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 تعالي:الله قال 
 

ا لْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ يرَْتدََّ إلِيَْكَ طَرْفكَُ قاَلَ الَّذِي عِنْدهَُ عِ     فلََََّّ

ذاَ مِنْ فَضْلِ رَب يِ لِيبَْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ ۖ وَمَ  ا عِنْدهَُ قاَلَ هََٰ نْ رَآهُ مُسْتقَِرًّ

  ﴾42نَّ رَب يِ غَنيٌِّ كَرِيمٌ ﴿شَكَرَ فإَِنَََّّا يَشْكُرُ لِنفَْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفرََ فإَِ 

  

 
 صدق الله العظيم  

 ( 42ية: )سورة النمل الآ
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 هداءالإ
 

 غمرتني بدفئها وحنانها وكان دعائها لي سندا  التي أروع من في الوجود إلى أهدي عصارة جهدي 
 الغالية حفظك الله،، أمي

 
لى  المشاق والصعاب عن طريقي وأزاح جميعمنهاج حياتي الذي علمني معني الكفاح  وا 

 
 زيز جزاك الله عني خير الجزاء،،الع أبي

 
لي من شاركني حضن أمي وبهم  أقربمن هم  إلى صراري أأليّ من روحي وا   ستمد عزتي وا 

 ،لما قدموه من مساعدة ودعم وتشجيع لكم مني كل التقدير والاحترام خواتي،أو  إخوتي
 

لي  ،،تقديرا ووفاء   زوجتي تؤام روحي ورفيقة دربي وا 
لى  الله،"محمد" و"عمرو" حفظهم  بنائيأفلذات كبدي ومصدر سعادتي  وا 
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 الشكر والتقدير

عْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِّدَيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَالِّحا  تَرْضَاهُ قال تعالى:  رَبِّّ أَوْزِّعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِّ
ينَ  الِّحِّ كَ الصَّ بَادِّ لْنِّي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ  (.91النمل: الآية ) وَأَدْخِّ

في البدء أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على أن وفقني لإتمام هذا البحث ثم أسأله جلّ في  
 علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يكون هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم.

بالشكر والتقدير لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا التي مدت يد التواصل ومنحتني أتوجه  
 الفرصة لإكمال الدراسات العليا.

الشكر وعظيم الإمتنان لأستاذي الجليل البروفيسور/ إبراهيم فضل المولي البشير على بقدم تكما أ 
وحسن خلقه وصدق نيته، وذلك طوال  ما قدمه لي من توجيهات سديدة وآراء قيمة، تدل على سعة صدره

 فترة البحث.
وجزيل الشكر للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة متمثلة في البروفيسور محمد الفاتح بشير المغربي  

ما بذلوه من جهد في قراءة  علىممتحن خارجي والبروفيسور بابكر إبراهيم الصديق ممتحن داخلي 
 ومناقشة هذا البحث..

الدين عمر صالح محمد ببنك أمدرمان الوطني  الأستاذ عمادالأخ  لشكر إليكما أتوجه بخالص ا 
 على مجهوداته المقدرة طيلة فترة الدراسة له مني كل الود والتقدير.

كل الذين ساعدوني وأعانوني ولم يبخلوا علىّ بفكرهم  إلىكما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر  
نفرا  منهم، آمل أن يجد كل واحد نفسه فيهم، ولمن ضاقت به  وعلمهم طوال فترة الدراسة، ولكني ذكرت

 هذه الأسطر، ما ضاقت به الذاكرة.
 والحمد لله رب العالمين.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 ه

 

 

 المستخلص
براز أهمية تطبيقها في القطاع  إلىهدفت الدراسة  التعرف علي أهم الجوانب الإيجابية الضبط المؤسسي وا 

في زيادة ثقة المستثمرين  امبادئ الضبط المؤسسي ودورهبالمصرفي السوداني من خلال إلالتزام 
نسياب حركة رؤوس   داخل الجهاز المصرفي والأجنبيةالوطنية  الأموالوالمساهمين بما يعزز من تدفق وا 

 الأموال رؤوس استقطابجذب الودائع و  علىالسوداني. تمثلت مشكلة الدراسة في عدم مقدرة المصارف 
 المصارف،وتطويرها باعتبارها الشريان الرئيس التي تقوم عليه أعمال  الأجنبيةأو  كانت المحليةسواء أ 

مبادئ الضبط هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين  له الآتي:وتتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل 
الضبط  لياتآالاستفادة من مبادئ وفي وكفاءة الموارد المالية بالمصارف؟ وتتمثل الأهمية  المؤسسي

قرارات المستثمرين وجذب  على يجابا  إالمؤسسي في تطوير الموارد المالية للمصارف والذي سينعكس 
عتمدت الدراسة على إستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج ا  .الاستثمارات الداخلية والخارجية

ومبادئ الضبط  بين تطبيقهنالك علاقة ذات دلالة إحصائية  الرئيسة:الفرضية وجاءت  .التاريخي
وجود تأثير نتائج منها عدة  إلىبالمصارف. حيث توصلت الدراسة  الموارد الماليةالمؤسسي وكفاءة 

(. وهذه 0..4حيث بلغ معامل التحديد )جذب الودائع على  يالضبط المؤسس بأبعادالمستقلة للمتغيرات 
( بينما %0.بنسبة ) وجذب الودائع ي( يؤثر فيالضبط المؤسس مبادئ )تطبيقالنتيجة تدل على أن 

 يالضبط المؤسس المستقلة بأبعادوجود تأثير للمتغيرات  يضا  أ(. و %04المتغيرات الأخرى تؤثر بنسبة )
الضبط  مبادئ(. وهذه النتيجة تدل على أن تطبيق 0.57اءة رأس المال حيث بلغ معامل التحديد )في كف
( %43( بينما المتغيرات الأخرى تؤثر بنسبة )%57زيادة كفاءة رأس المال بنسبة ) ييؤثر ف يالمؤسس

المال  وكفاءة رأس يالضبط المؤسس مبادئوهذه النتيجة تدل على جودة توفيق العلاقة بين تطبيق 
وضع أطار عام ينظم العلاقات بين  مجموعة من التوصيات أهمها: إليوخلصت الدراسة  .بالمصارف

أصحاب المصالح والأطراف ذات المصلحة في المصارف ويحفظ حقوق تلك الأطراف ويحدد الواجبات 
لية التي الإفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسماداخل تلك المصارف. وعلى المصارف المسؤوليات و 

 .لأسهمايملكون من  درجة من السيطرة تتناسب مع ما علىتمكن بعض المساهمين من الحصول 
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Abstract 

The study aimed to identify the most important positive aspects of Corporate 

Governance and highlighting the importance of its application in the Sudanese 

banking sector through adherence to the principles of Corporate Governance 

and its role in increasing investor and shareholder confidence in a manner that 

enhances the flow and flow of national and foreign capital movement within the 

banking system. The problem of the study was the inability of the Sudanese 

banks to attract deposits and attract capitals, whether local or foreign, and 

develop them as the main artery upon which the banking business is based. 

The problem of the study is the following question: Is there a statistically 

significant relationship between the principles of Corporate Governance and the 

efficiency of financial resources in banks? The importance is to benefit from the 

principles and mechanisms of Corporate Governance in developing the financial 

resources of Sudanese banks, which will positively reflect on the decisions of 

investors and attract internal and external investments. The study relied on the 

use of the descriptive analytical approach and the historical approach. The main 

hypothesis came: There is a statistically significant relationship between the 

application and principles of Corporate Governance and the efficiency of 

financial resources in Sudanese banks. Where the study reached several results, 

including the effect of the independent variables in the dimensions of Corporate 

Governance on attracting deposits, where the coefficient of determination 

reached (0.54). This result indicates that (applying the principles of Corporate 

Governance) affects the attracting of deposits by (54%) while other variables 

influence by (46%). Also, the presence of independent variables with the 

dimensions of institutional control affects the efficiency of capital, where the 

coefficient of determination (0.57). This result indicates that the application of 

the principles of institutional control affects the increase in capital efficiency by 

(57%), while other variables affect by (43%). This result indicates the quality of 

reconciling the relationship between the application of Corporate Governance 

principles and capital efficiency in Sudanese banks. The study concluded with a 

set of recommendations, the most important of which are: Establishing a general 

framework that regulates the relationships between stakeholders and interested 

parties in banks, preserves the rights of those parties, and sets out duties and 

responsibilities within those banks. Banks must disclose capital structures and 

arrangements that enable some shareholders to obtain a degree of control 

commensurate with their shares. 
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 طار العام للدراسةلإا :"اولا
 تمهيد

تتمثل عملية الضبط المؤسسي في مجموعة من العلاقات التي تجمع بين الادارة التنفيذية ومجلس ادارتها 
اذ تعد الالية التي يتم من خلالها تحديد  اخري،ومساهميها واصحاب المصالح الاخري من جهه 

الضبط  رمالها. ويعتباستراتيجية المصارف في كيفية جذب الموارد وتنويع مصادرها وتعزيز راس 
لما له من اهمية  والخاص،هميته في قطاع الاعمال العام أ المؤسسي من المفاهيم الحديثه التي زادت 

كبيرة في اداره المصارف وتوسيع مصادر اموال المصارف وحماية حقوق المساهمين واصحاب المصالح 
وبناءا عليه تلقي عملية الضبط المؤسسي اهتماما متزايدا من اقطار العالم شتي المتقدمه منها  الاخري.
الموسسات المصرفية في تجنيب المؤسسات حد سواء وذلك لدوره الحاسم في بناء الثقة لدي  علىوالناشئه 

حد سواء وتطبيقه يوفر  علىالمصرفية مخاطر التعثر والفشل في الالتزامات المساهمين والمودعيين 
ضمان معايير الاداء والكشف عن حالات الفساد وسوء الادارة بقدر ما يؤدي الي كسب ثقة المساهمين 

الادوات الفعالة والناجحة  إحدىالضبط المؤسسي  بيقط. وايضا تعد عملية تمصالح الاخري واصحاب ال
الافصاح  وتوفي بمتطلباتس مال المصارف وتشجيع الاستثمار أر  وزيادةفي عمليه ادارة الموارد 

فان مستخدمئ المعلومات بحاجه الي معلومات اخري  الحديثة،والشفافية في بيئه الاعمال المصرفية 
 المال،معلومات غير مالية مثل جوده الادارة في ادارة السيوله وراس تتعلق بالتطلعات المستقبلية وايضا 

 ورضا العميل وغيرها.
 دراسةمشكلة ال

العالم العديد من التطورات خلال العقد الاخير من القرن العشرين  ي مستو  علىلقد شهد القطاع المالي 
تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، واستحداث أدوات مالية جديدة، وانفتاح 

الا أن هذه التطورات  بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبقة. يالاسواق المالية عل
ع حدوث ألازمات التي شهدها القطاع المالي سواء في الدول النامية أو المتقدمة، والتي الايجابية لم تمن

اقتصادياتها، والملاحظ أن معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية  علىالتأثير السلبي  إلىأدت 
 الائتمان.اطر كانت مشاكل البنوك قاسما  مشتركا  فيها وذلك بسبب تزايد المخاطر المصرفية لاسيما مخ

أنه مجموعة المؤسسات والقوانين الانظمة التي تتألف منها  علىفإذا كان الجهاز المصرفي لبلد ما يعرف 
مختلف البنوك، فإن البنوك التجارية تعتبر أوعية تتجمع فيها الاموال في شكل ودائع ليعاد  وتنشط فيها

 يلا عن تقديم خدمات مختلفة في شتإقراضها من جديد حسب شروط محددة لذوي الحاجة إليها، فض
المودعيين  نالوطني. إبما يساهم في تمويل مختلف فعاليات الاقتصاد  مجالات التوظيف الممكنة

والمستثمرين يبحثون عن جهة آمنة وموثوق فيها لايداع أموالهم والحفاظ عليها واستغلالها عند الحاجة. 
كما يبحثون عن مصدر يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم ويوفر لهم من الموارد المالية ما يؤمن لهم 
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ة، حيث أن نجاحه في تحقيق هدف أمر بالغ الاهمي هاز المصرفيجفي الاحتياجاتهم. لذلك، فإن الثقة 
معايير عديدة كالسيولة  علىثقة الجمهور به، والتي تعتمد بدورها  علىالبقاء والنمو يتوقف بدرجة كبيرة 

العمل وفق هذه المعايير اهتمت البنوك التجارية بالبحث لضمان في أداء الاعمال. و  والملاءمة والدقة
خلق نوع من الملاءمة والتوافق بين طاقة التمويل والحاجة بشكل مستمر عن الكيفية التي تمكنها من 

إليه، وهو ما يقصد به ضمان التوزيع المحكم لمواردها. حيث أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية الكثير 
طبيعتها،  الائتمانية، وتغيرلكفاية رأس المال لمواجهة المخاطر  يمن الارشادت الخاصة بالحد الادن

تدعيم دور الجهات الرقابية، وزيادة شفافية  إلىس مال البنك وأصوله الخطرة، إضافة رأ والتناسب بين
وؤس ر  جذبالودائع و  استقطابتمثلت مشكلة الدراسة في عدم مقدرة المصارف علي لذلك  السوق.

تقوم عليه اعمال  ذيالاجنبية وتطويرها باعتبارها الشريان الرئيس ال او المحلية الاموال سواء كانت
 نتيجةالمصارف وتقليل التكاليف المتعلقه بروؤس اموال المصارف وتعرض مواردها لمجابهة المخاطر 

ضعف القاعدة الرأسمالية وعدم تقدير راس المال المخصص للمقترضيين ونظام الرقابة الداخلية وكذلك ل
لة من الاموال الخاصة، وعدم ربط معيار هيكل  راس المال الذي يتشكل بنسبة كبيرة من الديون ونسبة قلي
كما ان موارد الاموال في  .الفعالةالمصرفية كفاية راس المال بالاصول الخطرة بالمبادئ الاساسية للرقابة 

 :في الاتيويمكن تلخيص اسئلة الدراسة  المصارف تمثل خط الدفاع الاول.
 ؟بالمصارف الموارد الماليةكفاءة  الإدارة في ومسئوليات مجلس مهاماي مدي تؤثر  لىإ .9
 المــوارد الماليــةكفــاءة و حقــوق المســاهمين  حصــائية بــين المحافظــة علــيإعلاقــة ذات دلالــة  هنالــكهــل .2

 ؟بالمصارف
 الماليـــة وكفـــاءة المـــواردالاخـــري  صـــحاب المصـــالحأدور  حصـــائية بـــينإعلاقـــة ذات دلالـــة  هنالـــكهـــل .3

 ؟بالمصارف
 ؟لمصارفبا الموارد الماليةكفاءة  دارة المخاطر فيإي مدي تؤثر سياسات إالي .0
 ؟بالمصارف الموارد المالية وزيادة كفاءةفصاح والشفافية الإ حصائية بينإعلاقة ذات دلالة  هنالكهل ..
 ؟بالمصارف الموارد الماليةكفاءة  تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية في هل يؤثر.4
 دراسةهمية الأ

 الدراسة الي قسمين:تنقسم اهمية 
 أ. الاهمية العلمية

وتقديم إضافة علمية ونوعية وسد النقص . المساهمة في اثراء المكتبة العلمية بالمعلومات والمعرفة، 9
 .جديدة للمكتبات

البنوك  الضبط المؤسسي فيمر تطبيق أ. افادة الدراسين وتزويد طلاب البحث العلمي والقائمين علي 2
 .والمؤسسات المالية بالمعلومات والنتائج والمقترحات والتوصيات التي تخدمهم في مجالاتهم واهتماماتهم
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 .المصارف السودانيةبالضبط المؤسسي  مبادئ. إظهار االجوانب االايجابية المترتبة عن تطبيق 3
 ب. الاهمية العملية

 الموارد الماليةفي تعزيز  الضبط المؤسسيالذي يلعبه تنبع الاهمية العملية العملية للدراسة من الدور 
 للقطاع المصرفي السوداني وذلك من خلال الاتي:

الضبط المؤسسي في تطوير الموارد المالية للمصارف السودانية والذي  لياتآمبادئ و.الاستفادة من 9
 قرارات المستثمرين وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية. علىسينعكس ايجابا 

التجارية في  مع المصارفالتعاون المشترك علي  والمودعيين وحثهماصحاب المصالح الاخري  .تشجيع2
 أسس ماليه سليمة. علىللمشروعات  وتحقيق الاستدامةمجال خلق الثروة وفرص العمل 

وتطبيق برامج أخري أكثر فعالية  الحالية،ر في البرامج الإصلاحية إعادة النظافادة البنك المركزي في  .3
 .الثقة في الجهاز المصرفي السوداني وزيادة كفاءة أدائه اعادةتؤدي الي 

إمكانية الاستفادة من نتائج الدراسة في تطوير القطاع المصرفي  من. افادة البنوك التجارية السودانية 0
 ثقافة الافصاحخلال نشر  وذلك من والأجنبية،يـتمكن مـن جـذب الاستثمارات المحلية  يالسوداني حتـ

 .الماليةوالشفافية في نشر القوائم 
مساعدة مجلس الإدارة في تحديد الأجور والحوافز وا عداد سياســة واضحة لمكافــآت أعضاء مجلس  ..

التنفيذيــة، ورفعها إلى مجلــس الإدارة للنظر فيها تمهيدا  الإدارة واللجــان المنبثقــة عن المجلــس والإدارة 
لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياســة اتبــاع معايير ترتبــط بالأداء، والإفصاح 

 .عنها، والتحقق من تنفيذها
 هداف الدراسةأ

بر  بادئالتعرف علي أهم الجوانب الايجابية لم في القطاع المصرفي  اتطبيقه ةاز أهميالضبط المؤسسي وا 
 من خلال:و السوداني 

 الرقابة في بدورهم القيام تعزيز في يسهم بما الوعي في نشر ،الادارةمجلس  دورأهمية  علىالتعرف  .9
  .حقوق المساهمين وتعظيم ثروة الملاك علىالبنك ككل والمحافظة  أداء على
سياسات إدارة المخاطر في  على. توضيح دور تفعيل الضبط المؤسسي من خلال تسليط الضوء 2

 البنك وحمايةلاجراءات اللازمة للتعامل مع كافة فئات المخاطر التي تواجه االمصارف ووضع الاطر و 
 . الودائع علىموال المودعين من التغلبات الاقتصادية والسياسية، مثل الاحتياطيات والتأمين أ
 من المستثمرين وذلكزيادة ثقة المساهمين  واهميته فيالإفصاح والشفافية مبدأ إبراز دور تطبيق  .3

 خلال اعداد المعلومات والافصاح عنها طبقا للمستويات النوعية المرتفعة للمحاسبة والافصاح المالي
 وغيره.
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المشاركة الفعالة والتصويت في حقوقهم المتمثلة في حق وحماية .تعريف المساهمين بممارسة 0
عن الموضوعات  في الوقت المناسب فيةتزويدهم بالمعلومات الكا ايضااجتماعات الجمعية العمومية و 

 التي سيجري اتخاز قرارات بشأنها في الاجتماع.
 الماليةفي تحقيق جودة التقارير ودورها الداخلية والخارجية  الية المراجعة الايجابي لاهميةثر معرفة الا ..
ضافة الي اهمية القواعد الاخلاقية في بالإ المهنية،بممارسة كافة ما تقتضيه العناية والأصول الالتزام و 

 ذلك.
دراك ومعرفة أهمية الدور الذي تلعبه مبادئ الضبط إ علىترسيخ الفهم العميق للمصارف السودانية  .4

نسياب حركة رؤوس الإموال الوطنية جذب و  في المؤسسي   .داخل الجهاز المصرفيالي الاجنبية  وأا 
 فرضيات الدراسة

 .بالمصارف الموارد الماليةكفاءة  الإدارة في ومسئوليات مجلس مهام.تؤثر 9
 المالية وكفاءة المواردحقوق المساهمين  علىالمحافظة  إحصائية بينعلاقة ذات دلالة  هنالك.2

 ف.بالمصار 
 المالية وكفاءة المواردالاخري  صحاب المصالحأدور بين  حصائيةإعلاقة ذات دلالة  هنالك.3

 .بالمصارف
 .بالمصارف الموارد الماليةكفاءة  دارة المخاطر فيإ. تؤثر سياسات 0
 .بالمصارف المالية وكفاءة المواردفصاح والشفافية الإ حصائية بينإعلاقة ذات دلالة  هنالك ..
 .بالمصارف الموارد الماليةكفاءة  في تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية . يؤثر4
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 نموذج متغيرات الدراسة (9شكل رقم )
 المتغير التابع                                                   المتغير المستقل          

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 الَّصدر: إعداد الباحث 

 منهجية الدراسة

استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي: حيث الاول يقوم بدراسة  ىعلالدراسة  تاعتمد
الظواهر كما هي في الواقع والتعبير عنها بشكل كمي، كما يوضح حجم الظاهرة ودرجات ارتباطها 

 قدالمنهج الرئيسي للدراسة و  خصائصها وهو أو بشكل كيفي يصف الظواهر ويوضح ،ي الظواهر الأخر ب
في الدراسة الميدانية. أما المنهج التاريخي لكونه من أكثر المناهج استخداما وشيوعا في  هاستخدامتم 

د الدراسات الاجتماعية والإنسانية وذلك من خلال التطرق للدراسات السابقة التي تناولت الموضوع قي
 الدراسة. 

 مجتمع وعينة الدراسة
عدد المصارف  حيث بلغ ،السودانالمصارف التجارية في  رئاسات يتمثل مجتمع الدراسة في عدد من

 والادارة التنفيذية فيعينة الدراسة فقد شملت اعضاء مجالس الإدارة  مصرفا. أما 90المستهدفة 
إدارة )الادارات لتشمل جانب مديري  ىإل ،والمساعدينالمصارف، متمثلة في المدراء العامين ونوابهم 

ومسئول الالتزام(. لاجراء الاختبارات الإحصائية  إدارة الاستثمار، الداخلية،، إدارة المراجعة المخاطر
 المناسبة والضرورية موضوع الدراسة.

 الضبط المؤسسى مبادئ
 مصارفالمالية للموارد ال

 الابعاد

 تطبيق آلية مجلس الإدارة.

 .حقوق المساهمين علىالمحافظة 

 تطبيق حقوق اصحاب المصالح الاخرى.

 .تطبيق سياسات إدارة المخاطر

 الابعاد

 تطبيق الافصاح والشفافية.

 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية.

 رأس المال
 

 الودائع     



 

 

 

8 

 

 

 حدود الدراسة 
 م 1201في الفترة من  الحدود الزمنية:. 9
 .يةالسودان: عينة من المصارف الحدود المكانية. 2
ــــىالدراســــة  تركــــز : الحــــدود الموضــــوعية. 3 ــــادي  عل ــــة مــــواردالفــــي  اثرهــــأالضــــبط المؤسســــي و مب  المالي

 .المصارف
المصـارف، متمثلـة فـي المـدراء  والادارة التنفيذية فـياعضاء مجالس الإدارة تمثلت في  :الحدود البشرية.0

 الداخليـة،، إدارة المراجعـة )إدارة المخـاطر الادارات لتشـملجانب مـديري  ىإل ،والمساعدينالعامين ونوابهم 
 ومسئول الالتزام(. إدارة الاستثمار،
 مصادر الدراسة
 :المصادر التالية علىاستندت الدراسة 

موضوع الدراسة،  جمع البيانات الأولية باستخدام استبانه لقياس المتغيرات المستقلة: المصادر الاولية.9
 المصارف السودانية.عينة من الاطراف المعنين بتطبيق الضبط المؤسسي داخل  علىوتم توزيعها 

والأدبيات : تتمثل في الكتب والمراجع والدوريات المتخصصة والمجلات العلمية المصادر الثانوية .2
تناولـت موضوع الضبط المؤسسي من أبحاث ورسائل جامعية والتقارير والاحصائيات والوثائق  التـي

 الرسمية والمقالات والنشرات والانترنت خلال فترة الدراسة.
 هيكل الدراسة

طار العام للدراسة لإاعلي،  المقدمةيتكون البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة حيث تحتوي    
 على ويحتوي  المؤسسي للضبط طار المفاهيميلإا :بعنوان الاول:الفصل . حيث جاء الدراسات السابقةو 

الضبط  آلياتو  مبادئالمبحث الثاني:  ،والاهداف ةالمفهوم، الاهمي ثلاثة مباحث، المبحث الاول:
 .الضبط المؤسسي في بيئة الأعمال الدولية تتطبيقا :بعنوان الثالث مبحثالحيث جاء  .المؤسسي

 :الاول ثالمبح ،مباحثمن ثلاثة  يتكون  :والضبط المؤسسي المصارفبعنوان  :نيالثا الفصل أما
المبحث الثالث و  الجهاز المصرفيالضبط المؤسسي في ، المبحث الثاني: الموارد المالية للمصارف

الدراسة  :بعنوان ثالثالفصل ال .في السودان والضبط المؤسسينشاة وتطور الجهاز المصرفي بعنوان: 
 المبحث الثاني: ،الميدانيةإجراءات الدراسة الاول:  ثوهي: المبحثلاثة مباحث ويتكون من  الميدانية

 :الخاتمة لوتشم .الدراسة ضياتفر ختبار ا  و مناقشة  :المبحث الثالث أما .عرض وتحليل بيانات الدراسة
 النتائج والتوصيات.
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 السابقة ": الدراساتثانيا
من  الاقتصادي للأداء أهميته بسببالاهتمام  من كبير قدر جذب فيالمؤسسي مصطلح الضبط  جحن

 الجهاز فيالمؤسسي الضبط  مفهوم يلق لم الأهمية هذه من الرغم على إلا أنه والاكاديمين،قبل الباحثين 
الباحث  لذلك نجد السودانية.خاصة الدراسات  الحديثة الدراسات في من الاهتمام الكافي القدر المصرفي

مبادئ الضبط المؤسسي وأثرها في الموارد المالية للمصارف، حيث استفاد الباحث من  علىركز 
 . مختلفة لذات الموضوع من جوانب طرقتتالتي  السابقة لدراساتا

)10021. Julie Margret (  

 على وأثرهتمثلت مشكلة الدراسة في مدي مقدار الافصاح الاجمالي عن عناصر حوكمة الشركات 
ثر استقلال أهدفت الدراسة الي بيان  .الأستراليةالتغيرات المالية في التقارير المالية بالنسبة لشركة فيليب 

  .لجنة المراجعة، معرفة اللجنة بتقارير المراجعة لتدعيم موقف المراجع في حالة خلافه مع الادارة
هم عناصر الحوكمة أ نتائج منها، ان  اتبعت دراسة المنهج الاستنباطي والاستقرائي. توصلت الدراسة الي

المجلس والادارة،  ومكافأةهي لجنة المراجعة، النظام الاخلاقي للشركة، تفعيل مسؤوليات مجلس الادارة، 
 حوكمة الشركات وفقا  لتغير الهيكل التنظيم. يرر الرقابة الداخلية للجان التنفيذية، تغير محتوي تقا

 م(0220) ،مسنددراسة: مصطفي محمد  .0
 مستقبلا،    دمجهاة يإمكان مديالمتخصصة الحكومية وبحث  للمصارف الأداء ميتقو  راسةالد تناولت

 ولةيالس معدلات ة،يالربح الأموال، معدلات فيتوظ كمعدلات محددة أداء ميتقو  رييمعا وأستخدمت
 المكونة للمجموعةالبنوك  مال رأس ضعف في تمثلت راسةالد نتائج وأهم .المال كفاءة رأس رييومعا

 مقدرة ضعف كذلك المصرفي، الوعي ونشر والتوسع رافيالجغ الانتشار ىعل قدرتها وعدمالمدمجة 
ارتفاعالودائع  جذب يعل المجموعة  ىعل العائد معدل ضعف ىإل بإلإضافة المصروفات نسبة و 
 ،أنشطتهاأنواع  كافة ىعل للوقوفدمجها  قبل المصارف سةدرا بضرورة راسةالد وأوصت. الاستثمار
 كما للدمج السالبة والانعكاسات ةيالمصرف الخدمة احتكار عدم ضمني المصرفي للدمج قانون  ووضع

 ضيبتخف أوصت كما ة،يالسودان المصارف أموال رؤوس ورفع والحوافز لاتيالتسه بعض ضمني
 .المال سأر  ىإل لهايتحو  تمي أن أو المصارف تحققها التي الأرباح يإجمال ىعل رائبالض

ستفاد   ي ر يو  ،الدراسة فروض وصياغة كليه وضع فيعامة  بصورة في راساتالد هذه من الباحث وا 
 .ةيالتجار  بالمصارف الأداء نيلتحس كنظام والمالي الإداري  للإصلاح بتناولها الدراسة هذه زيتم الباحث

 م( 2002) ،دعبد الحمي أشرف دراسة: احمد .3
تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف علي مستوي الحوكمة في السوق المالية المصرية وحددت هيئة سوق  

المال المصرية رفع مستوي الحوكمة، ومدي استجابة الشركات لتلك الجهود وانعكاسات ذلك علي جودة 
فهوم واهداف التقارير المالية للشركات المقيدة بالسوق المالي المصري، هدفت الدراسة الي تحديد م
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ومبادئ ومقومات حوكمة الشركات، بتحليل العلاقة المتبادلة بين المحاسبة وحوكمة الشركات ومراجعة 
جهود هيئة سوق المال لزيادة مستوي الشفافية بالحوكمة علي جودة التقارير المالية المنشورة، ظهرت 

لاسواق المال حتي يكون له القدرة اهمية الدراسة في أن حوكمة الشركات تعتبر احد المقومات اللازمة 
همية الدور المحاسبي في الحوكمة وتحديد تاثيرها علي قواعد أ بيان و علي جذب رؤوس الاموال، 

 .وممارسات المحاسبة والمراجعة بمختلف الاسواق المالية استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي
توصلت الدراسة الي نتائج منها ان المحاسبة تلعب دورا  مهما  في تفعيل آليات حوكمة الشركات وان 

الشركات العاملة في سوق المال المصري  إدراكاداء السوق، عدم  علىينعكس  ارتفاع مستوي الحوكمة
 علىحوكمة الشركات حركة السوق، تاثير  علىالايجابي  وأثرهاوتجاهلها لاهمية رفع مستويات الشفافية 

اوصت الدراسة بأن تسعي هيئة سوق المال الي زيادة متطلبات الافصاح، وان  .قواعد وممارسة المحاسبة
 من الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات. أكبريعطي الباحثين قدر 

4. Rob Bauer, Nadja Gunsterb &Roger Otten,)2003( 

  بدراسة  الدليل العملي لحوكمة  Rob Bauer, Nadja Gunsterb &Roger Ottenقام كل من 

 إلي  تؤدي الجيدة الشركات حوكمة كانت إذا ما بحث إلي الدراسة هدفتحيث  أوروبا، في الشركات
 علاقة وجود إلي راسةالد توصلت أوروبا، في الشركات قيمة من تعزز وبالتالي للأسهم، أعلي عائدات
 في الشركات قيمة علي الشركات حوكمة وأثر أوروبا، في الشركات وقيمة الشركات حوكمة بين إيجابية
 الشركات أن كما ،المستثمرين ثقة تعزز الجيدة فالحوكمة المتحدة، المملكة في منه أقوي  الأوربي الاتحاد
 .مرتفعة مستقبلية نقدية تدفقات إلي يؤدي مما كفاءة أكثر عملياتها تكون  الحوكمة جيدة
 م(0223)فوزي،  سميحة :دراسة .5

 ،تمثلت مشكلة الدراسة في أن الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم قواعد تنظيم سوق المال في مصر
العملية للشركات ما زالت بعيدة  وأن الممارساتالقانون المدني الفرنسي الخاص بالشركات  ىإليستند و 

تقييم القوانين والقواعد التي تضمن  ىإلعن التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات. هدفت الدراسة 
حوكمة الشركات في مصر. ظهرت أهمية الدراسة في تقييم الإطار القانوني  التطبيق السليم لقواعد

المنهج و  المنهج الاستنباطيو  والمؤسسي لسوق المال في مصر. إتبعت الدراسة المنهج التاريخي
نتائج منها، شهد سوق عدة  ىإلتوصلت الدراسة  المنهج التحليلي الوصفي. ىإل، بالإضافة الاستقرائي

توجد بعض القواعد التي تحتاج  الشركات،حوكمة المال في مصر تطورا  ملحوظا  في مجال إرساء قواعد 
مزيد من التعزيز كحماية حقوق الأقلية، الاهتمام بالإفصاح عن تفصيلات هيكل الملكية وتدعيم  ىإل

في مصر. أوصت الدراسة باستكمال الإطار المؤسسي للحوكمة في  القدرة المؤسسية للهيئات الرقابية
 جمهورية مصر لضمان التطبيق السليم لقواعدها. 
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 م( 2003)خليل، محمد  دراسة: عبد اللطيف .6
الذي يؤديه المحاسب الاداري في ظل الالتزام  على الدورتمثلت مشكلة الدراسة في محاولة التعرف 

هدفت الدراسة الي تحليل وتقييم مدي الالتزام بتطبيق  .بتطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المصرية
طبيعة ونطاق وظيفة المحاسب الاداري وصياغة إطار متكامل للجوانب  علىمبادئ حوكمة الشركات 

عام والمحاسب الاداري. ظهرت أهمية الدراسة في المساهمة في  المختلفة المتعلقة بدور المحاسبين بشكل
تفعيل دور المحاسبين بشكل عام والمحاسب الاداري بشكل خاص في مواجهة المتغيرات المستحدثة في 
بيئة التطبيق المحاسبي. استخدمت الدراسة المنهج الاستنباطي والاستقرائي. توصلت الدراسة الي نتائج 

تشمل توفير المعلومات الي الاطراف التي المحاسب الاداري في ظل حوكمة الشركات منها طبيعة وظيفة 
 علىالداخلية والخارجية وان يكون موقع المحاسب الاداري في الهيكل التنظيمي للشركة بما يدعم قدرته 

ديم الاستشارات عن المعلومات المالية وتق اريرالتقوالقيام بكتابة الاتصال بجميع الاطراف داخليا  وخارجيا ، 
كافة  علىوصت الدراسة بالعمل علي نشر ثقافة حوكمة الشركات أ .والمراجعة الداخليةالي الادارة 

 الشركات بتطبيقها. إلزامالاطراف المرتبطة ببيئة الاعمال ووضع آلية مناسبة وموضوعية 
 م(0223)دراسة: عبد الملك واخرون  .7

مدي و تمثلت مشكلة الدراسة في انعدام الثقة في التقارير المالية التي تقدمها المنشآت لمستخدميها، 
المفاهيمي  الإطارهدفت الدراسة الي تحليل ظاهرة حوكمة الشركات لبيان  الخارجين.استقلالية المراجعين 

نب التطبيقية التي اتخذتها بعض بعاد ومكونات تلك الظاهرة وتحليلها لبيان الجواأللعناصر التي تدخل في 
دول العالم والمعايير المطبقة لديهم وذلك سعيا  وراء مقارنتها بما هو مطبق في دولة الكويت تحقيقا  
للاستفادة من تجاربها، كذلك التشريعات الكويتية لمعرفة اوجه القصور بما يتعلق بموضوع حوكمة 

توصلت الدراسة الي نتائج  .لاستقرائي واستمارة الاستبانةاتبعت الدراسة المنهج الاستنباطي وا .الشركات
سواق المال بالعالم استوجبت استحداث أمنها، أن ظاهرة حوكمة الشركات تعكس مرحلة من مراحل تطور 

في المراحل السابقة بشكل دقيق  العديد من الاجراءات والتشريعات التي لم تتطرق لها التشريعات والقوانين
وان ظاهرة ، لشركات لها تأهيل علمي يعكس المفاهيم والاجراءات المتعلقة بعناصرهاوظاهرة حوكمة ا

حوكمة الشركات هي ظاهرة عالمية تبنتها معظم دول العالم واتخذت الاجراءات الكفيلة لتحقيق نجاحها 
هات وتوجي ةوهناك تفاوت في معايير واجراءات تطبيق حوكمة الشركات بين دول العالم ، ترجع الي فلسف

 علىحوكمة الشركات تعمل لوصت الدراسة بضرورة وضع انظمة أ .نظمتها الاقتصادية والتشريعيةأ
شفافية البيانات المالية والادارية الخاصة بالشركات التجارية وخاصة المدرجة في اسواق الاوراق المالية 

والمستثمرين صحاب رؤوس الاموال أتحقيق مصالح  علىوصنع انظمة لحوكمة الشركات تعمل 
 صحاب المصالح الاخري.أو 
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 ,Brown, Caylor .8م(1002)

 العلاقة بقياس وقامت الأمريكية الشركات في المالي والأداء الشركات حوكمة بين العلاقة الدراسة تناولت
ا الشركات لحوكمة مقاييس بوضع وذلك وأدائها الشركات حوكمة بين  مبادئ من مبدأ 51 إلي استناد 

 ومستوي  القانونيون، والمحاسبون  الإدارة، ومجلس المراجعة،: هي مجموعات سبع في ممثلة الحوكمة
 الأداء مقاييس أما الحكومة، وتعاون  الإدارة، مجلس لأعضاء المكافآت التنفيذيون، والمديرون  التعليم،
ا الأداء :هي مجموعات ثلاث في فتمثلت  ونمو الربح وهامش الملكية حقوق  علي العائد من بكل مقاس 

 تم حيث الدراسة في التحليلي الوصفي المنهج إتباع وتم للمساهمين، والتوزيعات الشركة، وقيمة المبيعات،
 بمستوي  تتمتع التي الشركات أن إلي الدراسة وخلصت الأداء، ومقاييس السبعة الحوكمة مبادئ بين الربط
 التي الاستشارات رسوم أن كما الأسهم، لحملة أكبر أرباح بدفع وتقوم ربحية أكثر نسبيا أفضل حوكمة
 الحوكمة جودة بين دلالة ذات علاقة هناك وأن لهم، تدفع التي الأتعاب من اقل الخارجيين للمدققين تدفع
ا المالي الأداء مؤشرات وبين  .جميع 
 م(0225عقل، ) حسن يونس :. دراسة9

لتقييم كفاءة  ريةقصور التقرير المالي للشركات في توفير المعلومات الضرو  اليتطرقت مشكلة الدراسة 
عدم الإفصاح الكافي عن هيكل الملكية وما يرتبط به من عمليات  ىإلالقيادة الإدارية للشركة، بالإضافة 

تقييم دور الهيئة العامة لسوق المال في مجال الإفصاح  ىإلخلال الفترة المالية. هدفت الدراسة 
لمحاسبي، تحليل التقـارير المالية لعينة من الشركات المقيدة بسوق المال المصرية. ظهرت أهمية الدراسة ا

ومدخل بناء  بيلها أهمية خاصة في الفكر المحاس وحوكمة الشركاتأن العلاقة بـين التقريـر المالي في 
المنهج الاستنباطي  ىعلمدت الدراسة المعايير المحاسبية الحاكمة لإعداد التقارير المالية ومراجعتها. اعت

نتائج منها، أن مصر تعد من الدول التي قامت بجهود ملموسة  ىإلوالمنهج الاستقرائي. توصلت الدراسـة 
لتحسين  ي ومؤسسي قو  تنظيمي كلوتقـوم بجهود واضحة لتأسيس هي حوكمة الشركاتتطبيق  لفي مجا
 منتعتبـر حوكمـة الشركات نظاما  شاملا  يساعد الهيئة العامة لسوق المال  الشـركات،حوكمـة  ي مستو 

أموال المستثمرين. أوصت الدراسة بتعديل قانون سوق  يالتأكد من حسن إدارة الشركات بطريقـة تحمـ
  الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات ابقتط في تقريره مدي يضمنفي مصر بما يلزم المراجع أن  الالم
 ( م0225) ،العسيلي احمد دراسة: محمد .12

ومدي تعدد العلاقات التاثيرية بين الآليات المختلفة لتطبيق حوكمة الشركات  يتمثلت مشكلة الدراسة ف
تفعيل الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات من خلال إستخدام القيد للبورصات المالية المصرية.  إمكانية

تحديد الأهمية النسبية للآليات المحاسببية لحوكمة الشركات كمحور إرتكاز للآليات  ىإلهدفت الدراسة 
دراسة  العربية،تقييم الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات بجمهورية مصر  الشركات،المختلفة لحوكمة 

خدام البيئة المحاسبية المصرية من خلال إست يإمكانية تفعيل الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات ف
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نتائج منها,  يأسلوب دراسة الحالة و توصلت إل يالمالية. أعتمدت الدراسة عل القيد للبورصاتقواعد 
يمكن تفعيل الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات لتحقيق المزيد من التفعيل و ذلك من خلال  معالجة  

ايير المحاسبية اللآزمة للوفاء أسباب عدم إلتزام بعض الشركات بإستخدام تلك الآليات, تفعيل آليات المع
البيئة المحاسبية المصريه من خلال استخدام قواعد القيد بالبورصات  يبمتطلبات حوكمة الشركات ف
إنتاج المعلومات المحاسبية للآزمة للوفاء بمتطلبات حوكمة الشركات  يالماليه, تفعيل آليات الرقابة عل

 قواعد القيد بالبورصات المالية. بالبيئة المحاسبية المصرية من خلال إستخدام
 م(0225)عبد الحليمفرح  محمد دراسة: .11

هدفت الدراسة الي قياس مدي تطبيق المصارف السودانية للحوكمة المؤسسية وابراز أهمية تطبيق 
مجموعة من  علىالجهاز المصرفي السوداني، من خلال استخدام استبانة وزعت  علىالحوكمة 

المصارف العاملة في السودان، وتوصلت الدراسة الي ان المصارف السودانية تطبق مبادئ الحوكمة 
 المؤسسية الممثلة في مقرارات لجنة بازل للاشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي.

 م(0226) ،محمد اسحق زر أبو :دراسة .10
 الأردني، المصرفي القطاع في المؤسسية الحاكمية فاعلية لتحسين مقترحة استراتيجية جاءت بعنوان

 المصرفي القطاع في المؤسسية الحوكمة فاعلية لتحسين مقترحة استراتيجية لتقديم الدراسة هذه هدفت
 والإدارة، المؤسسية بالحوكمة عنيينالم شملت ميدانية بدراسة وذلك المالي، الإبلاغ خلال من الأردني
 هناك أن أهمها نتائج يإل الدراسة توصلت وقد .والأخلاقية والمهنية القانونية للمتطلبات إدراكهم لقياس
 في المؤسسية الحوكمة عن بالإفصاح الالتزام عدم في ،تتمثل الأردنية، للبنوك السنوية التقارير في قصورا  
 بشكل تتسق الأردنية والتشريعات القوانين أن لوحظ كما ،م9111عام الصادرة بازل لجنة متطلبات ضوء
 تعليمات الي عدم وجود الدراسة توصلتو  ، م2440 عام المؤسسية الحوكمة ومبادئ قواعد مع كبير
 المدرجة للشركات السنوية التقارير في المؤسسية الحوكمة عن الصادرة (OCED) عن بالإفصاح ملزمة
 لم الدراسة عينة أن يإل أيضا الدراسة وتوصلت الأردني، المصرفي القطاع وخاصة عمان، بورصة في

 المالي، الإبلاغ ومعايير المؤسسية، الحوكمة بشأن التدريبية الدورات من الكافي القدر يعل تحصل
 .صلةال ذات والقوانين والتشريعات الدولية، الداخلي التدقيق معاييرأيضا و  الدولية، التدقيق ومعايير

13.Dyck, A., et al. )2006(  

حوكمة الشركات في روسيا  علىتمثلت مشكلة الدراسة في محاولة معرفة تأثير التغطية الإعلامية 
إظهار دور التغطية الإخبارية  إلىسياسات الشركات تجاه المساهمين. هدفت الدراسة  علىوانعكـاس ذلك 
لدراسة فـي اأهمية  حوكمة الشركات. ظهرتبواقع الشركات خاصة تلك الأخبار المتعلقة  علىفـي التـأثير 

دور وسـائل الإعلام في عكس الحقائق الواقعية من خلال ممارسات الحوكمة في الشركات. اسـتخدمت 
أمريكية لها  -نتائج منها، أن الصحافة الأنجلو  إلىلدراسـة المـنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة ا
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ول وبالأخص الدول التي في حاجة للدعم تأثير كبير وفعال فـي صنع السياسات الكفيلة لتنمية الد
أمريكية تعكس الوضع الاجتماعي العادي  -الأجنبي والاستثمارات الخارجيـة، أن وسائل الإعلام الأنجلو 

والقيم الاجتماعية والتي تعتبـر بمثابـة مرآة في الدول العالمية الأخري، أن الشركات الروسية تواجه صعوبة 
العالميـة وذلك للدور الذي قامت به الصحافة في عكس واقع تلك الشركات في الوصول لاسواق المـال 

همية كبيرة لمعلومات أ أوصت الدراسة أن تعطي الشركات  .روسـيابعد الانهيارات التي تعرضت لها 
  .الحوكمة التي تعكسها وسائل الإعلام

 (م0226) ،بابكر عجلان عبده. دراسة: 14
 ة، تهدفيالمصرف الملاءة حول بازل مقررات وفق السودان في ةيالتجار  المصارف كفاءةتناولت الدراسة 

 ريتأث استصحابمع رات بازل مقر  إطار في ةيالسودان ةيالتجار  المصارف كفاءة يمد معرفة ىإل راسةالد
 وفق ةيالمصرف ملاءتها ثيح من ،السوداني المصرفي الجهاز أداء فى الكلي الاقتصاد راتمؤش أداء
 لاتيتعد إدخال ىإل المركزي  المصرف سعي ظل في ذلك قيلتحق لةيالكف السبل ديتحد مع بازل رييمعا
 أداء ريتأث يمد راسةالد تناولت كذلك. بالسودان المصرفي العمل وواقع يتتماش ثيبح بازل بنود في

 سةيالرئ والأدوات المركزي  السودان لمصرف ةيليوالتمو  ةيالنقد اساتيبالس المصرفي الجهاز مؤسسات
 .رهاييمعا هايف نشأت التي ئةيالب عن السودانفي  الاقتصاد ئةيب اختلاف ظل في ذهايتنف في المستخدمة
 حول بازل رييمعا لمتطلبات السودان في ةيالتجار  المصارف فاءياست عدم أهمها لنتائجدراسة ال توصلت
 المصرف هاتيتوج حسب السوق  يإل ةيالمصرف لأعمالها زاولتهام فرص من قلليس ةيالمصرف ملاءتها
 ترجع الطوعي المصرفي الدمج اسةيلس ةيالتجار  المصارف قيتطب وصعوبة الشأن، هذا في المركزي 
 يعل نيالقائم قناعة عدم مع الدمج اسةيلس الداعمة المؤسسات يإل السودان في الحالي النظام لافتقار
 ةيتوص حسب المخاطر ةيعال الدول مجموعة ضمن السودان فيوتصن الدمج، اتيبعمل المصارف أمر
 قيتطب متطلبات توفر عدم ظل في العاملة المصارف موجودات مخاطر زانأو  ارتفاع بسبب ، بازل لجنة
 قيتطب ضرورة لىع راسةالد وأوصت. المصارف كفاءة يعل سلبا أثر مما ةيالمصرف ئةيبالب بازل راتمقر 

 ريالتداب أستصحاب مع المصرفي الدمج اسةيلس ةيالحال لأوضاعها الموفقة ريغ ةيالتجار  المصارف
 ملاءتها نيوتحس لهايرسام زيلتعز  لأدائها ةيالسودان المصارف ترقية وضرورة الدمج اتيلعمل اللازمة
 في الدمج عبر ةيالسودان المصارف عيتشج المركزي  المصرف ىعل جبي الدراسة أوصت كما ةيالمصرف

 .الأهداف تطابق ذلك في تراعي ثيبح مجموعات
 م(2007) ،معبد الحليفرح  دراسة: محمد .15

هدفت الدراسة الي توضيح اهمية تطبيق الحوكمة في الجهاز المصرفي السوداني ومدي حاجته اليها، 
ز الجوانب المشرقة في السياسات التي توضح اوقياس مدي تطبيق الحوكمة في المصارف السودانية، وابر 

سعي المؤسسات المختلفة لتطبيق الحوكمة بالسودان. ومن اهم فرضيات الدراسة المصارف السودانية 
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تلتزم بتطبيق الحوكمة ومن ثم تتمتع بجودة الانضباط الاداري والعدالة في مراعاة حقوق كافة الاطراف 
دراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من وتواكب التطورات العالمية. اتبعت ال

من مجتمع  %24المصارف السودانية، تم اختيار عينة قصدية منها عبارة عن خمسة مصارف تمثل 
راسها الجهاز المصرفي بالسودان  وعلىالدراسة. ومن اهم نتائج هذه الدراسة: ثبت ان المؤسسات المالية 

صت و مة. كما ان هناك علاقة بين تطبيق الحوكمة وزيادة الاستثمارات. واتمارس مهامها بتطبيق الحوك
 الدراسة بان تتبني جهات كسوق الخرطوم للاوراق المالية الحوكمة كشرط لتسجيل الشركات بالسوق.

 Franklin allen & Douglas .16م(2007) 

هدفت هذه الدراسة الي توضيح اهمية الرقابة الادارية الداخلية في المصارف السلوفنية، وكيفية وضع 
انظمة تحفيز المديرين حسب تحقيق الاهداف وتقليل المخاطر في المصارف واستخدم الباحث في هذه 

اختير حيث  ية،السلوفنالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكان مجتمع الدراسة مكون مديري المصارف 
مستوي مجلس الادارة ومساعدي المدير  علىفردا  وتم توزيعها  180عينة تبلغ  –بصورة عشوائية  –منه 

العام والمديرين العموميين. ومن اهم نتائج الدراسة: وجود انظمة تحفيز جيدة مرتبطة بالاداء تسهم في 
يتمتع ، الادارة العلياالتي لديها استقرار في  تحقيق اهداف المصرف وزيادة مستوي ادائه. وايضا  ان البنوك

التزاما  بالسياسات المصرفية وانظمة  أكثرتجدها و  المصرفي،خبرة كبيرة في العمل ب القائمين علي أمرها
الرقابة الداخلية في المصرف. ومن اهم التوصيات هذه الدراسة: عدم الاعتماد علي زيادة ونمو الاجور 

 .والحوافز حسب الاداء وفي حالة الاداء المتوسط يتحمل المديرون مخاطر اضافية
 م(2007) ،يمصطف ليجم معبد المنع. دراسة: 17

 السوداني، هدفت المصرفي النظام ىعل ةيقيتطب دراسة ،الرقابة أدوات بيأسال ميتقو  بعنوانالدراسة 
 المحاسبة رييبمعا زامالالت أثر معرفة بهدف ةيالمال للمحاسبة ةيالعلم الأصول ىعل التعرف الدراسة الي

 راجعةللم ةيالعلم الأصول راسةود ةيالداخل الرقابة ةيعمل ىعل ةيالإسلام ةيالمال للمؤسسات راجعةوالم
 السوق  انضباط ىعل ثةيالحد ةيالمصرف الرقابة ومتطلبات راجعةالم رييبمعا زامالالت أثر معرفة بهدف

 .ةيالمصرف السلامة قيتحقفي  المركزي  بنكال بواسطة المستخدمة الرقابة وأدوات بيأسال مساهمة انيوب
ة، يديالتقل بيالأسال ىعل لاعتمادها بالمصارف ةيالداخل الرقابة نظم ضعف الدراسة نتائج أهم ومن

 معلومات نظم ميوتصم ةيإدار  اكليوه اساتيس وضع ةيالسودان المصارف ىعل تفرض الحوكمة أساليب
ادار  ةيمحاسب  لا السوداني المصرفي النظام المخاطر، عن والإفصاح للرقابة ثةيالحد اتيالتقن باستخدام ةيو 

 الشيء الماليةومراكزها  ةيالتجار  المصارف ليرسام لضعف جةينت ةيوالشفاف ميالتنظ من كافي بقدر تمتعي
 ونظم اساتيس ريتطو  بضرورة راسةالد وأوصت .المنشودة ةيالاقتصاد ةيالتنم قيتحق عن أقعدها الذي

 راجعةالم أنظمة فييوتك ليتعد ،ةيميوتنظ ةيإدار  اكليه من ةيالداخل بالرقابة الخاصة ةيالسودان المصارف
ومراجعة  العلاقة ذات الاطراف ليوتمو  ليالتمو  زيترك كشف ىعل قادرة ةيرقاب بيوأسال أدوات باستخدام
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 بخلق أوصت الكلي، كما الاقتصاد ي مستو  ىعل دةيج اساتيس وجود وضرورة الإدارة، مجلس دور
 من للاستفادة المصارف ليرسام ادةيوز  والتملك الدمج خلال من وفاعلة دةيج ةيمصرف مؤسسات
 .ريالكب الحجم اتياقتصاد

    18.Ting H. I, (2008) 

 التايوانية البيئة في الدراسة أجريت وقد للشركة قيمة الشركات حوكمة تضيف يمت موضوع الدراسة تناولت
 أثر وجود الميدانية الدراسة خلال من تبين وقد م، 2002يوحت 1992 عام من المالية الأزمة فترة خلال
 تحت أكبر يكون  الحوكمة مانظ تأثير أن ىإل توصلت كما .الشركات أداء على الحوكمة لنظم إيجابي
ا الأكثر التنظيمي والهيكل المرتفعة الوكالة وتكاليف المواتية غير الاقتصادية الظروف  بالإضافة. تعقيد 

 .الحوكمة بأهمية قناعة لديهم المدراء يكون  عندما وفاعلية بكفاءة تعمل الحوكمة نظام آليات أن ىإل
  م(0222) ،محمدعبد الغني  فكري  :دراسة .19

 التعاون  منظمة لمبادئ وفق ا الفلسطينية المصارف في المؤسسية الحوكمة مبادئ تطبيق يمدبعنوان 
 استخدام تم وقد فلسطين بنك حالة دراسة – المصرفية للرقابة بازل لجنة ومبادئ والتنمية الاقتصادي

 المؤسسية الحوكمة بمبادئ يلتزم فلسطين بنك أن ىإل توصلت وقد الدراسة، في التحليلي الوصفي المنهج
 بالعمل الدراسة وأوصت .البنك أداء مؤشرات في إيجابي ا يؤثر المبادئ هذه تطبيق وأن مرتفعة، بدرجة
 نموذج اعتماد خلال من المؤسسية الحوكمة مجال في الفلسطينية النقد سلطة تعليمات تطوير ىعل

 البنك إدارة مجلس باستحداث أوصت وكذلك الفلسطينية، للمصارف ملزم عمل كإطار المقترح الحوكمة
 ورسم السوق  ومخاطر التشغيلية المخاطر وتصنيف تحديد مهمتها تكون  المخاطر بإدارة مختصة لجنةب

 .المخاطر كل مع بالتعامل الخاصة الاستراتيجيات
 م(0222) ،عثمان محمد وفاء :سةدرا .02

 . حيثالسودان في المصارف اساتيس ريتطو  في وأثره المصرفي الجهاز ةيفاعل قياس الدراسةتناولت 
 ةيالداخل والظروف بنشاطه المرتبطة ةيالداخل للعوامل جةينت المخاطر من ريللكث المصرفي العمل تعرضي

 مشكلة تركزت لذلك المصارف، هايف تعمل التي الظروف بسبب ناشئة ةيخارج وعوامل به طةيالمح
 جعلت التي ةيالمصرف الصناعة فييرات والمتغ المصرفي الجهاز أصاب الذي التدهور في البحث

 دراسةال ت اليهتوصل ما وأهم .أموالها رؤوسفي  ضعف من تعاني المصارف أن كما أكثر حدة، المنافسة
 القنوات خارج الودائع هروب ىإل يأدمما  ةيوالخارج ةيالداخل بالعوامل المصارف تأثر هو نتائج من

 بصورة الاقتصادي للإصلاح شامل ان تتبني برنامج الدولة علي يجب ومن اهم التوصيات ة،يالمصرف
الاحترازية  الرقابة رييمعا المصارف بتطبيق ركزي الم بنكال زامإل ،خاصة بصورة المصرفي والجانب عامة

(CAEL)بنشاط الصلة ذات القرارات لاتخاذ كمؤشر الأداء ميتقو  نتائج بإستخدام راسةالد نادت ، كما 
  .المصرف
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 م(0222)، تيبخ محمد عبد الرحيم :دراسة .01
 السوداني المصرفي جهازال وحدات يعل المؤسسي والإشراف الرقابة ليتفع  ةيفيجاءت الدراسة بعنوان ك

 في المطبقة المؤسسي رافوالإش ةيالرقاب اتيالآل أداء  كفاءة ودراسة  مييتق الدراسة استهدفتحيث  
اقت ، السوداني المصرفي الجهاز  يعل الضوء طيوتسل اتيالآل تلك أداء ةيبفاعل ابةللرق لةيالكف الطرق  راحو 

 يإل راسةالد هدفت كما العالمي، النظام يعل ةيالمصرف الإدارة مجال في والمعاصرة ثةيالحد الاتجاهات
 الرقابة اتيآل كأحد السودان لبنك الرقابي الجهد أن راسةالد نتائج ومن ة،يالإصلاح رامجالب كفاءة دعم
 المؤسسي رافالإش ضعف بفعل الموحد، المصرفي النظام ميبتصم مرهون  ةيالتجار  المصارف يعل

 الجهاز لإصلاح الهادفة رامجللب أساسي كمرتكز الدمج اتيعمل فإن السوداني المصرفي بالقطاع
 السودان في المصرفي المؤسسي رافالإش ، أهدافها تحقق ولن العقبات من ريبالكث ستواجه المصرفي

 وفي السوداني المصرفي القطاع يعل الرقابي أدائه ةينوع تدني يإل تؤدي التي اتيالسلب من ديالعد عانيي
 محاسبي نظام ميتصم المركزي  السودان بنك يعل نبغيي راسةالد اتيتوص وأهم ،الإصلاح يإل حاجة

ال موحد مصرفي  نماذج استخدام كون ي أن نبغيي ةيالمصرف المخاطر مييتق قه،عنديبتطب المصارف زامو 
  المركزي  السودان بنك نيب مايف قيالتنس دعم ضرورة ولة،يوالس الملاءة معدلات باستخدام مدعوما بازل
 القطاع ىعل ةيالرقاب ةيالعمل ممارسة عند رارالتك الةز إ بهدفالمصرفية راجعين الخارجيين والادارات المو 

 نيالقوان حزمة إخضاع نبغيي المؤسسي رافالإش ىعل القضائي للنظام المتناهي ريالتأث بفعل المصرفي،
 .ثيوالتحد للفحص بالدولة الاقتصادي للنشاط الضابطة

 م(2008) ،دراسة: عدنان عبد المجيد قباجة.00   
الاداء المالي للشركات المدرجة في  علىفاعلية الحاكمية المؤسسية  أثرهدفت هذه الدراسة الي بيان 

علاقة ذات دلالة احصائية بين فاعلية  الدراسة لاتوجدسوق فلسطين للاوراق المالية ومن اهم فرضيات 
الحاكمية والعائد علي حق الملكية للشركات المدرجة في سوق فلسطين للاوراق. واتبع الباحث في هذه 

شركة مدرجة في سوق فلسطين  28 مكونة من ومجتمع الدراسة الوصفي،الدراسة المنهج التحليلي 
من مجتمع  71.4تمثل شركة  20عشوائية طبقية وكان  للاوراق المالية وحجم العينة تم اختياره بطريقة

استبانة خضعت للدراسة. ومن اهم نتائج هذه الدراسة  200استبانة واسترد منها  253الدراسة وتم توزيع 
حقوق  علىوجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين فاعلية الحاكمية المؤسسية من جه والعائد 

ار وسعر السهم الي ربحيته والقيمة السوقية والدفترية من جهة اخري. ومن الاستثم علىالملكية، والعائد 
مستوي فاعلية  علىاهم توصيات الدراسة امكانية اعتماد المستثمرين في سوق فلسطين للاوراق المالية 

 الحاكمية المؤسسية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية نظرا  للعلاقة بين فاعلية الحاكمية المؤسسية والاداء
 المالي.
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 م(0222)ادم أبكر . دراسة: محمد03
نظم المعلومات المحاسبية في تطبيق حوكمة الشركات،  أثرهدفت هذه الدراسة الي معرفة اهمية  

بالاضافة الي معرفة حدود ومسؤولية الادارة في تطبيق اجراءات حوكمة الشركات. ومن اهم فرضيات 
الشركات لها علاقة ذات دلالة احصائية بالافصاح عن المعلومات. اتبعت هذه الدراسة  الدراسة حوكمة

المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من بعض شركات المساهمة العامة في سوق الخرطوم 
المعلومات المحاسبية الملائمة  الدراسة توفيراهم نتائج فردأ. ومن  110للاوراق المالية وبلغ حجم العينة 

في القوائم المالية يؤدي الي تحقيق الشفافية. وان تطبيق قواعد حوكمة الشركات بشفافية لها علاقة وثيقة 
الدراسة: ضرورة نشر ثقافة الحوكمة عبر القنوات  هذهتوصيات  اهم ومنبمستخدمي القوائم المالية. 

 .مختص بهاعلي أ المختلفة وانشاء مجلس 
 م( 0229) نسمان، اسحاق . دراسة: ابراهيم04
الاسس والقواعد اللازمة لاقامة نظام محكم لاعمال المراجعة الداخلية  علىلتعرف ا الي هدفت الدراسة 

اهم  بالحوكمة ومنوبيان الدور الذي تقوم به المعايير المهنية وعلاقتها  الحوكمة،وفقا  لمطلوبات 
( وبين الالتزام بمعايير 0.05دلالة )علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوي  الدراسة توجدفرضيات 

في المصارف العاملة في فلسطين. اتبعت هذه الدراسة المنهج  مبادئ الحوكمةالمراجعة الداخلية وتفعيل 
الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من المراجعيين والداخليين والخارجيين في المصارف 

فردا  من المراجعين الداخليين والخارجيين في المصارف الفلسطينية. وقد  60ية، وبلغ حجم العينة الفلسطين
حوكمة المصارف. وان  فيهناك تاثير كبير للميثاق الاخلاقي للمراجعة الداخلية  أن توصلت الدراسة الي

رف ومن اهم تحسين معايير المراجعة الداخلية يسهم بشكل رئيسي في تحسين الحوكمة في المصا
التي تطالب بها المعايير الدولية للمراجعة الداخلية لدي كافة  المفاهيم والمبادئتوصياتها ضرورة تعميق 

المراجعيين الداخليين من خلال عقد الدورات التدريبية اللازمة، وضرورة بذل العناية الكاملة من قبل 
 .قواعد الحوكمة والتعليمات الصادرة عنهاسلطة النقد الفلسطينية في مجال التزام المصارف بمبادئ و 

 م(0229) ،محمد العزايزة . دراسة: ممدوح05
مدي تطبيق المصارف الفلسطينية الوطنية لمعايير الحوكمة الصادرة عن  علىهدفت الدراسة الي التعرف 

سلطة النقد الفلسطينية. ومن اهم فرضيات الدراسة مدي التزام المصارف الفلسطينية بمعايير الحوكمة 
الصادرة عن سلطة النقد من متطلبات الزامية وارشادات اضافية كدليل للقواعد والممارسات الفضلي 

صارف في فلسطين. اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وشمل مجتمع الدراسة لحوكمة الم
اعضاء مجالس الادارات في المصارف الفلسطينية، والمديرين العامين ونوابهم ومساعديهم، ومستوي 

 192ة دوائر الامتثال ومساعديهم، المراجعين الداخليين والخارجيين، مديري الفروع، وقد بلغ حجم العين
فردا  تم اختيارها بطريقة عشوائية. ومن اهم ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج هناك التزام من قبل 
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الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطيني. ومن اهم  المصارف الفلسطينية بمعايير وارشادات
ر ثقافة الحوكمة التوصيات، اصدار دليل حوكمة الشركات من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة، ونش

 وتعزيزها.
26. Al-Hussain, (2009) 

 البنوك، وأداء كفاءة تعزيز في الأساسية المكونات من البنكي القطاع في المؤسسية الحوكمة هيكل يعد
 من وذلك ،البنوك وأداء المؤسسية الحوكمة هيكل كفاءة بين العلاقة لتوضيح الدراسة هذه جاءت وقد

 وذلك ،م2448الي  2440ة الفتر  خلال السعودي المالي السوق  في مدرجة بنوك تسعة تضم عينة خلال
 بين قوية علاقة هناك أن إلى الدراسة وتوصلت. المالية والنسب المغلفة البيانات تحليل نموذج باستخدام

 عند أما للأداء، كمعيار الأصول على العائد استخدام عند البنوك، وأداء المؤسسية الحوكمة هيكل كفاءة
 الحوكمة هيكل كفاءة بين ضعيفة ولكن ايجابية علاقة هناك فإن للأداء مقياسا السهم عائد استخدام
 .البنوك وأداء المؤسسية

27.Mariano M Lerin, (2009) 

هدفت الدراسة الي معرفة مدي التزام البنوك الريفية بقواعد اليات حوكمة الشركات في الفلبين وهي دراسة 
متثال باليات حوكمة الا لدراسة ليس هناك فرق كبير في مديمناطق. من فرضيات اميدانية لعشرة 

الشركات بين المصارف الريفية عند ما يتم مقارنتها حسب تصنيف راس مال المصرف. واستخدم فيها 
المنهج الوصفي التحليلي، ومجتمع الدراسة يتكون من المديرين العموميين واعضاء مجلس الادارة تم 

فردا . ومن اهم النتائج معظم البنوك الريفيه ملتزمة باليات حوكمة الشركات  50عينه منهم بلغت اختيار 
ومن توصيات الدراسة: يجب وضع اعتبار للتغيرات في البيئة  الادارة.وخاصه في تحديد اختيار مجلس 

ة والادارة المصرفية، ويجب ايضا وضع دليل لحوكمة الشركات للمصارف يحدد مسئوليات مجلس الادار 
 .التنفيذية

 م(0229،) عثَّان خضر ابتسام دراسة: .28

 حقوق  على الحفاظ في ودورها السودان في الشركات حوكمة تطبيق معرفة إلى الدراسة هدفت
 وتؤدي شفافية أكثر مالية تقارير إنتاج في ساعدي الشركات حوكمة تطبيق أن إلى توصلت المساهمين،

 والفساد والغش التلاعب اكتشاف سرعة على التطبيق يساعد كما بالشركة، المساهمين ثقة زيادة إلي
 وضرورة الشركات في الحوكمة عملية تقييم بضرورة وأوصت المساهمين، حقوق  على والحفاظ الإداري،
 .مهابمفهو  العاملين كل تعريف

29.Kevin, C, et al., (2009) 

تكلفة رأس المال،  علىتأثير مستوي حوكمة الشركات  علىتمثلت مشكلة الدراسة في محاولة التعرف 
استكشاف ما إذا كانت جودة الحوكمة  إلىحماية حقوق المستثمرين. هدفت الدراسة  علىوكيفية انعكاسها 

يمكـن أن تقلل من تكلفة الأسهم في تلك الأسواق التي تتوافر فيها الحماية القانونية للمستثمرين. تكمن 
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المال. اسـتخدمت الدراسـة  تكلفة رأسو  بين تطبيق الحوكمة في الدول قةوضحيها للعلات فيأهمية الدراسة 
نتائج منها، أن الحكم علي مستوي حوكمة الشركات في  إلىالمـنهج الوصـفي التحليلي. توصلت الدراسة 

 علىشركات تأثير حوكمة ال نموا ،تكلفة رأس المال في أسواق الأسهم الأكثر  علىالشركة له تأثير كبيـر 
توفير الحمايـة القانونيـة للمستثمرين تكون أكثر وضوحا  في الدول التي توفر حماية قانونية ضعيفة 

الأسهم في الشركات ذات  علىاستعداد لدفع أعلي علاوة  علىوأن المستثمرين فـي الشركات  للمستثمرين،
ت في الدول لأنها توفر حماية أوصـت الدراسـة بالاهتمام بتطبيق حوكمة الشركا الجيـدة.الجودة 

 .للمستثمرين
 م(0212) ،محمد دعبد الحمي دراسة: ايمن .32
تهدف هذه الدراسة الي زيادة الانتاجية وتحقيق معدلات ارباح معقولة في مختلف الشركات حكومية او  

خاصة من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وتهدف ايضا الي تقليل الفساد المالي والاداري في هذه 
د البيئة الملائمة الي حد ما بين وجو  ةلة احصائيلادذات فرضيات الدراسة توجد علاقة  الشركات. ومن

وتطبيق الحوكمة لشركات البترول. واتبع في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، ومجتمع الدراسة يتكون من 
حيث شملت الادارة العليا والادارة الوسطي،  الثلاث.العاملين بالهيئة العامة المصرية، وشركات البترول 

بيئة مناسبة وملائمة لتطبيق الحوكمة بقطاع  سة وجودالدرافردا . ومن اهم نتائج  936وبلغ حجم العينة 
البترول في مصر، حيث ان هناك الكثير من مبادئ وقواعد الحوكمة موجودة بقطاع البترول المصري. 
ومن اهم توصيات هذه الدراسة توفير الشفافية ومراعاة حقوق العاملين اي منح العامل حق ان يعرف 

 .مستقبل سير عمل المنظمة

 (0212) ،احمد عبدالله اسة: حبيب الله. در 31
المصرفي في  الائتمانقرار منح  علىفاعلية حوكمة الشركات  أثرهدفت هذه الدراسة الي معرفة 

المصارف يعزز من  علىالمصارف السودانية. ومن فرضيات الدراسة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات 
الدراسة الدراسة المنهج التحليلي الوصفي. ومن نتائج هذه  تسلامة قرار منح الائتمان المصرفي. اتبع

مبادئ حوكمة بتوفير الية لتعزيز مصداقية القوائم المالية المنشورة والالتزام  علىحوكمة الشركات  تعمل
التزام المصارف  الدراسة ضرورةشفافية. ومن توصيات هذه  أكثرالشركات يساعد في اعداد تقارير مالية 

 تطبيق حوكمة الشركات والسعي الي اقناع الادارة باهميتها. السودانية ب
  32.Iqbal, Zaheer, (2011) 

 تمثلت حيث باكستان، في للبنوك المالي الأداء يعل المؤسسية الحوكمة أثر تحليل الي الدراسة هدفت
 طريقة تطبيق خلال من ،م 2009في العام باكستان من الرائدة البنوك من بنك 21 في الدراسة عينة

 تم كما المصرفية، المؤسسات أداء زيادة في يساهم للمجلس الكبير الحجم أن لوحظ فقد الانحدار،
 أيضا لديه البنك وحجم لبنوك،ا في للحوكمة فعال مقياس هو الادارة مجلس استقلال أن إلي التوصل
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 الحجم، وفورات من الاستفادة من يمكنها وضع في هي الحجم الكبيرة فالبنوك البنك أداء علي كبير تأثير
 حقوق  يعل والعائد الإدارة مجلس اجتماعات عدد بين عكسية علاقة هناك أن أيضا الدراسة توجد وقد

 .المساهمين

 ) م0211) محمد، .دراسة: هشام33

الانواع المختلفة للمخاطر المصرفية التي تواجه المصارف التجارية  علىلتعرف الي اهدفت الدراسة 
العاملة بالسودان، وطرق ادراتها، واستخدام مبادئ الحوكمة كالية للحد من المخاطر. ومن فرضيات 

الحوكمة في المصارف يضعف قدرة المصارف التجارية  بشأنتطبيق مبادئ لجنة بازل  الدراسة عدم
عتمدت هذه الدراسة المنهج التاريخي، الاستنباطي، والوصفي التحليلي، ومجتمع العاملة بالسودان. ا 

الدراسة مكون من موظفي المصارف، سوق الخرطوم للاوراق المالية، مكاتب المراجعة والمحاسبة 
فردا تم اختيارها عشوائيا. ومن نتائج الدراسة ان لدي المصارف  200 ةوالمستثمرين. وبلغ حجم العين

ية المام بالممارسات الدولية لحوكمة الشركات، وان ادارة المخاطر مسئولية مجلس الادارة. ومن السودان
زيادة الوعي داخل الادارة العليا والمستويات المختلفة باهمية مفهوم حوكمة  الدراسة ضرورةاهم توصيات 

 حد سوء. علىالشركات باعتبارها اداة فعالة لادارة العلاقة مع اصحاب المصالح والمساهمين 
 م( 2011) ، سعد علي دراسة:  النور .34

كفاءة الاداء في شركات  فيالتطبيق السليم لحوكمة الشركات  أثر علىهدفت الدراسة الي التعرف 
حوكمة الشركات يؤثر  الدراسة تطبيقالمساهمة العامة المدرجة في سوق الاوراق المالية. ومن فرضيات 

داء مجلس الادارة في القيام بمهامه ومسئولياته بفعالية في شركات المساهمة العامة. اتبع في الدراسة أ في
المنهج التاريخي والاستنباطي والمنهج الوصفي التحليلي، وكذلك منهج المقارنة. يتكون مجتمع الدراسة 

الاتصال بشركات المساهمة من اعضاء الادارة العليا، ومديري الادارات وامناء مجلس الادارة وضباط 
فردا . ومن  165العامة المدرجة في سوق الاوراق المالية بالسعودية، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من 

ايجابي وذو دلالة احصائية بين تطبيق حوكمة الشركات واداء مجلس الادارة  أثراهم نتائج الدراسة هناك 
 .هم في تحسين اداء المجلس وبالتالي رفع كفاءة اداء الشركةمن حيث القيام بمهامه ومسئولياته، مما يسا

في تطوير نظام فعال لحوكمة الشركات سواء من قبل الشركات  الدراسة الاستمرارومن اهم توصيات 
نفسها، او من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة، او المنظمات الدولية وذلك بما يتماشي مع حجم وطبيعة 

لزاممع ضرورة التدرج في عملية التطبيق  اعمال تلك الشركات شركات المساهمة بمتطلباته والاستفادة  وا 
 من التجارب الدولية الناجحه.

  (م0211)، سيد احمد ميرغني . دراسة: معتز35
العلاقة بين الافصاح المحاسبي وتفعيل حوكمة الشركات ودراسة العلاقة  علىهدفت الدراسة الي التعرف 

ومن فرضيات   .بين الاليات المحاسبية والادارية والافصاح المحاسبي ودورها في تفعيل حوكمة الشركات
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مستوي الافصاح المحاسبي بالتقارير المالية لشركات المساهمة العامة السودانية مناسب  الدراسة ان
اجات مستخدمي التقارير المالية. استخدمت في هذه الدراسة المنهج التاريخي والاستنباطي للاحتي

والوصفي التحليلي، ويتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين في المصارف، وفي سوق الخرطوم 
ا بصورة فرد 200للاوراق المالية، ومكاتب المراجعة والمحاسبة والمستثمرين والافراد، تم اختيار عينة من 

ان الافصاح المحاسبي بالتقارير المالية لشركات المساهمة العامة السودانية  عشوائية. ومن نتائج الدراسة
يعتبر المصدر الاساسي للمعلومات التي يعتمد عليها المستخدمين في اتخاذ القرارات ومن توصيات 

ها ليتضمن قواعد ومبادئ حوكمة دليل لافضل الممارسات لادارة الشركات والرقابة علي الدراسة اصدار
 .الشركات

 م(2012) ،وحديدي دراسة: هواري  .36
حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، وكيف انها تكون اليه لتحقيق  علىهدفت الدراسة الي التعرف 

الارباح، وزيادة الكفاءة والانتاجية في المصارف الجزائرية. وتعرف مدي فعالية الحوكمة في القطاع 
المصرفي ودورها في ضبط الفساد الاداري والمالي في المصارف الجزائرية والحد منه. استخدم الباحث 

نباطي. ومن اهم نتائج الدراسة ان البيئة التشريعية في الجزائر  لاسيما القوانيين والقرارات المنهج الاست
المنظمة للعمل المصرفي لا تتضمن بشكل صريح مفهوم حوكمة الشركات، التي تهدف الي توفير 

تطبيق مبادئ بم و من خلال مجموعة من القوانين والقرارات التنظيمية، وان البنوك الجزائرية تق هاركائز 
حوكمة الشركات وتتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الاموال مقارنة بالبنوك التي لا تطبقها، وتزيد من 
قدرتها التنافسية علي المدي الطويل وهو ما يؤدي الي خفض تكلفة راس المال، ومن اهم توصيات هذه 

زائر دليلا  ارشاديا  لحوكمة الشركات الدراسة ضرورة ان تعد الجهات الحكومية الجزائرية لاسيما بنك الج
في المصارف، يهدف الي تعزيز حوكمة الشركات من خلال توضيح اليات الرقابة ووسائل الافصاح 
وادارة المخاطر في المصارف، بما يحقق السلامة والمتانة للعمليات المصرفية. بالاضافة الي توضيح 

والادارة التنفيذية، وكيفية قيامهم باداء واجباتهم تجاه المعايير الواجب توفرها في اعضاء مجلس الادارة 
 المساهمين والمودعين، بالاضافة الي توضيح المسئوليات واعمال كل من مجلس الادارة والادارة التنفيذية.

 م(0210) ،بكر. دراسة: امال وابو37
تطبيق  علىهدفت الدراسة الي تحليل مفهوم الحوكمة ومحدداتها واهميتها، وكذلك مبادئها وايضا التركيز 

خطر الفساد المالي والاداري في البنوك  على مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية، وركزت الدراسة
الدراسة نتائج  أبرز. ومن الجزائرية، كنتيجة لضعف تطبيق مبادئ الحوكمة فيها. اتبع المنهج الاستباطي

اساسه تكون العلاقات التي تحكم الاطراف  علىالمؤسسات المالية والمصرفية تعني النظام الذي  حوكمة
وتؤدي الي تحسين الاداء والنجاح في المصارف. ومن النتائج ايضا يعد تطبيق  المصرف،الاساسية في 

زل امرا ضروريا  لايجاد نظام رقابي محكم وموحد مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف وفقا  لمبادئ با
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يمكن ان يساهم في تحسين اداء المصرف من خلال عملية تحسين ادارة المخاطر، وتوزيع المسئوليات 
البنوك  الدراسة تشجيعوالصلاحيات بين مختلف الاطراف للحد من هذه المخاطر. ومن اهم توصيات هذه 

صادرة عن لجنة بازل، وذلك باستخدام مختلف الوسائل. وكذلك تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة ال على
البنوك ليتلائم مع المخاطر الحديثة في ظل الاستخدام المكثف  علىتطوير الدور الاشرافي  علىالعمل 

 للتكنولوجيا الحديثة.
 م(0210) ،عثمان . دراسة: عبد المطلب32

علاقة سوق الاوراق المالية الكفء بالمعلومات والممارسات الخاطئة  علىهدفت الدراسة الي التعرف 
نتيجة لغياب حوكمة الشركات. وايضا  معرفة مدي تطبيق الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للاوراق 

شركات المساهمة العامة المدرجة  الدراسة تطبيقالمالية لقواعد واليات حوكمة الشركات. ومن فرضيات 
كفاءة  فيوم للاوراق المالية للافصاح عن المعلومات وفقا  لمبادئ حوكمة الشركات يؤثر في سوق الخرط

ومجتمع الدراسة  الوصفي، والمنهج التحليليالسوق. اتبع في هذه الدراسة المنهج التاريخي والاستنباطي، 
والمديريين يتكون من اعضاء مجلس الادارة في تلك الشركات، والمديرين التنفيذيين لتلك الشركات، 

الماليين، والمراجعين الداخليين والخارجيين، والعاملين بشركات الوكالة في سوق الخرطوم للاوراق المالية، 
فردا  تم اختيارها عن طريق العينة القصدية.  184والمستثمرين في الاوراق المالية، وقد بلغ حجم العينة 

 السودانية.اعد حوكمة الشركات في بيئة الاعمال حاجة الي تطبيق قو  الدراسة هناكومن اهم نتائج هذه 
وان تطبيق حوكمة الشركات يساعد علي رفع كفاءة سوق المال من حيث توفيرها لمجموعة القواعد 

ومن  والاداري.التي يؤدي تطبيقها دورا  اساسيا  في مجال الاصلاح المالي  والمهنية،والاليات الاخلاقية 
التي تستهدف  الشركات،شركات المساهمة في السودان بتطبيق مبادئ حوكمة  الدراسة قياماهم توصيات 

اسواق المال، وتحقيق نزاهة المعاملات  علىاخر التطورات الحديثة في القوانين والاجراءات التي تطبق 
 والترويج لكفاءة السوق.

 م( 2012) ،سلطان . دراسة: فهيم39
ومن  .حوكمة الشركات في محاولة تضيق تلك الفجوةهدفت هذه الدراسة الي دارسة وتحليل مفهوم 

علاقة ذات دلالة احصائية بين قوة المراجعة الداخلية واستقلالها داخل الشركة  الدراسة هناكفرضيات 
وبين تضييق فجوة التوقعات في المراجعة. اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي، والاستنباطي 

ليلي، ومجتمع الدراسة الشركات المساهمة العامة وعينة الدراسة المصارف والاستقرائي والوصفي التح
عينة على استمارة  50من مجتمع الدراسة، وتم توزيع  % 40التجارية في ولاية الخرطوم والتي تمثل 

منها خضعت للدراسة. ومن اهم نتائج الدراسة ان استقلال وقوة نظام الرقابة  45وتم استرداد عشوائية 
ية داخل الشركات وعملية تاهيل وتدريب العاملين فيها والتزام الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الداخل

والمراجعة واستقلال مراقبين الحسابات في الشركات ساعد في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة. ومن 
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كافة العاملين،  اهم توصيات الدارسة: نشر الوعي داخل الشركات بمفهوم حوكمة الشركات واهميته بين
 ومنح الرقابة الداخلية مزيد من الاستقلالية في شركات المساهمة العامة.

 (1021)40. Anastasia and Olga,  

اداء المصارف الاوربية في الدول  علىهدفت هذه الدراسة الي معرفة تاثير اليات حوكمة الشركات 
المتقدمة والنامية، واختيار نموذج اداء البنوك الاوربية بعد الازمة المالية. وهذه الدراسة كانت في فترة ما 
قبل وما بعد الازمة المالية. اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. ومجتمع الدراسة يتكون من البنوك 

من البنوك التجارية في هذه الدول. ومن اهم نتائج  150، وبلغ حجم العينة دولة اوربية 27التجارية في 
مجلس الادارة. وهذه الاليات لها تاثير كبير  يةالملكية، واستقلال علىالدراسة اليات حوكمة الشركات تركز 

 .اداء المصارف على
 م(0210). دراسة: محمد ضياء وحسن 41

حوكمة الشركات خاصة بعد الازمة  إطارهدفت هذه الدراسة الي معرفة اداء المصارف في بنغلاديش في 
 25. واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ومجتمع الدراسة يتكون من م2447في العام  المالية

م. 2011 –م 2003مصرفا  من المصارف المدرجة في سوق بنغلاديش للاوراق المالية في الفترة من 
اداء المصارف. ومن  علىايجابي  أثراستقلالية اعضاء مجلس الادارة له  الدراسة انومن اهم نتائج هذه 

بحجم مجلس الادارة حسب توجيهات بنك بنغلاديش المركزي وتكوين لجان  الدراسة الالتزاماهم توصيات 
 .مساعدة له مثل لجنة المراجعة، وغيرها من اللجان الاخري 

 ) م0213(،المناصير عمر. دراسة: 40
اداء شركات  وعلىاداء الشركات  علىتطبيق قواعد حوكمة الشركات  أثرهدفت الدراسة الي معرفة 

لتطبيق قواعد حوكمة الشركات  أثر الدراسة لايوجدالخدمات المساهمة العامة الاردنية. ومن فرضيات 
الاصول لشركات الخدمات العامة الاردنية. واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج  علىالعائد  على

الوصفي التحليلي، واستخدام اسلوب المسح الشامل في جمع المعلومات، ومجتمع الدراسة شركات 
من شركات  % 85شركة. من نتائج الدراسة ان نسبة  153خدمات المساهمة العامة الاردنية وعددها ال

شركات  الدراسة علىالخدمات المساهمة العامة الاردنية تطبيق قواعد حوكمة الشركات. ومن توصيات 
الالتزام بقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافات لضمان تلبية الاحتياجات الخدمات 

مكافآت العاملين في الشركات مبنية  المالية والمستقبلية للشركات ومجالس الادارة وضمان ان نظم منح
 .اساس تميز الاداء على

2013))43 Berger, Allen and others, 
هدفت هذه الدراسة الي التحقق من اثار الازمة المالية من خلال تحليل اداء المصارف من حيث الملكية 

العقاري ونشوب  المتحدة، والرهناحتمالية تعثر المصارف التجارية في الولايات  علىوالهياكل الادارية 
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الازمة المالية وكيفية تداركها في المستقبل. اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والاستنباطي. ويتكون 
مصرفا  في الولايات المتحدة، واعتمدت  85مصرفا، تم اختيار عينة قدرها  250مجتمع الدراسة من 

المصرف، ومجلس الادارة وهيكل الملكية، والمراجعة  الدراسة علي مجموعة من الاليات منها ملكية
الخارجية، والمديرون العموميون، والمديرون المالييون، ومديرو المخاطر، المديرون التنفيذيون، واستخدام 
اسباب الفشل في العمليات المحاسبية في المصارف، والمنافسة في السوق، اثار العرض العقاري وركزت 

سة هذه المتغيرات واثارها في الازمة المالية الاخيرة واسباب انهيار بعض المصارف هذه الدراسة علي درا
م  ومن اهم نتائج هذه الدراسة  ان فشل تفعيل اليات حوكمة 2008الامريكية خلال الازمة المالية في 

ار في الشركات في المصارف له دور محوري في الازمة المالية الاخيرة في تعزيز المخاطر وعدم الاستقر 
القطاع المصرفي. ومن اهم نتائج هذه الدراسة ان زيادة راس مال المصارف يساعد المصارف الصغيرة 

الاستمرارية والاستقرار، وايضا  ضعف حوكمة الشركات في المصارف يؤدي الي عدم كفاية ادارة  على
 .المخاطر وخاصة من جانب مجلس الادارة

 (م0214الطاهر محمد حماد) :دراسة .44
 فيتمثلت مشكلة الدراسة في مدي تأثير تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف التجارية السودانية 

تطبيق مبادئ حوكمة  يقياس وفحص مد إلىتطوير الأداء في القطاع المصرفي في السودان. هدفت 
الشركات في المصارف التجارية السودانية. برزت أهمية الدراسة في أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات 
في المصارف السودانية لها مساهمة فاعلة في جذب المدخرات وزيادة رأس مال المصارف السودانية. 

هج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة المنهج التاريخي، المنهج الاستنباطي والمن علىاعتمدت الدراسة 
يقوم مجلس الإدارة بدوره الإشرافي والرقابي في المصارف السودانية من أن عدة من النتائج منها،  إلى

تراتيجيات وسياسات المصرف ومتابعة تنفيذ حوكمة الشركات سووضع الاتوفير المعلومات للأعضاء 
قوانين وسياسات وقواعد العمل المصرفي التي لت بصورة سليمة في القطاع المصرفي يتطلب تعديلا

  .تراعي حقوق المساهمين
 م(0214) ،صبيرمحمد الفاتح  :. دراسة24

ي الاداء المالي المتمثل في نسبة كفاية فالي معرفة أثر تطبيق المعايير المصرفية الدولية  الدراسة هدفت
المعايير المصرفية العالمية  ان تطبيقراسة الي الد تلتوص والتعثر، والسيولة العائد ومعدلرأس المال 

 نسبة خفيضت ىإل يؤدي كما السيولة ومعدل الربحية معدل ونسبة المال سأر  كفاية نسبة زيادة يإل يؤدي
 .المتعثر التمويل

46.Darweesh Mohamed, (2015) 

 ل السوقية والقيمة المالي، والأداء المؤسسية الحوكمة آليات بين العلاقة يعل التركيز الي الدراسةهدفت 
 قياس تم وقد ، م2490يإل 2010 من الفترة خلال السعودية العربية المملكة شركات من شركة  116
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 الحوكمة آليات وتمثلت المساهمين، حقوق  يعل والعائد الأصول يعل العائد بنسبة المالي الأداء
. Q توبين بمؤشر السوقية القيمة قياس تم حيث الإدارة مجلس  حجم في الدراسة هذه في المؤسسية
 وتم التنفيذي، والتعويض الملكية، هيكل الإدارة، مجلس لجان الإدارة، مجلس إستقلالية الإدارة، مجلس

 وسوق  العينة لشركات الإلكترونية المواقع من المؤسسية الحوكمة وآليات المالية البيانات يعل الحصول
 آليات بين إحصائية دلالة ذات علاقة وجود المتعدد الانحدار اختبارات نتائج كشفت ، السعودية الأسهم
 .السوقية والقيمة للشركات المالي والأداء سواء حد يعل المؤسسية الحوكمة

 م(0216) عبد الرحمن، حرم :دراسة .47
 مصارفلل والإداري  المالي الأداء تقويم في ،I، II، III بازل معايير تطبيق أثر معرفة راسةالد دفتهإست
 واختبار الاستبانة بيانات يللتح في يليلالتح الوصفي جهالمن راسةالد استخدمت. بالسودان ةلالعام

 تطبيق ياد راسةالد اهإلي تلتوص التي النتائج مها  .الفرضيات جميع تحقق راسةاثبتت الد ،الفرضيات
 يللتق ،الفعالة رقابةلل الاساسية بالمبادئ زامالالت الاصول، جودةو  ،المال سأر  نسبة زيادة يإل بازل معايير

 ومن رأسماليةال باتلالتق امام الصمود المالية رافعةال مؤشر ،المعيارية السيولة ،السوق  انضباط ،المخاطر
 ىعل نيةهالم اتهالج حث بضرورةراسة الد اوصت .والاداري  المالشقيه ب المصرفي الاداء تحسين ثم

 بكل مخاطر إدارة وانشاء يا  لعمو  يا  لموع نيأهم يمليأهت ليتم بالمصارف ينملالعا الموظفين وتدريب تطوير
 .عالية هنيةم كفاءة ذوي  بموظفين اهودعم مصرف

 م(0217) الزهرة، فطيمة نوى  :دراسة .42
 بهدف الدراسة هذه جاءت الجزائرية، لذااداء البنوك  علىتناولت الدراسة أثر تطبيق الحوكمة المؤسسية 

 الحوكمة آليات وتطبيق الجزائرية للبنوك المالي الأداء تحسين بين بالربط المتعلقة الإشكالية معالجة
 أربعة ،في الجزائر بنوك سبعة من تتكون  لعينةم 2490الي  2440 من الفترة خلال وذلك المؤسسية،

 هيكل بين إحصائية دلالة ذو سلبي أثر هناك أن ىإل الدراسة هذه خلصت قد. و خاصة وثلاثة عامة منها
 محل العينة معظم ملكية يعل الدولة لسيطرة وذلك المالي، الأداء وبين للحوكمة كآلية داخلية الملكية
 ىعل يؤثران لا إنهما تبين فقد التنفيذي، المدير وازدواجية الإدارة مجلس حجم للآليتين بالنسبة أما الدراسة،
 المؤسسية للحوكمة الخارجية الآليات يتبق البنوك، إدارة مجالس فعالية لعدم ذلك يعود وقد المالي، الأداء
 هي القروض، مخاطر خاصة المخاطر تخفيض ىعل وقدرته محيطه مع البنك علاقة تعكس التي
 لاحظنا أنناالباحثة  قولت أن ستطيعت الأخير في .المالي الأداء ىعل المطلوب ي بالمستو  تؤثر لا ي الأخر 
 جهود بذل يستدعي الذي الأمر الدراسة، محل الجزائرية البنوك في المؤسسية الحوكمة آليات تفعيل عدم
 المرحلة في خاصة عليها تعود قد التي للمزايا وذلك البنوك، هذه قبل من الحوكمة مفهوم لتبني كبيرة

 .تهامواجه يجب الجزائرية البنوك ىعل كبيرة تحديات تفرض قد التي القادمة
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 الفجوة العلمية
بصفة خاصة من قبل الباحثين  الضبط المؤسسيالسنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بموضوع  فيتلاحظ 

العديد مـن  الباحث لذا وجد المصرفي،داء القطـاع في ا خاصة الاقتصاد علىلأهميته وتأثيره الكبير 
تم بموضوع الضبط المؤسسي الذي  ذات صلةموضوعات مشابهة أو  تناولتالتي  والدراسات البحوث

العديد من الدراسات السابقة التي لها علاقة  علىتناوله في هذه الدراسة، ومن خلال اطلاع الدارس 
 علىوجد ان بعض الدراسات السابقة خاصة الاجنبية ركزت الشركات بالضبط المؤسسي او حوكمة 

 الاتي:
المتحدة الأمريكية  بعض المصارف في الولايات علىأسباب حدوث الأزمة المالية الأخيرة وتأثيرها .9

 .ضعف تفعيل آليات حوكمة الشركات في المصارف الي سببال ا ذلكز ع بالانهيار،
 المحاسبي وجودةعملية الافصاح  والمالية وعلىالجوانب المحاسبية  علىركزت منها  البعض .2 

سوق  علىالدراسات السودانية حيث نجد أن الكثير منها كانت دراسات تطبيقية  ا. أمالماليةالتقارير 
 .الخرطوم للاوراق المالية

 معظم أن يتضح الضبط المؤسسي مجال في السابقة الدراسات لنتائج السابق العرض خلال من .3
 المحددة والعوامل الشركات، في الحوكمة الضبط المؤسسي أو تطبيق مدي تناولتالسابقة  الدراسات
 المجال، هذا في المراجعة لجان ودور الشركات، حوكمة جودة تحسين في الداخلية المراجعة وظيفة لجودة
 الشركات حوكمة جودة تحسين في الداخلية المراجعة وظيفة لجودة المحددة العوامل إلى التطرق  تم حيث
 .حوكمة الشركات وتقليل المخاطرتقليل الفساد المالي والاداري، ودراسة علاقة تطبيق في 
من مبادئ حوكمة الشركات فقط كالافصاح او هيكل مجلس أو جزء .تناولت الدراسات السابقة بعض 0

 واغفلت بقية المبادئ او الاليات الاخري.  في اتخاذ القرارات الادارية وأثرهالادارة 
للدراسة بغرض قياس تطبيق حوكمة الشركات، فبعض  بعينها.استهدفت الدراسات السابقة مجتمعات .

مع الاخذ بالاعتبار  مصارف أو شركات علىاسواق الاوراق المالية واخري  علىهذه الدراسات اجريت 
 اختلاف طبيعة كل دولة.

قياس تطبيق  علىأغلبية الدراسات السابقة سواء أ كانت السودانية أو الاجنبية ركزت  أن تلاحظ. 4
أداء المصارف أو شركات خدمات المساهمة العامة واغفلت جانب الموارد  علىة الشركات مبادئ حوكم

 المالية للمصارف.
 :السابقةالدراسات  بقية يميز هذه الدراسة عن أهم ماو 
حيث ركزت هذه  مصارف،للالمالية موارد الفي  وأثرهالضبط المؤسسي  مبادئ ناولتالدراسة ت هن هذأ

من خلال الالتزام الموارد المالية للمصارف  المؤسسي علىاي مدي ثأثر مبادئ الضبط  علىالدراسة 
وجذب الودائع والمدخرات المختلفة  ،المصارفكفاءة راسمال  في تعزيز المؤسسي ودورهاالضبط  بادئبم



 

 

 

28 

 

 

والخصوم  الاصول وامكانية ادارةالمساهمين  علىوامكانية تعظيم الارباح للمساهمين وتوزيع الاحتياطيات 
 العملاء مجددا. وكسب ثقةوتقوية المركز المالي واعادة الثقة للجهاز المصرفي 

السودانية كمتغير  والودائع( للمصارفالمالية )رأس المال  على المواردلذلك نجد أن هذه الدراسة ركزت 
 مستقل( )كمتغيرالموارد المالية  علىتابع ومبادئ الضبط المؤسسي وتأثيرها 

   .الإدارة مسئوليات مجلسو  مهام. 9
 .حقوق المساهمين على. المحافظة 2
 الاخري.  صحاب المصالحأدور . 3
 دارة المخاطر. إ. سياسات 0
 ة.فصاح والشفافيالإ ..
 . أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية 4
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 الاولالفصل 

 المؤسسيلضبط المفاهيمي ل الإطار
 .والاهداف ةالمفهوم، الاهميالمبحث الاول:           
 الضبط المؤسسي آلياتو  مبادئ المبحث الثاني:          
 الضبط المؤسسي في بيئة الاعمال الدولية تطبيقات  الثالث: المبحث          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

22 

 

 

 الفصل الاول
 والاهداف ة، الاهميالمفهوم: الأوللمبحث ا

 تمهيد
أصــــــبحت قضــــــية الضــــــبط المؤسســــــي علــــــي جــــــدول اهتمامــــــات مجتمــــــع الاعمــــــال الــــــدولي والمؤسســــــات 

فــــي العديــــد مــــن دول جنــــوب شــــرق اســــيا  الماليــــة العالميــــة خاصــــة بعــــد الانهيــــارات الماليــــة التــــي حــــدثت
نظــــــام الســــــوق المفتــــــوح وانتهــــــاج الــــــي التحــــــول ايضــــــا  وأمريكــــــا الجنوبيــــــة خــــــلال العقــــــدين الماضــــــيين، و

سياســــــة التحريــــــر الاقتصــــــادي والخصخصــــــة بعــــــدد مــــــن دول شــــــرق اروبا.وقــــــد حــــــازت قضــــــية الضــــــبط 
كبيــــــر مــــــن اهتمــــــام وعنايــــــة الســــــلطات الاشــــــرافية والرقابيــــــة الدوليــــــة ســــــواء علــــــي المؤسســــــي علــــــي قــــــدر 

لـــــــي اصـــــــدار المســـــــتوي الاقليمـــــــي او الـــــــدولي ممـــــــا حـــــــدا بعـــــــدة منظمـــــــات اقتصـــــــادية وهيئـــــــات رقابيـــــــة ا
ــــة  ــــة وافــــرة للحكــــم الســــليم داخــــل المؤسســــة التــــي أصــــبحت فيمــــا بعــــد بمثاب دراســــات تتضــــمن معــــايير وادل

 قواعد دولية متفق عليها تعمل الدول بمقتضاها.
 الضبط المؤسسي  مفهوم ":أولا

العـــــالمي الإ  ي المســـــتو  ىعلـــــ هتطبيقـــــ والســـــعي الـــــي الضـــــبط المؤسســـــيالـــــرغم مـــــن إنتشـــــار مفهـــــوم  علـــــى
ــــتم الأتفــــاق  ــــم ي ــــأنــــه ل ــــه تعريــــف ىعل ــــرمين ابوالعطــــا، موحــــد ل ــــين المختصــــين والمهتمــــين بتطبيقــــه  (م0223)ن ب

الــــي تعــــدد أبعــــاد هــــذا المفهــــوم  ذلــــكفــــي الســــبب  وقــــد يرجــــع الشــــركاتتؤكــــده موســــوعة حوكمــــة  وهــــذا مــــا
عريــــــف الضــــــبط تتـــــم . لــــــذلك وتـــــأثره بــــــالنواحي التنظيميـــــة والإقتصــــــادية والماليـــــة والإجتماعيــــــة للشـــــركات

 النحو التالي: علىالمؤسسي من قبل بعض الهيئات والمؤسسات الدولية 
إدارة  ىعلالقائمين  بينالعلاقات مجموعة بأنه: "  عرفته OECDوال تنميةمنظمة التعاون الاقتصادي 

لتحديد أهداف  الاطر والالياتالتي توفر  من المساهمين الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم
 .(3م، ص0227جهاد الوزير،) الاداء. علىالشركة وطرق تنفيذها واليات الرقابة 

عالية بأنه الحالة التي من خلالها تتم إدارة الموارد الإقتصادية للمجتمع بكفاءة "البنك الدولي هعرففيما
 (.02صم، 0222خليل والعشماوي،) التنمية،بهدف 

انه " العمليات التي تتم من خلال الاجراءات المستخدمة من  ((IIAيينالداخل معهد المدققين فتعريف 
 الضوابطالمخاطر وادارتها ومراقبتها والتاكد من كفاية  علىقبل ممثلي أصحاب المصالح لتوفير الاشراف 

 . المؤسسيالضبط قيمتها من خلال  علىاهداف الشركة والمحافظة لانجاز  الرقابية
الضبط يؤكد هذا التعريف الدور الرقابي في تحقيق اهداف الشركة من خلال تطبيق مبادئ واليات  ثحي

 (.149صم، 0225طارق عبدالعال،) ،المؤسسي

 ،أعمالهاانه النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في  على IFC يةالدولالتمويل  مؤسسة اما
  .(76صم، 0229حبار ،و  بلعزوز)
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تدار وتراقب به  م علي انه "النظام الذي9112في تقريرها الصادر عام  كادبوري  لجنة تعريف وجاء
الشركات مجالس الادارة المسئولة عن حوكمة شركاتها و دور المساهمين هو انتخاب مجلس الادارة 

الاهداف ان مسئوولية  المجلس تتضمن وضع  ،والمراجعين والتأكد من ان هناك هيكل ملائم وفي مكانه
الاستراتيجية للشركة وتوفير القيادات التي تعمل علي تحقيقها، ومراقبة ادارة العمل ورفع التقارير الي 
المساهمين أثناء فترة ولايتهم لتأكد من ان مجالس الادارة تلتزم بالقوانين واللوائح وتعمل من اجل مصلحة 

  .(9,صم0229)جون سولفيان,  ،المساهمين وتعظيم ثروتهم
بأنه مجموعة من المسؤوليات  ،(152صم، 0213جميل، ءعلا (،وعرفه المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

يتبعها مجلس الادارة والادارة التنفيذية بهدف تقديم توجيه استراتيجي وضمان تحقيق  والممارسات التي
 اأم .مسؤولنحو  علىلال موارد المؤسسة غالاهداف والتحقق من ادارة المخاطر بشكل ملائم، واست

 النحو التالي: علىضبط المؤسسي بالالتعريفات التي جاءت من قبل المختصين والمهتمين 
ــــه عــــرف ــــة  بأن ــــذي عــــن طريق ــــة وال ــــر مالي ــــة والغي ــــنظــــام متكامــــل للرقابــــة المالي تم إدارة الشــــركة والرقابــــة ت
 .(15صم، 0222, سليمان يد. مصطف) عليها

الإدارة الرشــــــيدة للشـــــــركات  وبشــــــكل بســــــيط هــــــ ضــــــبط المؤسســــــيأن ال  أخــــــر تعريــــــففــــــي فقــــــد جــــــاء   
ـــــوفير الأرشـــــادات يللتقيـــــيم و تحســـــ ن الإطـــــار القـــــانوني و المؤسســـــي والتنظيمـــــي للشـــــركات مـــــن خـــــلال ت

تضـــــــــمن ي، و  ي والمقترحـــــــــات لبورصـــــــــات الأوراق الماليـــــــــة والمســـــــــتثمرين والشـــــــــركات والأطـــــــــراف الأخـــــــــر 
الشـــــركة ومجلــــــس إدارتهـــــا وحملـــــة الإســـــهم بهــــــا  مجموعـــــة مــــــن العلاقـــــات بـــــين إدارةالضـــــبط المؤسســـــي 

ــــــ، كمــــــا  ي ومجموعــــــة أصــــــحاب المصــــــالح الأخــــــر  ــــــذي يمكــــــن مــــــن الضــــــبط المؤسســــــي وفر ي الهيكــــــل ال
مــــة لبلــــوغ تلــــك الأهــــداف التــــي تكــــون فــــي مصــــلحة ز خلالــــه وضــــع اهــــداف الشــــركة وتقريــــر الوســــائل اللا

   .،(21م, ص0210خضر,  احمد)،الشركة يالشركة ومساهميها حيث تسهيل عملية الرقابة الفعاله عل
ــــه عرفوايضــــا ــــر واســــع يتضــــمن القواعــــد وممارســــات  بان ــــة  الســــوق تعبي القــــرارات  اتخــــاذالتــــي تحــــدد كيفي

لة التــــــي يخضــــــع لهــــــا اءالمســــــ يالقــــــرار فيهــــــا ومــــــد اتخــــــاذفــــــي المنشــــــأة والشــــــفافية التــــــي تحكــــــم عمليــــــة 
وا عنهــــــا للمســــــتثمرين حمــــــديرو ورؤســــــاء تلــــــك المنشــــــأت وموظفوهــــــا والمعلومــــــات التــــــي يجــــــب أن يفصــــــ

 .(029 صم، 0225,أشرفاحمد) المساهمينوالحماية المقدمة لصغار 
الأ أنهــــا تتفــــق جميعهــــا فــــي  إليهــــا،ختلــــف وتتعــــدد مفــــاهيم الضــــبط المؤسســــي بــــأختلاف كيفيــــة النظــــر ت 

صــــــــلاح الممارســــــــات الســــــــلبية فــــــــي بيئــــــــة  ىعلــــــــالمؤسســــــــي  قــــــــدرة الضــــــــبط دعــــــــم شــــــــفافية الأســــــــواق وا 
 .(22، صرجع سابقم خضر، احمد)وتنقسم مفاهيم الضبط المؤسسي الي ثلاثة أقسام: ، الأعمال

 . المفهوم القانوني للضبط المؤسسيأ
ــــة بالتأكــــد مــــن الألتــــزام بتطبيــــق الأشــــكال المختلفــــة للعقــــود  يقــــوم الضــــبط المؤسســــي مــــن الناحيــــة القانوني
بـــــين كافـــــة الأطـــــراف المعنيـــــة فـــــي الشـــــركة ، وتعـــــد حجـــــر الزاويـــــة فـــــي تنظـــــيم العلاقـــــات التعاقديـــــة بـــــين 
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ســـلبيات تنفيــــذ  ي، وتقــــوم بالتغلـــب علــــضـــمان حقــــوق كـــل طــــرف مـــنهم يهـــؤلاء الأطـــراف بمــــا يعمـــل علــــ
التعاقـــــــدات التـــــــي يمكـــــــن ان تنـــــــتج مـــــــن الممارســـــــات الســـــــلبية التـــــــي تنتهـــــــك صـــــــيغ العقـــــــود المبرمـــــــة أو 

ــــــم  ــــــنظم الأساســــــية للشــــــركة ومــــــن ث ــــــتالقــــــوانين والقــــــرارات وال ــــــوانين عل ــــــر مــــــن الق مســــــئوليات  يؤكــــــد كثي
الأطـــــــراف والعهـــــــد بالأمانـــــــة والتـــــــي يؤديهـــــــا المـــــــديرون قبـــــــل  Responsibilities Fiduciaryالوكيـــــــل 
لضـــــمان حقـــــوقهم، و مفهـــــوم الضـــــبط المؤسســـــي يعنـــــي مـــــن الناحيـــــة القانونيـــــة مجموعـــــة مـــــن  ي الأخـــــر 

امــــــر الشــــــركة ،  يأساســــــها الــــــتحكم فــــــي قــــــرارات القــــــائمين علــــــ يالقيــــــود التعاقديــــــة المتشــــــابكة التــــــي علــــــ
ــــــــود القانونيــــــــ ــــــــداخلي والعق ــــــــي أيضــــــــا  التنظــــــــيم ال ــــــــة لجميــــــــع الشــــــــركاء، ويعن ــــــــة والعدال ــــــــق الربحي ة  لتحقي

 .(م2010،شحاتة )نرمين،والتنظيمية ومدي اكتمال تلك العقود منذ بداية تأسيس الشركة 
ــــداخلي الشــــامل   ــــة النظــــام المؤسســــي والتنظيمــــي ال كمــــا يقصــــد بالضــــبط المؤسســــي مــــن الناحيــــة القانوني

القـــــرار والتـــــدخل الســـــليم فـــــي الوقـــــت  اتخـــــاذالـــــذي يضـــــمن التوصـــــل الـــــي اكفـــــاء الســـــبل لعمليـــــة  للشـــــركة،
   .(137ص، م2009،مصطفي دد. محم) .المعنيةالمناسب لحماية حقوق الأطراف 

 قتصادي للضبط المؤسسي لا. المفهوم اب
يعنـــــي الضـــــبط المؤسســـــي مـــــن الناحيـــــة الإقتصـــــادية الأســـــلوب الـــــذي عـــــن طريقـــــه يســـــتطيع المســـــتثمرون 
ــــــة يضــــــمن  ــــــق قــــــدر مــــــن الطمأنين ــــــل للشــــــركات مــــــن خــــــلال أســــــواق المــــــال لتحقي ــــــوفرون التموي ــــــذين ي ال

ولا يهــــــدف مفهــــــوم الضــــــبط المؤسســــــي  .(0ص، 0226نــــــرمين ابوالعطــــــا،) ،لاســــــتثماراتهمعائــــــد  ىعلــــــحصـــــولهم 
ولكــــــن الاهــــــم مــــــن ذلــــــك حمايــــــة كبــــــار المقرضــــــيين والمســــــتثمرين  فقــــــط،الــــــي حمايــــــة اقليــــــة المســــــاهمين 

المشـــــاركة الفعالـــــة  علـــــىوالمســـــاهمين لضـــــمان عوائـــــد مجزيـــــة لهـــــم، لان هـــــؤلاء الفئـــــة هـــــم الفئـــــة القـــــادرة 
خاصـــــة فـــــي الـــــدول الناميـــــة التـــــي تشـــــهد  التنميـــــة المطلوبـــــةفـــــي نمـــــو الشـــــركات وبالتـــــالي تحقيـــــق خطـــــط 

  اقتصادية.تحولات 

 . المفهوم الإجتماعي للضبط المؤسسي ت
فـــــي معنـــــاه ليشـــــمل الجانـــــب الإجتمـــــاعي وحمايـــــة الأطـــــراف المختلفـــــة  يتســـــع مفهـــــوم الضـــــبط المؤسســـــي

ــــــــاء ب فمفهــــــــوم الضــــــــبط  هــــــــا.ويضــــــــمن المســــــــؤولية الإجتماعيــــــــة لهــــــــذه الشــــــــركات تجــــــــاه مجتمعهــــــــا للوف
يضـــــم الشـــــركات والمؤسســـــات الاقتصـــــادية واســـــواق المـــــال فحســـــب، بـــــل يمتـــــد ليشـــــمل كـــــل  لا المؤسســـــي

ـــــاج او تقـــــديم الخـــــدمات ســـــواء المملوكـــــة للقطـــــاع الخـــــاص او العـــــام العاملـــــة  المؤسســـــات ووحـــــدات الانت
رفاهيـــــة الافـــــراد والهيئـــــات والمؤسســـــات بـــــالمجتمع. فالضـــــبط  علـــــىفـــــي المجتمـــــع، حيـــــث يـــــؤثر نشـــــاطها 

ــــــــة المســــــــتدامة للاقتصــــــــاد  للوصــــــــول الــــــــيجتمعــــــــي تنمــــــــوي هــــــــو منظــــــــور م المؤسســــــــي تحقيــــــــق التنمي
وقــــــد ظهــــــر فيمــــــا يســــــمي بمبــــــادرات العمــــــل المســــــئول فــــــي هــــــذا  ،(0،3صســــــابق، مرجــــــع ال). والمجتمــــــع ككــــــل

 .الشأن
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 أهمية الضبط المؤسسي :ثانيا
ـــــــتكمـــــــن  ـــــــة الضـــــــبط المؤسســـــــي ف ـــــــب تضـــــــارب المصـــــــالح  يأهمي ـــــــي تتجن ـــــــة الت وضـــــــع الأنظمـــــــة الكفيل

 .(025، صم0223المطيري, عبيد):الاتي وتطبيقها داخل المؤسسة، وذلك من خلال
 .الاداء ي.الفصل بين الملكية والادارة والرقابة عل1
 ..تحسين القدرة التنافسية للشركات وزيادة قيمتها2 
 .الشركة ، ووسائل لتحقيق تلك الاهداف، ومتابعة الاداء.ايجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف 3
كلا الطرفين  ي.المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لاداء الشركات، بحيث تتحول مسؤولية الرقابة ال4

 .وهما مجلس ادارة الشركة والمساهمون ممثلة في الجمعية العمومية للشركة
مديرين التنفيذيين ومهام مجلس الادارة ومسؤوليات بال .عدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة5

 .أعضائه
 .الادارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة فيها . تقييم أداء6
التمويل المناسب من جانب أكبر عدد من المستثمرين المحليين  ي.تمكين الشركات من الحصول عل7

 .والاجانب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة
 امكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين، والاضطلاع بدور المراقبين بالنسبة لاداء. 8

 .الشركات
 .. تعزيز مهام إدارة الرقابة والمساءلة المحاسبية9

 .. التوازن بين المهارات والخبرات والاستقلالية وفقا  لطبيعة ونطاق عمليات الشركة94
 .قارير الشركةسلامة ت ي. الحفاظ عل99
 .. الكشف عن جميع المسائل التي لها أهمية نسبية92
 .مصالح المساهمين ىعل. الاعتراف والمحافظة 93

في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم  للشركات دورهومن اهمية الضبط المؤسسي 
 يالتوسع والنمو ويجعلها قادرة عل علىقدرتها التنافسية بالأسواق، مما يساعدها 

كما أن من المعايير الرئيسة للضبط المؤسسي هي تحقيق فاعلية وكفاءة  .إيجاد فرص عمل جديدة 
إيجاد مفهوم ومقاييس شاملة لأداء الشركة  ىعل الأداء بالشركات وحماية أصولها، أي أن تطبيقه يساعد

 .المتعاملة معها ق مصالح الفئات المختلفةالاستمرار والنمو ويحق يمما يدعم من قدارتهاعل
 م(.0229خليل,محمد ) :مضمونه بعدين أساسين خاصة أن مفهوم الضبط المؤسسي يحمل في 

 .بالمتطلبات القانونية والإدارية وغيرها الأول: التزام
 .ككليحمله من استغلال للفرص المتاحة للارتقاء بالشركة  بما الأداء :الثاني
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في  الضبط المؤسسيالدراسات إن أهمية  يأوضحت إحد )م2009جمال الدين،اشرف )،العربي ي المستو  ياما عل
تحسين التنافس بين الدول والشركات العربية، وتقليل مخاطر الأزمات المالية والاقتصاد ككل ودعم أداء 

العالم والتحول عدد من دول لمع زيادة الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية  الشركات الاجتماعي
الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومستمرة من  يعل للأنظمة الاقتصادية التي يتم الاعتماد فيها

تحرير الأسواق المالية الذي انتظم العالم وتزايد انتقال رؤوس الأموال  يالنمو الاقتصادي بالإضافة إل
ال الملكية عن الإدارة، تزايدت أهمية مسبوقة واتساع حجم الشركات وانفص عبر الحدود بصورة غير

تحول النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد  ينتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إل الضبط المؤسسي
لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة ، (33رجع سابق،العيسوي،م ابراهيم)،الشركات الخاصة يفيه بدرجة كبيرة عل
 .من النمو الاقتصادي

 : أهداف الضبط المؤسسي ثالثا
ــــــدرات  ــــــادة الق ــــــي دعــــــم الأداء وزي ــــــد ف وجــــــذب الأســــــتثمارات  التنافســــــية،يســــــاعد الضــــــبط المؤسســــــي الجي

 وذلك من خلال الوصول الي الأهداف التالية:  عام،وتحسين الإقتصاد بشكل  للشركات،
جـــــراءات  الشـــــركات،تـــــدعيم عنصـــــر الشـــــفافية فـــــي كافـــــة معـــــاملات وعمليـــــات .9 والتـــــدقيق  المحاســـــبة،وا 

  والإداري.النحو الذي يمكن من الحد من ظاهرة الفساد المالي  ىعلالمالي 
ــــــــس الإدارة  الشــــــــركة،تحســــــــين وتطــــــــوير ادارة . 2 ــــــــومســــــــاعدة المــــــــديرين ومجل ــــــــي إســــــــتراتيجية  ىعل تبن

بمــــا يــــؤدي الــــي رفــــع كفــــاءة  ســــليمة،أســــس  يوضــــمان إتخــــاذ قــــرارات الــــدمج والســــيطرة بنــــاء علــــ ســــليمة،
   الأداء.

  الوطني.الإقتصاد  ىعلتجنب حدوث الأزمات المالية نظرا  لتأثيرها . 3
مــــــع ضــــــمان تحقيــــــق الدولــــــة أفضــــــل عائــــــد  الخصخصــــــة،تقويــــــة ثقــــــة الجمهــــــور فــــــي نجــــــاح عمليــــــة . 0
 بالدولة.مما يتيح فرص للعمل وتحسين معدلات النمو الإقتصادي  أستثماراتها، ىعل
 ي والأطــــــراف الآخــــــر  والــــــدائنين، والعــــــاملين، ين،للمســــــاهمضــــــمان التعامــــــل بطريقــــــة عادلــــــة بالنســــــبة ..
  للإفلاس.المصالح خاصة حال تعرض الشركات  ي ذو 
  والإستراتيجي بالشركة.الأداء التشغيلي  ىعلالرقابة والمتابعة .4
  الأعمال.تحسين كفاءة وفاعلية الشركات وضمان أستمرارها ونموها في دنيا . 8
ــــه أهــــداف .7  الأهــــداف،ووســــائل تحقيــــق تلــــك  الشــــركة،إيجــــاد الهيكــــل المناســــب الــــذي تتحــــدد مــــن خلال

 (364صم، 2003)سميحة فوزي, ،وتحسين الأداء الكلي والجزئي
 (.30صم، 0223السيسي, صلاح الدين )المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء الشركات. .1

ومهـــــام مجلـــــس  التنفيـــــذيين،التوضـــــيح وعـــــدم الخلـــــط بـــــين المهـــــام والمســـــؤوليات الخاصـــــة بالمـــــديرين  .94
 أعضاءه.الإدارة ومسؤوليات 
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 بقراراتهم.ورفع درجة الثقة  وتعزيز المساءلة العليا،تقييم أداء الإدارة  .99
التمويـــــــــل المرغـــــــــوب مـــــــــن جانـــــــــب عـــــــــدد أكبـــــــــر مـــــــــن  ىعلـــــــــتمكـــــــــين الشـــــــــركات مـــــــــن الحصـــــــــول  .92

 .بناء ورفع درجة الثقة في الشركاتوذلك من خلال  والأجانب،المستثمرين المحليين 
وتعزيز  المخاطر،خفيض ت منها:ما تقدم ينسب الي الضبط المؤسسي عدة أهداف  ىعلتأسيسا  .93

تساع نطا المالية،وتحسين سهولة الدخول الي الأسواق  الأداء، ق التسويق للسلع والخدمات وتحسين وا 
براز الشفافية وقابلية المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية. القيادة،  وا 
 المؤسسي الضبطومزايا أبعاد رابعا: 
 (352صم، 0223محمد خليل، فعبد اللطي) .المؤسسيالضبط  دأ. أبعا

اداء  علىالبعد الاشرافي: يعني من خلال هذا البعد تدعيم وتفعيل الدور الاشرافي لمجلس الادارة .9
 الادارة التنفيذية والاطراف ذات المصالح الاخري ومن ضمنهم اقلية المساهمين.

و المستوي الداخلي ا علىالبعد الرقابي: يمكن من خلال هذا البعد تدعيم وتفعيل الدور الرقابي سواء .2
 الخارجي للشركة.

خلق وتحسين البيئة الرقابية بما تشمله من قواعد اخلاقية  علىيعني هذا البعد العمل  البعد الاخلاقي:.3
 مستوي الادارات وبيئة الاعمال بصفة عامة. على ضبط المؤسسيونزاهة وامانة ونشر ثقافة ال

تنظيم العلاقات بين الشركة  علىالعمل الاتصال وحفظ التوازن: يعني العمل من خلال هذا البعد .0
 والاطراف الخارجية ذات المصالح الاخري او الجهات الاشرافية والرقابية او التنظيمية من جهة اخري.

 علىصياغة استراتيجيات الاعمال والعمل  علىالبعد الاستراتيجي: يتم التركيز من خلال هذا البعد ..
 تشجيع الفكر الاستراتيجي.

: وهنا تعني الافصاح عن انشطة واداء الشركة والمساءلة امام المساهمين وغيرهم ممن يحق المساءلة.9
 لهم قانونا مساءلة الشركة.

الافصاح والشفافية: الافصاح والشفافية لا تكون فقط عن المعلومات اللازمة لترشيد قرارات كافة .2
العامة عن  لتشمل الافصاح ضمن التقارير أكثرمستوي الشركة، بل تمتد  علىات المصلحة ز الاطراف 

 (352صالسابق، المرجع ) .المؤسسيالضبط الالتزام بمبادئ  علىمؤشر المؤشرات الدالة 
 (730صم، 0225محمد احمد خليل،) :مكن تحديد هذا البعد كما يليي البعد المحاسبي:.4

 للمساءلة والرقابة المحاسبية وهما:اتجاهين  الضبط المؤسسيمن تبني  : لابدوالرقابة ةأ. المساءل
 المساءلة والرقابة الراسية: التي تبدأ من المستويات الادارية العليا الي المستويات الادارية الدنيا.

 اصحاب المصالح الاخري.و اما المساءلة والرقابة الافقية: وهي المتبادلة بين مجلس الادارة والمساهمين 
تعني ضرورة الامتثال والالتزام بمعايير محاسبية محددة  حاسبة والمراجعة:بتطبيق معايير الم مب. الالتزا

 .والتي بدورها تساعد في حسم مشكلة اساءة استخدام المعايير المحاسبية والمراجعة
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من خلال  الضبط المؤسسيت. دور المراجعة الداخلية: تساعد عملية المراجعة الداخلية في تطبيق 
 الضبط الداخلي للمنشاة. العمليات الداخلية وتحقيق

يحد من التعارض الضبط المؤسسي ث. دور المراجعة الخارجية: للمراجعة الخارجية دور فعال في مجال 
 وايضا يحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات. والادارة،بين الملاك 

الضبط يعتبر وجود لجنة المراجعة امر ضروري وهام في قياس تطبيق مستوي  ج. دور لجان المراجعة:
 كما انها تقوم بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية. المنشاة،داخل  المؤسسي
  .الضبط المؤسسيالمبادئ الرئيسة في  والشفافية أحدالافصاح والشفافية: يعتبر الافصاح  قح. تحقي
فان ادارة الارباح تصبح لا وجود لها لانها تحد من سلطة الضبط المؤسسي ل في ظ الارباح: ةد. ادار 

 الادارة في عملية ادارة الارباح.
اداء المنشأت: يعتبر تحقيق فاعلية وكفاءة الاداء بالمنشأت وحماية أصولها من المعايير  مه. تقوي
 .للضبط المؤسسيالاساسية 
في مجالات محاسبة المسئولية فيجب الا للضبط المؤسسي لضمان التطبيق الجيد  المسئولية: ةو. محاسب

 (62صم، 0211علا محمد شوقي،) الدنيامستويات الادارة  عاملين في المستويات التشغيلية اوال علىيتقصر فقط 
  وأنما يجب ان يشمل الاتي:

 .داخلية بين أعضاء مجلس الادارةالالمحاسبة .9
 الداخلية بين المساهمين وأعضاء مجلس الادارة..المحاسبة 2
 .منح أعضاء مجلس الادارة الغير التنفيذين صلاحية مساءلة المديرين.3
 من جهات حكومية وخارجية. ة.. محاسب0

 الضبط المؤسسيتطبيق  اب. مزاي
 (05ص، م0215السحار، أكرم) تتمثل في الاتي: تحقيقها للمجتمع هنالك العديد من المزايا التي يمكن

 .تشجيع الاستثمار والتنمية المستدامة.9
 .محاربة الفساد.2
 .تشجيع المنافسة وزيادة الانتاج.3
 .استقرار الاسواق المالية.0

 : دوافع الضبط المؤسسيخامسا
أهـــــم الآليـــــات التـــــي كشـــــف عنهـــــا اقتصـــــاد المعرفـــــة والتـــــي نالـــــت  أحـــــدتعتبـــــر ظـــــاهرة الضـــــبط المؤسســـــي 

نظــــرا لــــدورها فــــي حمايــــة  قبــــل المنظمــــات المهنيــــة والمجــــامع الاقليميــــة الدوليــــة كبيــــر مــــناهتمــــام عــــالمي 
الشـــــــركات مـــــــن التعـــــــرض لحـــــــالات التعثـــــــر والفشـــــــل المـــــــالي والاداري وايضـــــــا لحمايتهـــــــا مـــــــن مخـــــــاطر 

قيمــــــة المنشــــــأة فــــــي الســــــوق  فــــــي تعظــــــيمعــــــن دورهــــــا  الاعمــــــال، فضــــــلاالتصــــــفية والخــــــروج مــــــن دنيــــــا 
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ــــــىا وضــــــمان بقائهــــــا ونموهــــــا واســــــتمراره ــــــة عل ــــــة والمحلي ــــــة والاقليمي ويرجــــــع تعــــــاظم  .المســــــتويات الدولي
ـــــــــراهيم ) المؤسســـــــــي،الاهتمـــــــــام بظـــــــــاهرة الضـــــــــبط  ـــــــــي اب ســـــــــواء فـــــــــي الاقتصـــــــــاديات المتقدمـــــــــة  (م1992،عل

 راسها ما يلي علىوالاقتصاديات النامية الصاعدة والانتقالية الي العديد من الدوافع التي يقع 
 .(م0223الامم المتحده,  :)في ظل اقتصاد الموارد الانتاجية الضبط المؤسسي. دوافع ظاهرة 1

ـــــــة  ـــــــة والقانوني ـــــــة والاداري ـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن الاســـــــباب المالي ـــــــع اقتصـــــــاد المـــــــوارد الانتاجي ـــــــرز واق ـــــــد اف لق
والاقتصــــادية التــــي افصــــحت عــــن مــــدي الحاجــــة الــــي تطبيــــق الضــــبط المؤسســــي كمــــدخل لاعــــادة الثقــــة 

 :ومن اهم هذه الاسباب ما يلي .معهاتعاملين في ادارة الشركات من قبل جمهور الم
التشـــــــــريعات والقـــــــــوانين الخاصـــــــــة بتنظـــــــــيم المعـــــــــاملات التجاريـــــــــة لفتـــــــــرة زمنيـــــــــة طويلـــــــــة دون  ءبقـــــــــا أ.

ــــد تقتضــــيها وجــــود  ــــت الــــراهن او ق ــــي الوق ــــات التجاريــــة ف ــــد تقتضــــيها ظــــروف ممارســــة العملي تعــــديلات ق
ـــــذي يســـــتوجب وجـــــود  ـــــة الامـــــر ال ـــــدة وانشـــــاء الشـــــركات فـــــي قطاعـــــات غيـــــر تقليدي ادوات اســـــتثمارية جدي

 .م(1994احمد, البدوي :) شركات.قواعد حاكمة لل

البورصـــــات العالميـــــة فـــــي تتبـــــع التغيـــــرات التـــــي تحـــــدث فـــــي دنيـــــا الاعمـــــال عـــــن طريـــــق مراقبـــــة  ردو  ب.
وذلـــــك مـــــن خـــــلال مجموعـــــة  العالميـــــة،الشـــــركات المســـــاهمة المقيـــــدة والمتـــــداول اســـــهمها باســـــواق المـــــال 

مــــن القواعــــد واللــــوائح الصــــادرة عــــن هــــذه الاســــواق والتــــي قــــد لا تفــــي بــــاجراء مثــــل هــــذه المراقبــــة لمــــا لهــــا 
التنبـــــؤ بســـــلوك المتعـــــاملين مـــــع هـــــذه الشـــــركات ومـــــدي الحاجـــــة  علـــــىمـــــن صـــــفة العمـــــوم ولعـــــدم قـــــدرتها 

ــــــي قواعــــــد  ــــــىلســــــد مثــــــل هــــــذه الثغــــــرات حفاظــــــا  للضــــــبط المؤسســــــيال حقــــــوق المســــــاهمين وضــــــمانا  عل
 لسلامة الاقتصاد الوطني بالدوله.

المشـــــكلات الناجمـــــة عـــــن انفصـــــال الملكيـــــة عـــــن الادارة او مـــــا يعـــــرف بمفهـــــوم الوكالـــــة والتـــــي  ةت. كثـــــر 
يـــــنجم عنهـــــا وجـــــود تضـــــارب فـــــي المصـــــالح بـــــين الاداره والمســـــاهمين مـــــن ناحيـــــة وبـــــين ذوي المصـــــالح 

ــــــي قواعــــــد جيــــــدة للضــــــبط المؤسســــــي للحــــــد مــــــن هــــــذه ومــــــدي الحاجــــــة  اخــــــري،الاخــــــري مــــــن ناحيــــــة  ال
 المشكلات ودعم ثقة المستفيدين من اداره الشركات.

الممارســــــات الماليــــــة والاداريــــــة الخاطئـــــة بالشــــــركات ومــــــا يتبعهــــــا مـــــن تلاعــــــب وتضــــــليل فــــــي  دتزايـــــ ث.
ـــــر مـــــن قضـــــايا الفســـــاد المـــــالي  ـــــة وظهـــــور الكثي ـــــارير المالي ـــــذي يســـــتوجب وجـــــود  والاداري،التق الامـــــر ال
 .قواعد حاكمة للحد من هذه المظاهر وضمان استمرارها مستقبلا

ــــــىاخلاقيــــــات الاعمــــــال وضــــــعف نظــــــم الرقابــــــة الداخليــــــة  يتــــــدن ج. انشــــــطة معظــــــم الشــــــركات ممــــــا  عل
 يستوجب تبني قواعد جديدة لتنظيم اعمال هذه الشركات ومراقبة ادائها.

ـــــــا ح. ـــــــة  دازدي ـــــــعالمقامـــــــة عـــــــدد القضـــــــايا القانوني ـــــــر  ىل ـــــــل شـــــــركة آرث ـــــــة مث شـــــــركات المراجعـــــــة العالمي
ــــــي غرمــــــت فــــــي عــــــام  ــــــون دولار نتيجــــــة تورطهــــــا فــــــي قضــــــايا  14م مــــــا يقــــــارب9111اندرســــــون الت ملي
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وافلاســــــها مليـــــون دولار 344 يقـــــارب بمبلـــــغColonial Realty شـــــركةمهنيـــــة تســـــببت فـــــي خســـــائر 
 .حينئذ
التحديــــــد الواضــــــح لمســــــئوليات وســــــلطات مجــــــالس ادارة الشــــــركات ومــــــدرائها التنفيــــــذيين أمــــــام  بغيــــــا خ.

 اصحاب المصالح المتعارضة.
حمايــــــة حقــــــوق صــــــغار المســــــاهمين نتيجــــــة احتمــــــالات تواطــــــؤ كبــــــار المســــــاهمين مــــــع ادارة  فضــــــع د.

 حساب المنفعة العامة بالشركة. علىالشركة لتعظيم دالة منافعهم الخاصة 
حـــــــالات عديـــــــدة مـــــــن الاحتيـــــــالات الماليـــــــة والافلاســـــــات فـــــــي بعـــــــض الشـــــــركات المســـــــاهمة  رظهـــــــو  ه.

دوليــــــة النشــــــاط ومــــــا تبعــــــه مــــــن تســــــاؤلات حــــــول ايــــــن مجلــــــس الادارة؟ ايــــــن مراجعــــــي الحســــــابات؟ ايــــــن 
 والمشرعون؟المراقبون الماليون؟ اين المنظمون  نالداخليون؟ ايالمراجعون 

وارتفـــــاع  حـــــدة مخـــــاطر منظمـــــات الاعمـــــال وخاصـــــة مخـــــاطر الاســـــتثمار والمخـــــاطر الماليـــــة ةزيـــــاد ص.
 .تكلفة التمويل

دوافع ظاهرة الضبط المؤسسي بفعل انهيار بعض الشركات دولية النشاط. 2  
لقــــد عكســــت الانهيــــارات الفضــــائح الماليــــة للعديــــد مــــن الشــــركات دوليــــة النشــــاط مثــــل أنــــرون وورلــــد كــــوم 
وتــــــايكو وأويلفيــــــا وغيرهــــــا مــــــن الشــــــركات الدوليــــــة الاخــــــري مــــــدي الحاجــــــة الــــــي قواعــــــد حاكمــــــة لأعــــــادة 

خـــــري التـــــوازن المـــــالي والاداري ومعالجـــــة الخلـــــل فـــــي الهياكـــــل الماليـــــة والاداريـــــة للشـــــركات المســـــاهمة الا
والعشــــــماوي،  عطــــــا الله )اهــــــم الــــــدوافع التــــــي ادت لانهيــــــار شــــــركة أنــــــرون مــــــايلي: لالعــــــالم، ولعــــــبمعظــــــم دول 

 (.04سابق ذكره ص عمرج
فضلا عن عدم التمسك بقواعد السلوك  المالية،التزام الشركة بقوانين الشركات وهيئة الاوراق  معد أ.

 الاخلاقي المهني.
 تواطؤ واضح بين المراجعيين القانونيين وادارة الشركة. دوجو  ب.
 وجود مؤشرات مرجعية للافصاح والشفافية والعرض العادل للمعلومات بالتقارير المالية للشركة. معد ت.
 مجلس ادارة الشركة. التنفيذيين فيوجود أعضاء من المستقلين اوغير  معد ث.
 اجعة الداخلية او للتعيينات او للمكآفات او لادارة المخاطر.وجود لجان فنية بالشركة سواء للمر  معد ج.
ظاهرة الضبط المؤسسي في ظل افرازات اقتصاد المعرفة ع. دواف3  

تتمثل ظاهرة اقتصاد المعرفة مجموعه من الدوافع التي استوجبت الحاجة الي العمل بقواعد دولية للضبط 
 م(.0227,السعدني )مصطفي:ومن اهم هذه الدوافع المؤسسي،
 من اقتصاد الموارد الطبيعية الي اقتصاد الموارد البشرية. لأ. التحو 
 من اقتصاد الموارد البشرية الي اقتصاد الاصول البشرية. لب. التحو 
 من اقتصاد الاصول البشرية الي اقتصاد الاصول المعرفية. لت. التحو 
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 بمفاهيم اعاده الهيكلة والخصخصة واعادة الهندسة وتكنلوجيا المعلومات. لث. التعام
التوجه نحو تطبيق فلسفة الادارة الاستراتيجية بعناصرها المتمثلة في التفكير الاستراتيجي والتطبيق -ج

 والتقييم والاستراتيجي.
 الضبط المؤسسيا: الأطراف المعنية بتطبيق مفهوم سساد

رئيسية تتأثر وتؤثر في التطبيق السليم لقواعد الضبط المؤسسي وتحدد الي درجة هناك أربعة أطراف 
 (16صم، 0222سليمان,مصطفي ):النجاح أو الفشل لعملية الضبط المؤسسي وهي يكبيرة مد

 المساهمين.9
الأرباح  ىعلوذلك مقابل الحصول  للأسهموهم من يقومون بتقديم راس المال للشركة عن طريق ملكيتهم 

الطويل ولهم الحق في اختيار أعضاء  يالمد ىعللاستثماراتهم وأيضا  تعظيم قيمة الشركة  المناسبة
 .لحماية حقوقهم مجلس الإدارة المناسبين

 مجلس الإدارة.2
ومجلــــــس الإدارة  المصــــــالح.مثــــــل أصــــــحاب  ي وهــــــم مــــــن يمثلــــــون المســــــاهمين وايضــــــا  الأطــــــراف الأخــــــر  

ـــــــة لأعمـــــــال  ـــــــيهم ســـــــلطة الإدارة اليومي ـــــــذين يوكـــــــل إل ـــــــذيين وال ـــــــار المـــــــديرين التنفي ـــــــوم بإختي  الشـــــــركة،يق
كمـــــــا يقـــــــوم مجلـــــــس الإدارة برســـــــم السياســـــــات العامـــــــة للشـــــــركة  ادائهـــــــم، ىعلـــــــبالإضـــــــافة الـــــــي الرقابـــــــة 

  المساهمة.حقوق  ىعلوكيفية المحافظة 
 التنفيذيةالإدارة .3

ــــــس  ــــــي مجل  الأدارة،وهــــــي المســــــئولة عــــــن الإدارة الفعليــــــة للشــــــركة وتقــــــديم التقــــــارير الخاصــــــة بــــــالإداء ال
ـــــــر ـــــــادة قيمتهـــــــا بالإضـــــــافة الـــــــي  وتعتب ـــــــاح الشـــــــركة وزي إدارة الشـــــــركة هـــــــي المســـــــؤولة عـــــــن تعظـــــــيم أرب

  .مسؤليتها تجاه الأفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين
 لاخري ا . أصحاب المصالح0

ــــــــدائنين والمــــــــوردين والعمــــــــال  ــــــــل ال وهــــــــم مجموعــــــــة مــــــــن الأطــــــــراف لهــــــــم مصــــــــالح داخــــــــل الشــــــــركة مث
ويجـــــب ملاحظـــــة أن هـــــؤلاء الأطـــــراف يكـــــون لهـــــم مصـــــالح قـــــد تكـــــون متعارضـــــة ومختلفـــــة  والمـــــوظفين،
ــــان،فــــي بعــــض  ــــدائنون  الأحي ــــفال ــــال،ســــبيل  ىعل ــــيهتمــــون بمقــــدرة الشــــركة  المث ــــي حــــين  الســــداد، ىعل ف

ويجــــب أن نلاحــــظ أن مفهــــوم الضـــــبط  الأســــتمرار. ىعلــــمقــــدرة الشـــــركة  ىعلــــيهــــتم العمــــال والمــــوظفين 
وأصـــــحاب الملكيـــــات الغالبـــــة  المؤسســـــي،المؤسســـــي يتـــــأثر بالعلاقـــــات فيمـــــا بـــــين الأطـــــراف فـــــي الضـــــبط 

ــــة متحالفــــة أو ايــــه شــــركات أخــــر  ــــذين قــــد يكونــــون أفــــرادا  أو عــــائلات أو كتل مــــن  تعمــــل ي مــــن الأســــهم ال
تتزايــــد مطالـــــب  الحـــــالي،ففـــــي الوقــــت  .خــــلال شـــــركة قابضــــة بمـــــا يمكــــن أن يـــــؤثروا فــــي ســـــلوك الشــــركة

المســــــتثمرين المؤسســــــين فــــــي بعــــــض الأســــــواق بإعتبــــــارهم أصــــــحاب حقــــــوق ملكيــــــة فــــــي أن يكــــــون لهــــــم 
المســـــاهمون الأفـــــراد الـــــي ممارســـــة حقـــــوقهم فـــــي الضـــــبط  يدور فـــــي الضـــــبط المؤسســـــي وعـــــادة لا يســـــع
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ــــــم قــــــد يكونــــــوا أكثــــــر إهتمامــــــا  بالحصــــــول المؤسســــــي ولكــــــنه ــــــة مــــــن المســــــاهمين ذو  ىعل  ي معاملــــــة عادل
ويلعــــــــب الــــــــدائنون دورا  هامــــــــا  فــــــــي درجــــــــة بــــــــإلتزام الشــــــــركات  .الملكيــــــــات الغالبــــــــة ومــــــــن إدارة الشــــــــركة

بتطبيـــــق مبـــــادئ الضـــــبط المؤسســـــي حيـــــث نـــــادت العديـــــد مـــــن الهيئـــــات الإشـــــرافية المتخصصـــــة لقطـــــاع 
ــــات الدو  ــــة البنــــوك والإتفاقي ــــل أتفاقي ــــة مث ــــازل لي ــــي  (،2)ب ــــزام الشــــركات ال البنــــوك بضــــرورة التأكــــد مــــن الت

فقيــــــام الشــــــركات الملتزمــــــة بتطبيــــــق تلــــــك المبــــــادئ  المؤسســــــي،تتعامــــــل معهــــــا بتطبيــــــق مبــــــادئ الضــــــبط 
  والشركات.تمويل من البنوك يؤدي الي توافر مزايا عديدة لكل من البنوك  ىعلبالحصول 

 المعنية بتطبيق الضبط المؤسسي( الاطراف 0الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 الجامعيــــــــة،الــــــــدار  مقارنــــــــة(،دراســــــــة والاداري )ســــــــليمان، دور حوكمــــــــة الشــــــــركات فــــــــي معالجــــــــة الفســــــــاد المــــــــالي  يالمصــــــــدر: محمــــــــد مصــــــــطف
 .24ص، 2441الاسكندرية مصر

 الضبط المؤسسيأنظمة  ا:سابع
هيكل ملكية  يويرجع هذا التصنيف إل الضبط المؤسسييميز الاقتصاديون بين نوعين من أنظمة 

التطبيق السليم للمبادئ التي يتضمنها مفهوم  ىعلالشركات، حيث أن هيكل الملكية له تأثير مباشر 
  Aleksandr-2009. P.11)) هما: نوعان لهيكل الملكية وبصفة عامة هناك .الضبط المؤسسي

 نظام الداخليين()المركز الهيكل .9
أيدي عدد قليل من الأفراد أو العائلات أو  والملكية فيالإدارة  وفيه تتركزالياباني  -وهو النظام الأوربي

يطلق عليهم الداخليون. و  وعمل الشركةطريقة تشغيل  ىعلالمديرين. ولان هؤلاء الأطراف يؤثرون بشدة 
معظم الدول وخاصة تلك التي يحكمها القانون المدني لديها هياكل ملكية مركزة ويقوم الداخليون في 
هياكل الملكية المركزة بممارسة السيطرة أو التحكم في الشركة بعدة طرق منها قيامهم بملكية أغلبية أسهم 

البا ما يقوم المساهمون ذو الملكيات الضخمة من الشركة وتمتعهم بأغلبية حقوق التصويت, حيث غ
الأسهم بالتحكم في الإدارة عن طريق التمثيل المباشر في مجلس الإدارة وفي بعض الأحيان يملك 

أنواع د الداخليون عدد قليل من الأسهم, ولكنهم يتمتعون بأغلبية حقوق التصويت ويحدث ذلك عندما تتعد
ذا تمكنيت أكثر من بعضها الآخر. الأسهم مع تمتع بعضها بحقوق تصو  بضعة أفراد من امتلاك  وا 

ولو لم يكونوا هم  ىحتأسهم ذات حقوق تصويت ضخمة فان ذلك سيمكنهم فعلا أن يتحكموا في الشركة 

 مجلس الادارة

 لمساهمينا

 أصحاب المصالح

 الادارة

 
 لاطرافا

المعنية 
 بتطبيق
الضبط 

 المؤسسي
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البنوك  ىعلفي التمويل  أكبرينتشر هذا النظام في الدول التي تعتمد بدرجة  أصحاب أغلبية رأس المال،
 (CITE, 2005, p28) .اليابانكبير ومهم ومن هذه الدول نجد ألمانيا  الأسواق المالية بها دور ولا تلعب

 نظام الداخليين تأ. مميزا
 (02)المرجع السابق ،هذا النظام مجموعة من المميزات والعيوب فمن مميزاته مايلي: يلد
 في يد عدد قليل من الملاك. وحقوق التصويتتركز الملكية .9
 الداخليون السلطة والحافز لمراقبة الإدارة.يمتلك .2
 الممولين، الزبائن،قد يلعب دور المراقب مجموعة من الأطراف غير المساهمين أمثال العمال أو .3

 البنوك.
 اتخاذ القرارات التي تعزز أداء الشركة في الأجل الطويل. ىإليميل الداخليون .0
 .تصادكبير في الاق لا تلعب الأسواق المالية دور..

 نظام الداخليين بب. عيو 
الفشل في بعض النواحي منها أن أصحاب الشركة أو أصحاب  ىإلإن نظام الداخليين قد يعرض الشركة 

 ىعلحقوق التصويت من ذوي النسب المسيطرة يمكن أن يرغموا أو يتواطؤا مع إدارة الشركة للاستيلاء 
مخاطرة كبيرة عندما لا يتمتع  الشركة. ويمثل ذلكحساب المساهمين الأقلية في  ىعلالشركة  أصول

إذا كان مديرو الشركة من كبار المساهمين أو من كبار أصحاب القوة  مساهموا الأقلية بحقوقهم القانونية.
قرارات مجلس الإدارة التي قد  ىعلمكن أن يستخدموا هذه السلطة في التأثير ن المالتصويتية أو كليهما فم

 لهم،مرتبات ومزايا باهظة  ىعلحساب الشركة ومثال ذلك الموافقة  ىعليستفيدوا منها بشكل مباشر 
يظهر مما سبق أن الداخليين الذين يستخدمون  .المعتاد ىعلوكذلك شراء مستلزمات إنتاجية تزيد أسعارها 

الإنتاجية، وهنا وارد الشركة وتخفيض مستوياتها ضياع م ىعلسلطاتهم بطريقة غير مسئولة يعملون 
توفر ي وذلك لماأصول الشركة وحقوق الأقلية  وذلك لحمايةبها  الضبط المؤسسيأهمية تطبيق  تظهر
 .من اليات تمكن من مراقبة سلوك المسيرين الضبط المؤسسيعليه 

 الهيكل المشتت أو )نظام الخارجيين(.0
يتميز هذا النظام أن الشركة تحوي عدد كبير من الملاك)المساهمين( حيث يملك كل منهم عددا صغير  

ينتشر هذا النظام في الدول التي تعتمد بشكل  .أيضا النظام الانجلوسكسوني يويدع، من أسهم الشركة
  .المتحدة والمملكةالأسواق المالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية  ىعلكبير في تمويلها 

 نظام الخارجيين تأ. مميزا
 متطورة. يدةيتميز بوجود أسواق مالية جد.9
 كافي من الشفافية في الإدلاء بالمعلومات. إلزامية توفر قدر.2
 كبير من المساهمين. عدد علىتتميز الشركة باحتوائها .3
 صغار المساهمين الحافز لمراقبة نواحي نشاط الشركة عن قرب. يما لا يكون لد.0
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 يميل صغار المساهمين لعدم المشاركة في القرارات أو السياسات الإدارية...
 أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة لمراقبة السلوك الإداري للأعضاء التنفيذين. علىيتم الاعتماد .4
 وتقييم الأداءعن المعلومات  وبدرجة متساويةالإفصاح بشكل واضح  إلىيميل أعضاء مجلس الإدارة .8

 وحقوق المساهمون بقوة. وحماية مصالحالإداري بشكل موضوعي 
 .واقل فسادايعتبر هذا النظام أكثر قابلية للمحاسبة .7

 نظام الخارجيين بب. عيو 
 (32)المرجع السابق ، :وهييعاني نظام الخارجيين من مجموعة من العيوب 

الأجل الطويل ويؤدي  وليس فيالاهتمام بتعظيم الأرباح في الأجل القصير  ىإليميل الملاك المشتتون .9
 .وأصحاب الشركاتخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة  ىإلذلك 
أمل  يتواتر التغيرات في هيكل الملكية نظرا لان المساهمين قد يرغبون في التخلي عن استثماراتهم عل.2

   .إضعاف استقرار الشركة ىإلتحقيق أرباح أكثر ارتفاعا في مكان آخر وكلا الأمرين يؤدي 
الضبط ثم له تحديات لنظام  نوعيوب. وممما سبق يتضح أن كلا النظامين يحمل في طياته مزايا 

إجمال يمكن و  حد من هذه العيوب والمخاطر يأدن ىإلالتقليل  ىعلالخاص به والذي يعمل  المؤسسي
 .خصائص ونقاط اختلاف كلا النظامين في الجدول التالي

 داخليين والخارجيين(لل)الضبط المؤسسي خصائص نظام  (1رقم ) دولج
 البنوك ينظام الداخللين/النظام المعتمد عل نظام الخارجيين /نظام السوق المالية الابعاد

 رقابة ضعيفة ● الدور الرقابي للمساهمين
 رأسمال متنوع ●
 رقابة ممارسة أساسا من المؤسسين ●
 أهداف قصيرة الأجل ●
أسعار الأصول في  يرقابة تركز عل●

 البورصة

 رقابة قوية ●
رأسمال مركز عند المساهمين مسيطرين ●
 مشاركة متعددة للبنوك ●
 أهداف طويلة الأجل ●
رقابة الممارسة من الفاعلين الداخليين ●

 .والبنوك الأساسية
 رقابة الأصول ● الملاك

 مديونية مصرفية ضعيفة جدا ●
 مديونية مهمة من السوق المالي  ●
 علاقات اقل استقرار●

 رقابة الخصوم ●
 مديونية مهمة من البنوك ●
 أهمية القروض بين المؤسسات ●
 علاقة طويلة الأجل ●
 احتمال مشاركة البنوك في رأس المال●

 رقابة قوية منتظمة في القرارات● رقابة ضعيفة من هيئات النقابة● الاجراء
دور مجلس الإدارة و نظم 

 الحوافز
 رقابة ضعيفة ●
 مجلس الإدارة يسيطر عليه المديرون ●

 رقابة قوية جدا●
مجلس الإدارة أهم أصحاب  ييغلب عل ●
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نمط المكافآت في الحقيقة يجب أن يكون ●
 محفز
 أسعار الأسهم. يالنتيجة وعل يالرقابة عل●

المصلحة و حضور قوي للبنوك و الأجراء 
 شبكة من الإداريين أكثر تركزا.●
 البعيد و ذات نوعية يالمد يرقابة عل●

 نظام المكافآت اقل ا تحفيز● .
الدور العلاجي تحويل حقوق 

 الملكية
 أكثر صعوبة ● لسهنسبيا  ●

 مع التضارب أكثر أو اقل سولة وفق التجذر● تغيير المديرين
 السوق الخارجي للمديرين.أمية ●

 ظاريا أكثر سولة ●
 غالبا ما يتم التفاوض داخل مجموعة●

أمكانية خروج أصحاب 
 المصلحة

أكثر صعوبة)عالقات طويلة األجل مع ● أكثر سولة●
 البنوك و مع األجراء(.

ألاداء  يالنتائج عل
 الاقتصادي

 أحسن تخصيص لرأس المال●
 أحسن مرونة و قابلية لتكييف●
 تأييد النشاطات الجديدة●

 أكثر صالبة●
 يالمد يتفضيل التعاون واالستثمار عل●

 النشاطات التقليدية يالموافقة عل●البعيد 
Source: Economics, Paris, 1997, p 465 

 الضبط المؤسسيمحددات : ثامنا
 مـــــــدي تـــــــوافر علـــــــىان التطبيـــــــق الجيـــــــد للضـــــــبط المؤسســـــــي مـــــــن عدمـــــــه يتوقـــــــف  علـــــــىهنـــــــاك اتفـــــــاق 

 (.6ص، م0227يوسف, )محمد حسن :وتنقسم الي مجموعتين مستوي الجودةو 
 الخارجية تأ. المحددا 

وتشـمل  الشـركة،حسـن إدارة  يإن وجود مثل هذه المحددات يضمن تنفيذ القوانين والقواعـد التـي تسـاعد علـ
 .هذه المجموعة

المنــاخ العــام للاســتثمار المــنظم للأنشــطة الاقتصــادية فــي الدولــة مثــل القــوانين والتشــريعات والإجــراءات .9
 والشركات.المنظمة لسوق العمل 

 والإفلاس.تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .2
كفــاءة وجــود القطــاع المــالي الــذي يــوفر الأمــوال اللازمــة لقيــام المشــروعات وكفــاءة الأجهــزة الرقابيــة فــي .3

  .الشركات ىعلأحكام الرقابة 
وجـــود بعـــض المؤسســـات ذاتيـــة التنظـــيم مثـــل الجمعيـــات المهنيـــة والشـــركات العاملـــة فـــي ســـوق الأوراق .0

 المالية.
 الاستثمارية.وجود مؤسسات خاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية المالية ..
 المحددات الداخلية .ب

 (.6صالسابق، المرجع ):لشمهذه المحددات ت
 الشركة.القواعد والتعليمات والأسس التي تحدد أسلوب وشكل القرارات داخل .9
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توزيـــع الســـلطات والمهـــام بـــين الجمعيـــة العامـــة ومجلـــس الإدارة والمـــديرين التنفيـــذيين مـــن اجـــل تخفيـــف .2
 الأطراف.التعارض بين مصالح هذه 

 القومي.زيادة الثقة في الاقتصاد  يؤدي في النهاية إلي الضبط المؤسسي.3
 الاستثمار.تعبئة المدخرات ورفع معدلات  ىعلزيادة وتعميق سوق العمل .0
 المستثمرين.ضمان حقوق الأقلية وصغار  ىعلالعمل ..
 التنافسية.وخاصة قدرته  الخاص،دعم وتشجيع نمو القطاع  ىعلالعمل .4
 الأرباح.تمويل مشاريعها وتحقيق  ىعلمساعدة المشروعات في الحصول .8
 العمل.خلق فرص .7

 ضبط المؤسسي( المحددات الخارجية والداخلية لل3كل )شال
  المحددات الداخلية  الخارجيةالمحددات 

     خاصة  تنظيمية
       
       
       
يعين ويراقـب        يرفـع تقريـر      

 يإل
 

       
       
  تقوم     
       
       

       
عناصــر القطـاع الخـاص، وكيانـات الادارة الذاتيــة، ووسـائل الاعـلام، والمجتمـع المــدني.  يالخاصـة تشـير إلـ* المؤسسـات 

الســـلوك  يوتلـــك الجهـــات التـــي تقلـــل مـــن عـــدم تـــوافر المعلومـــات، وترفـــع مـــن درجـــة مراقبـــة الشـــركات، وتلقـــي الضـــوء علـــ
 الانتهازي للإدارة.

م 2448 والقومي. مصر. يونيستثمار الابنك  ،في مصر هانمط تطبيق إلىشارة الاا مع همحددات الحوكمة ومعايير  يوسف،محمد حسن  المصدر:
 ..ص

وهو يصور المحددات للضبط المؤسسي تطبيق الأوسع لليوضح الشكل اعلاه الذي أصدره البنك الدولي 
. حيث يوضح الجانب الأيسر من المؤسسيللضبط الداخلية والخارجية التي يتكون منها الإطار الفعال 

، والتي تتعامل مع المسائل التقليدية مثل العلاقة بين المساهمين للضبط المؤسسي الشكل البنية التقليدية 
جراءات تشكيل المجلس، وعمليات الإدارة  وبينهم وبين مجلس الإدارة، والعلاقة بين المجلس والمديرين وا 

 المساهمون

 لحالمصا أصحاب

 
 مؤسسات خاصة*:

  ومراجعون محاسبون 
  محامون 
 تصنيف ائتماني 
 بنوك استثمار 
 استشارات 
 تحليل مالي 
 الإعلام المالي 

 معايير:
 المحاسبة 
 المراجعة 
  أخرى 

 القوانين والقواعد

 القطاع المالي:
 قروض 
  مساهمة في

 رأس المال

 الأسواق:
 تنافسية الأسواق 
  استثَّار أجنبي

 مباشر
  على الرقابة

 الشركات

 مجلس الإدارة

 الإدارة

 الوظائف الرئيسية
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حوكمتها  تمعه الوضعية الداخلية للشركة أوفي حد ذاته وتشكل مجالخ وكل من تلك الأجزاء مهم 
الأدوات التي  -سواء كانت ملكيتها عامة أم لا –للمديرين داخل الشركة الضبط المؤسسي وفر ي.الداخلية

وجب وجود ستيحتاجونها لضمان الفعالية والمسألة واتخاذ القرارات الصائبة، فمتطلبات تعزيز الإبلاغ ت
، وهذا بدوره يوفر للمديرين الأدوات التي يحتاجونها ي حاسبية مطورة وأنظمة سيطرة داخلية أقو إجراءات م
نتظام التقارير المالية يصبح المديرون أكثر  يللسيطرة عل النفقات وحساب العوائد، وبزيادة الشفافية وا 

الآداء الذي ينتج عنهم. فبهذا السبيل يمكن  ي قابلية للمساءلة عن القرارات التي يتخذونها وعن مستو 
بسهولة تحديد مواطن ضعف الأداء والأنشطة التي تبدد موارد الشركة في أنشطة غير مربحة وبتالي 

معاملات المخاطر في ظل وجود  ىعلمعالجتها، وتصبح مجالس الإدارة نفسها أكثر رصانة في سيطرتها 
ذلك مع تحول تركيبة مجلس الإدارة بشكل متزايد تجاه تعيين مراجعة محاسبية مستقلة ولجان مقاصة، وك

لكن الآليات أو  .Aleksandr-2009 P.11)) للمساءلةمديرين مستقلين لضمان الشفافية واتخاذ قرارات قابلة 
الجانب الأيمن من الشكل هي الأمر الأكثر أهمية خاصة بالنسبة  ىعلالمحددات الخارجية التي نراها 

الضبط والتي يكتمل به إطار  -الرغم من عدم الإعتراف بأهميتها لفترة طويلة ىعل –للدول النامية 
. إن الجانب الخاص والجانب التنظيمي كلاهما بوجه عام يشكلان ما يمكن أن نسميه الإطار المؤسسي

الضبط . وكما يؤثر هذا الإطار المؤسسي في آليات الضبط المؤسسيطبق في ظله ي يالمؤسسي. الذ
نفاذها، يتأثر هو بدوره المؤسسي  هذه العلاقة التبادلية القائمة بين الممارسات بالضبط المؤسسي وا 

ر الداخلية للشركة والبيئة المؤسسية التي تعمل فيها الشركات لم يكن معترف بها دائما فقد انصبت الكثي
 يالجانب الأيسر من الشكل أي عل يفي الماضي علالضبط المؤسسي من الجهود في محاولة تعزيز 

بناء الممارسات الداخلية للشركة، بيد أن العقود القليلة الماضية أو ضحت بجلاء أن الممارسات الداخلية 
نفاذها علللشركة لا تنفصل عن البيئة التي تعمل في ظلها الشركة يعتمد تنظيم حوكمة الشر   يكة وا 

تطوير شبكة مترابطة داخليا من المؤسسات العامة والخاصة والتنظيمات والحقوق التي تؤسس للقيم الأربع 
وبدون ضمان تلك المؤسسات تصبح  ."المسؤولية، العدالة، المسالة، "الشفافيةالضبط المؤسسي الأساسية 

 ت.للشركاالداخلي الرشيد  الضبط المؤسسياستفادة السوق من 
 ضبط المؤسسيللالثقافة الادارية والجوانب الاخلاقية  ةهميأ: تاسعا  

لا يمكن تطبيقه بمعزل عن عناصر اخري تتداخل معه لا يمكن لمبادئ  الضبط المؤسسيان مفهوم 
وتتمثل تلك العناصر في عنصرين مهمين اولهما  ان تحكمها او تؤثر فيها ايجابيا الضبط المؤسسي

واهميته لدي اعضاء مجالس الادارة  والمديريين  الضبط المؤسسيالثقافة الادارية المتراكمة حول مفهوم 
التنفيذيين بالشركة وكذلك اهدافها وطرق تطبيقها، والاهم من كل ذلك القناعة بها وبمشروعيتها في 
عقولهم الباطنة وهذا ينعكس علي تطبيقهم لها او الالتفاف علي احكامها ، فبدون ذلك لا يمكن لاي 

هدافا ذات قيمة دون توافر ثقافة ادارية كافية حولها لدي اعضاء اجراءات حاكمة منشورة ان تحقق ا 
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مجالس الادارة والمديريين التنفيذيين ، أما العنصر الثاني فيتمثل في الجانب الاخلاقي للاشخاص انفسهم 
العنصر هو الاهم والاخطر ايضا  واعني بهم اعضاء مجالس الادارة وكبار التنفيذيين في الشركة وهذا

ومتطلباتها لا يفيد اذا كان ايا منهم يضمر سوء النية  او ان  الضبط المؤسسيتناع بمبادئ لان الاق
اخلاقياته تجيز له تسرب المعلومات المهمة قبل صدورها او الاستفادة منها او استغلال اصول الشركة 

تمرير  بشكل يتعارض مع مصالح الشركة او يهون ويقلل من اهمية اي اجراء حاكم لتصرفاته من اجل
في الشركات  الضبط المؤسسيومن هنا يتضح ان تطبيق مفهوم  عقود او صفقات له مصالح فيها.
لتشريع وهو ما قامت به العديد من هيئات الاسواق الاول يتمثل في ا :يتطلب توافر ثلاثة عناصر مهمة

يتعلق بتوفر  :الثانيو  بها.الضبط المؤسسي المالية في العديد من الدول العربية عندما أعلنت عن لائحة 
ومتطلباته واهميته لدي اعضاء مجلس  الضبط المؤسسيمستوي عال من الثقافة الادارية حول مفهوم 

فالجانب الاخلاقي  العنصر الاخير فهو الجانب الاخلاقي وهو الاخطر. التنفيذيين. أماالادارة والمديريين 
ما تم فقدانه، وهذا ما تعاني منه  إذاة ان تغيره ثقافي اي جرعاتالذي لا يمكن لاي لائحة ان تحكمه ولا 

تطبيقها امر نسبي لا يمكن قياسه بدقة  أضحىلذا  المؤسسي،بالضبط  لها علاقةمعظم التشريعات التي 
لم تقومه النزعة الدينية لدي الفرد فلا علاج له سوي لائحة عقوبات شديده ذات احكام  إذاوهذا العنصر 

مغلظة لاي شخص يثبت انه قام بتسريب معلومات جوهرية للغير او استفادة منها او استغل اصلا من 
هذا فأن التطبيق السليم  وعلى .(00صسابق ذكره،  عحسن، مرج محمد) ،نظاميةاصول الشركة بطريقة غير 

يتطلب ثلاثة عناصر مهمة علي ارض الواقع الاول تشريعي والثاني ثقافي الضبط المؤسسي لمفهوم 
فينبغي ان يرتبط فقدانه  الاخير الواقع، اماوالاخير اخلاقي والعنصران الاولان يمكن تحقيقهما علي ارض 

 .بعقوبات شديده
 المؤسسيضبط للالقيمة المضافة : اشر اع
 .في سعر السهم في اسواق المال وأثره لضبط المؤسسيالتطبيق الفعال .9

تحسنا في تقيم الاسهم، ومن الدراسات الاولي  الضبط المؤسسيشهدت الشركات والاسواق التي طبقت 
في  الضبط المؤسسيتطبيق قواعد  أثرم من خلال دراسة 2449اهتمت بذلك دراسة ويلشير  التي

، كما أشارت %90شركة اتضح ارتفاع المؤشر بنسبة  444.الشركات بمؤشر ويلشير الذي تضمن 
م الي ذلك حيث قامت هذه الدراسة بتحليل 2449دراسة لمؤسسة كريدي ليونيه للاوراق المالية باسيا 

لكثير فأتضح من هذه الدراسة ان ا ،المؤسسيالضبط سوق ناشئة حول العالم تطبق  .2شركة في  .01
الضبط ارتفعت مؤشرات اسهمها نتيجة لتطبيقها قواعد  (.75ص، 0222،شلبي )د. ماجدةمن الاسواق النأشئة 

حقوق الملكية وكذلك تعظيم القية السوقية للشركة  علىارتفع فيها معدل العائد  فعالة،بصورة  المؤسسي
 .مما يؤدي لارتفاع قيمتها
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 في قرارت المستثمرين بالشراء والاستثمار بالشركات والاسهم وأثره لضبط المؤسسيالتطبيق الفعال .2
سعر السهم  علىم ان المستثمرين قد يدفعون علاوة اضافية 9111اظهرت دراسة لماكفوي وميلستون عام 

ثمر عندما يقوم تم ان المس2444كما اكدت دراسة ماكينزي عام  جيد،للشركة التي لديها مجلس ادارة 
اهمية من البيانات  أكثريدرك ان جوده مجلس ادارة الشركة  فيها،باختيار الاسهم التي يود الاستثمار 

م ان رقابة المساهميين هي امر ضروري 2444المالية. اضافت دراسة كلاوس جولجر بجامعة فيينا عام 
. ويدرك المستثمرين الضبط المؤسسيومهم لمنع تلاعب ادارة الشركة المسيطرة، وهو ما يحققه تطبيق 

من الشركات التي تدار بشكل جيد، ومن ثم فهم مستعدون لدفع  أكبرعائد  علىاحتمالات حصولهم 
هذا العائد المرتفع. كما انهم يدركون قيمة حماية استثماراتهم من التعرض للخسارة  علىمقابل حصولهم 

 (.Reform Toolkit-2008-P.4) ،بهماتهم لذوي الصلة بسسب الجشع والاهمال واستهتار المديرين او محاب

 علىيمكن اعتباره أصل من أصول الشركة ويشجع المستثمرين  ضبط المؤسسيللالتطبيق الفعال .3
وفق اراء  مInvestor Opinion Mckinesey2442 لماكينزي،حيث أظهر مسح  الاستثمار بها

الضبط المستثمرين ان المؤسسات الاستثمارية ذكرت انها ستدفع علاوات مرتفعة جدا للشركات ذات 
في  %28في اندونيسيا،  %.2في المملكة المتحدة ، %92تتراوح هذه العلاوات بين  الجيد، المؤسسي
 .%31أما بالنسبة لمصر فقد كانت النسبة  ،Mckinesey -2002-P.9)) في الاتحاد الروسي %37وتركيا، 

واثره في التصنيف الائتماني وتقييم مخاطر الاستثمار في الشركات  ضبط المؤسسيللالتطبيق الفعال .0
في التصنيف الائتماني الي قيام العديد من  الضبط المؤسسيأدي الاعتماد علي  الاسهم وشراء

، كما صدر تقرير كريدي ليونيه ضبط المؤسسي للالبورصات ومؤسسات التقييم والتصنيف 
(CLSA)Credit Lyonnais ،2001رتبط ارتباطا يالضبط المؤسسي م الذي اوضح ان 2002 -م

، الضبط المؤسسي وثيقا بكل الاداء المالي وتقييم الاسهم، حيث شهدت الشركات والاسواق التي  حقق 
رتبط  ارتباطا وثيقا بكل من يالضبط المؤسسي تحسنا في تقييم الاسهم، وقد اوضحت تلك الدراسات ان 

الاداء وتقييم الاسهم في حين أنه  خلال الازمة المالية في شرق اسيا وجدت ان الشركات العملاقة التي 
كان حيث .انهارت بشكل خطيرالجيد هي التي الضبط المؤسسي  (76،مرجع سابق،ص شلبي د.ماجده) قاومت

واثره في  الضبط المؤسسيم، بداية لنظرة جديدة لاهمية Moody's  -2442أعلان مؤسسة مودي
يف الائتماني ومخاطر الاستثمار، حيث أعلنت مؤسسة مودي عن أدخال التغيرات الخاصة نالتص

احد الاعتبارات  الضبط المؤسسييف الائتماني ، فاصبح نضمن طريقتها للتص بالضبط المؤسسي
الصريحة بالنسبة للشركات المصدرة للسندات وضمنيا بالنسبة للمنشات التي تقترض اموالا من البنوك . 

بالاعتماد  Standard & Poor'sز ر في هذا النهج مؤسسة ستاندرد اند بو  Moody'sوقد تبع مؤسسة 
وتطورت المؤشرات التي  .(Stilpon.P.46)، بمؤشرهاادوات التصنيف والتقييم  المؤسسي ضمنالضبط  على

داخل تقييمها وتجاوز الامر وجود تلك المؤشرات في الدول الضبط المؤسسي تعتمد علي عناصر 
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حيث يعد اول مؤشر تم اطلاقه للاسواق النأشئة ، والذي  ESGالمتقدمة اقتصاديا مع اطلاق مؤشر 
وهو ناتج عن مبادرة اطلقتها بالضبط المؤسسي يشير الي المؤشرات  البيئية والاجتماعية وتلك الخاصة 

مع  مختلف الجهات الفعالة في السوق من أجل خلق ادارة قياس للقضايا  IFC منظمة التمويل الدولية
لتقديم المعلومات الجيده لمستثمري الاسواق الناشئة فيما بالضبط المؤسسي البيئية والاجتماعية والخاصة 

، حيث  ذا المؤشر منهج الافصاح والشفافية في عملية التقييم والقياسيخص هذه القضايا، وقد اتبع ه
اعتبر الافصاح والشفافية مفتاح تقييم الشركات النأشئة، فهذا اول ما يتم معرفته ويكون هذا في مرحلة 

 .(46)المرجع السابق،ص،بدائية جدا
 في عمل صناديق الاستثمار وتقييم مخاطر الاستثمار وأثره لضبط المؤسسيالتطبيق الفعال ..

الضبط المؤسسي بالنسبة لصناديق الاستثمار ، حيث اصبح  للضبط المؤسسي هنالك اهمية واضحة 
أو مديري صناديق  Stock Pickersأخذ جانبا كبيرا من أهتمام الذين يختارون الاوراق المالية ي

دخل يلي أختيار الاستثمار ، وعملية ادارة الاوراق المالية ، فالاستثمار النشطين، وذلك عند اقدامهم ع
في عام  Ishi& Metrick & Gompoersكأحد أهم جومبرز وايشي ومتريك , الضبط المؤسسي

قد تحقق اداء مرتفعا الضبط المؤسسي م، اكدوا أن محفظة الاوراق المالية في الشركات ذات 2449
عشر سنوات ، بدأت في التسيعينات ، عما يمكن للشركات ذات سنويا لمده  %..7بنسبة تزيد بمقدار 

الحوكمة السيئة تحققه، الا أن هذه النتيجة تخضع لمتغيرات عديده، مثل القطاع والحجم والخصائص 
 .الاخري بمستوي المنشأة

يحتوي علي اكثر من  الضبط المؤسسي الواقع ان تطبيق  والاكتتاب والطرح العامالضبط المؤسسي  .4
 Initial Public Offerings,IPOSمن اجراءات تأهيل الشركة للاكتتاب والطرح العام  %74حوالي 

 International Organization ofحيث تضمنت مبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال 

Securities Commissions (IOSCO)  دافها الثلاثة ، لتحقيق اهالضبط المؤسسي الكثير من قواعد
وهي توفير الحماية للمستثمرين، ضمان العدالة والكفاءة والشفافية للمعاملات و التقليل من المخاطر 

مجموعة من المبادئ  لتنظيم أسواق المال  ((IOSCOالنأشئة عن المعاملات المالية ، لذا فقد اصدرت 
الضبط  تطبيق. ونري أن سسيالضبط المؤ للدول الاعضاء بالمنظمة، تتضمن الكثير من قواعد 

بصوره اختيارية في الشركات يحقق للشركة عائدا ماليا، ويوفر الكثير من الوقت ويزيد قدرة المؤسسي 
 (.46صالسابق، المرجع ) التالية:التنافسية بالاسواق، حيث يحقق النقاط المهمة  علىالشركة 

القيد بالبورصات، مما يوفر الوقت والمال توافق الشركة مع قوانين الشركات وسوق المال وقواعد .9
 اللازمين لاعداد عملية الطرح.

 الطرح. علىتستفيد الشركة من تأثير الافصاح والشفافية في تقييم سعر السهم وثقة المستثمرين للاقبال .2
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الشركات كما انها  علىالاختياري ليس عبئا الضبط المؤسسي ومن الملاحظ ان مزايا تطبيق قواعد .3
 كذلك لا تخضع لحجم الشركة، ولا قوة الاسواق المالية.

 لضبط المؤسسيلالاتجاهات الحديثة  معشر: أه إحدى
حيث أصبحت  خلاله،الاقتصادي الذي تعمل الشركات من  الإطارأحد مكونات الضبط المؤسسي  أصبح

تعد بمثابة عامل متزايد الاهمية بالنسبة لقرارات الضبط المؤسسي درجة التزام الشركات بتطبيق مبادئ 
المستثمرين، فهي تدخل عند تقدير أصول الشركات لاجتذاب رؤوس الاموال اليها، كما تدخل في كثير 

 . (Stilpon.P.46-47) ،بالاسواقمن الادوات المالية والاقتصادية التي تعتمد عليها الشركة للتنافسية 
يمكن تطبيقه في مختلف الدول للضبط المؤسسي لا يوجد أسلوب مناسب  بالذكر أنهومن الجدير 

ولكن يختلف ذلك من حالة لاخري حسب طبيعتها ونمطها، الا أن هنالك مبادئ اساسية يمكن  والشركات،
 والتنمية،وهي المبادئ الوارده من منظمة التعاون الاقتصادي ضبط المؤسسي للان يستند اليها اي نظام 

وتطوير الاساليب  ياتهافالشركات تقوم بتنظيم أستراتيج فتستطيع كل من الدول والشركات الاعتماد عليها،
. كما تقوم الدول الضبط المؤسسيضوء مفهوم والادوات التي تتبعها وأتجاهات أعمالها مع الاسواق في 

ل تبنيها تلك المبادئ بما بتنظيم الاسواق والمعاملات بأصدار الارشادات والتشريعات الحاكمة من خلا
  .يناسب أوضاعها الداخلية

 .(044صذكره، مرجع سابق  ،) احمد علي:ما يليالضبط المؤسسي ومن أهم أتجاهات الاسواق في 
 ودور الدولة كصانع للسوق التطبيق .9
فعالية فأنها تستطيع أن تعاقب الشركات التي لا تطبق قواعد و كانت الاسواق المالية ذات كفاءة  إذا

بفاعلية وتكافئ الشركات التي تطبق تلك القواعد فيجب أن تبادر الدول الي معرفة الضبط المؤسسي 
الممارسات بما يتماشي مع طبيعة وظروف  أفضلساحة التجارة الدولية وان تقوم بتطبيق  علىالمتغيرات 

، قبل ان تجبر علي تطبيقها من خلال ضغوط الاسواق او الضغوط الدولية Dodd. Frank.P.172)) الدولة
الخارجية بصورة قد لا تتفق مع بيئتها، وهو ما ادركته الدول المتقدمة ، فدائما تسعي تلك الدول الي 

الممارسات مراجعة قوانينها الداخلية مع قواعد التجارة الدولية، وتحرص ان تسارع بادراج افضل و متابعة 
التي تظهر في التجارة الدولية داخل قوانينها لتصنع قواعد  التعامل مع الاسواق بما يضمن قيام والقواعد 

ادرة باتخاذ مثل تلك الاجراءات الدول المتقدمة بالسيطرة علي الاسواق ، أما الدول النامية فتغفل عن المب
ذه القوانين الاجنبية او الدولية دون النظر لذلك تجد أنه ليس أمامها سوي أن تتعايش وتتكيف مع ه

لطبيعة بيئتها، وهو ما يبرر ان الدول المتقدمة تستخدم القوة والسلطة، والدول النامية تخضع لاوامر 
السوق. والحقيقة انه يكون هناك عدد من القوانين الحاكمة لسوق المال او للشركات، ولكن العبرة دائما 

 (.042صم، 1997،وي الببلا  مد. حاز  (التطبيقفي 
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 والاستدامة في الاعمال الضبط المؤسسي.2
مادوف وول سلبية وجرائم وفضائج مالية مثل )جاءت الازمة المالية الحالية وما صحبها من ممارسات 

مرة  الضبط المؤسسيستريت( لتؤكد ذلك الاتجاه لتدعم استمرار عصر جديد من ازدهار فكر وتطبيق 
. وهو ما ادي الي اتجاه بعض (Franklin-2009-P.3:19) ،اخري، متخطيا مبادئ وافكار اقتصادية قديمة

الفقه من الاقتصاديين يؤيده بعض القانونيين الي القول بأن الاقتصاد العالمي ان له ان يتغير، حيث لم 
كنظريات ادم سميث تصلح لادارة حركة التجارة الدولية وخاصة في  العتيقة،تصبح النظريات الاقتصادية 
ضبط لل الجيد الامثل لقياده وتنظيم التجارة الدولية هو الذي يتم من تطبيقظل العولمة، بل ان النظام 

. وقد جاءت الازمة المالية الاخيرة بمفهوم جديد وهو ممارسة القيادة الاعمالواستدامة المؤسسي 
المخاطر في سياق القوانين، ففشل الشركات أثار التساؤل حول جدية  علىللشركة والسيطرة  الاستراتيجية

دور مجلس الادارة في ادارة المخاطر والمهارات اللازمة للادارك المناسب، واستراتيجية السيطرة ومدي 
اهميين العواقب الوخيمة. فأصبح هدف الادارة هو تحقيق تنمية مستدامة طويلة الاجل للمس أدارك

من أصحاب المصالح الاخري، فلم يعد هدف النمو والذي أخذت  والموظفين والعملاء والمجتمع وغيرهم
الهدف  أصبحبل  الاخري،، خاصة الازمات به الدول الصناعية لحوالي قرنين يتناسب مع الوضع الحالي

 (.Aleksandr-2009P.3:22) الاعمال.استدامة  علىهو الحرص 

 الضبط المؤسسيالتسوية في صراعات ومنازعات .3
تتعلق  من الصراعات الحالية في مجال التجارة الدولية وخاصة في اعقاب الازمة الماليةر الكثي

وخاصة الخلاف حول الاندماج والاستحواذ الضبط المؤسسي بموضوعات التسوية والمنازعات في مجال 
واعادة الهيكلة، وكذلك الخلاف حول تلك العمليات تتعارض مع المساهمين واصحاب المصالح في 

كأحد اهم الاليات والوسائل الضبط المؤسسي الشركة، وهنا ظهرت التسوية في المنازعات  في مجال 
هو الامر الذي يؤدي الي الحاق العديد من الخسائر البديلة للقضاء في أنهاء الصراعات داخل الشركة، و 

ية في بالشركة وينعكس علي مصالح الاطراف اصحاب المصلحة بصورة اساسية، ويؤثر علي التنافس
تفتقد الي عنصر الالزام المتوافر بحكم القضاء  ساطةالرغم من الو  وعلى .(Eric M.2007-P.23).الشركات
، الا ان اللجوء اليها كوسيلة من وسائل حل المنازعات غالبا ما يكون مفيدا ايضا في منع المزيد والتحكيم

انتظاما للتعامل بكفاءة وفعالية في  أكثرحيث يمكن استخدامها بشكل  الاطراف،من النزاعات بين 
 والمنازعات بين المستثمرين عبر الحدود. الضبط المؤسسي المنازعات المتصلة بقضايا 

واللجوء الي الواساطة كوسيلة من وسائل حل المنازعات يجنب العديد من السلبيات الناتجة عند اللجوء 
الحد من تعقيد النزاع، كما أنها من الوسائل و الوقت والمال  فهو يوفر الكثير من التحكيم،الي القضاء او 

شئ بين الاطراف عند تطبيق ستخدم لحل النزاعات التي تنيحيث الضبط المؤسسي المهمة في تفعيل دور 
وتختلف أهمية الوساطة في تقليل التكلفة والوقت بالمقارنة بالتقاضي من منطقة الي  المؤسسي،الضبط 
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وتعد الشفافية من أهم المعايير والاليات التي يتوقف عليها نجاح . اخري وهو ما أكدته بعض الدراسات
المعلومات التي قد حصل عليها أثناء تعاملاته مع الوسيط في عمله، مع التزامه بالمحافظة علي سرية 

وقيامه بتقديم المشورة للاطراف دون أفشاء أي معلومات سرية  ،(36صذكره، )المرجع السابق  ،النزاعأطراف 
  .للطرف الاخر

 تأثير الضبط المؤسسي في التجارة الدولية لتطوير الاساليب والممارسات في مجال شئون الشركاتأ.
المتابع لحركة التجارة الدولية تأثير التجارة الدولية السريع والدائم علي تطوير الكثير من الاساليب يلاحظ  

والممارسات القانونية والاقتصادية والمالية والادارية والمعايير المهنية ونظم الجودة المتبعة في أدارة 
القانون الدولي  خبراءركات و الشركات تمشيا مع افضل الممارسات بالاسواق ، حيث اولت كل من الش

اهتماما بالغا لتطوير قواعد الضبط المؤسسي وانفاذها، وخاصة أعقاب أزمة الثقة بالشركات الامريكية في 
ولم تتجه الاسواق العالمية نحو ، بداية العقد الحالي، ومع الازمة المالية الحالية مع نهاية العقد نفسه

نحو تغيير الاساليب في العمليات نفسها في  سبيل المثال لا القواعد والاسس فقط، بل اتجهت  تطوير
 .(.Stilpon.P.55) ،الحصر

 اداره اعادة الهيكلة والاندماج والاستحواذ .1
وهي ادارة أعادة الهيكلة والاندماج  ظهرت اتجاهات حديثة لاعادة الهيكلة والاندماج والاستحواذ

، فأصبحت عملية اعادة الهيكلة لا تتوقف فقط علي التقييم والتثمين واعداد خطة اعادة الهيكلة والاستحواذ
المالية، بل ايضا باتت تهتم بصورة كبيرة علي الافصاح والشفافية وادارة علاقات المستثمرين ، ومدي 

بين الشركة واصحاب النجاح الذي يحققه المفاوض القانوني في اعادة التفاوض علي العلاقات التعاقدية 
المطالبات الرئيسيين بما فيهم المساهمين والدائنين والعاملين والموردين، وحسن توجيه ادارة العمليات معا 

الاساليب الاستراتيجية الحديثة التي  أحدومدي اختيار التوقيت المناسب للطرح. لذلك اعادة الهيكلة هو 
استمرار النمو والاستدامة في الشركات، فأن الغالب  علىة يجب ان تتبعها ادارات الشركات دوريا للمحافظ

حيث يكون قرار اعادة الهيكلة مفروضا  الاجبارية،في كثير من الاحيان أن تلجا الشركات لاعادة الهيكلة 
، وفي كلتا الشركة كنتيجة لازمة مالية او تهديد الاستحواذ، وفي احيان اخري يكون القرار وقائيا على

 .(Ahmed khedr-2008-P.121:144) هائل.غالبا  الشركة علىن تأثير اصحاب الادعاءات الحالتين يكو 
لنموزج انهيار أعادة هيكلة شركة جنرال موتورز من عدة زوايا وتحليله في الشأن. وغالبا ما  ويمكن النظر

الاندماج والاستحواذ لخلق كيانات قوية منتجة وحماية الكيانات الضعيفة  علىتعتمد ادارة عمليات الهيكلة 
وتجدر الاشارة في ذلك الصدد الي تجربة الشركات  .من الاستمرار في المديونية وتوقف الاعمال

التجارب الناجحة في  أقدمهي من هيكلة الوالمؤسسات في الولايات المتحدة الامريكية في مجال اعادة 
العصر الحديث، فهي بدأت من ثمانينات القرن الماضي واستمرت وتطورت مع حركة التجارة العالمية، 
ولكن مع نجاحها كان لارتباطها بالممارسات الدولية والبيئة المحلية معا. وتلجأ الشركات الي اعادة 
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يمكن ان تقوم بذلك كل عام دون النظر لزيادة المنافسة وخلق اسواق جديدة، و  علىالهيكلة لزيادة قدرتها 
لا تضطر الشركة للقيام تحت ضغوط المديونية أو الافلاس بذلك، حيث أن  حتىاو نقص ارباح الشركة 

للشركات والاندماج والاستحواذ في  الهيكلة الاجباريةاعادة جدولة المديونية صورة من صور اعادة 
تعمل علي وضع كيفية  الشركات، اعادة هيكلةلادارة  رامج وعلومادي الي ظهور ب المتحدة مماالولايات 

الهيكلة  اتمضافة للشركة. وتهتم ادارة عملي لاستخدام اعادة الهيكلة والاندماج بالشركات وخلق قيمة
بمراعاة جميع الجوانب الخاصة بأعادة الهيكلة من تقييم للاصول ومهارات للتفاوض مع الاطراف المختلفة 

ضل تسوية، وكذلك الاهتمام بتوفير دور حيوي وفعال لادارة العلاقات مع المستثمرين في للوصول لاف
واخيرا ياتي دور مسئول اعادة الهيكلة في تحديد الخطة  الاسواق،الافصاح والشفافية في التعامل مع 

ة الهيكلة المناسبة والتوقيت المناسب لطرح تلك العمليات للاسواق. وتجدر الاشارة الي ان عملية اعاد
 مدي الشفافية والادارة الرشيدة  علىتعتمد بشكل اساسي 

كما ان  بها، الضبط المؤسسيبالشركة بل ان قيمة الشركة تزيد في حالة وجود وتوافر عناصر مبادئ 
الطرق للوصول الي نتائج مرضية في عمليات  أقصرالافصاح والشفافية مع الاسواق والمساهمين يعتبر 

 .Stuart C -2001-P. 121)) الدائنيين.وخاصة مع  والتسوية،التفاوض 
الافصاح الواضح والكافي  علىدور علاقات المستثمرين  علىواخيرا ان نجاح عملية اعادة الهيكلة يتوقف 

الاستفسارات الخاصة  علىفي التوقيت المناسب والشفافية تجاه المستثمرين والاسواق والجمهور او الرد 
 والبنوك،وكذلك التعامل بذات الشفافية مع الاطراف المختلفة كالجهات الادارية  الهيكلة،بعملية اعادة 

 وبصفة خاصة عند التعامل مع العاملين بتلك الشركات.
 (100صذكره، )المرجع السابق والتثمين، التقييم .2

ت الهامة في اأصبح الاتجاه الي تحليل قيمة المساهم مناسبا عن تحليل ثروة المساهم كأحد الاتجاه
أما تحليل المساهمين  علىلتدفقات الموزعة وتتحدد ثروة المساهم وفقا للقيمة الحالية ل والتثمين،التقييم 

التدفقات النقدية المتوقعة ومدي خطورة منشاة الاعمال، فهي طريقة يمكن  علىقيمة المساهم فهو يركز 
ق المحاسبية القائمة علي اساس مبدأ الاستحقاق. من الطر  أكثرلتقييم الشركة  أكبرالاعتماد عليها بشكل 

علي اساس العائد المكتسب فانها عادة ما وعلي الرغم من الفائدة التي تحققها الطرق المحاسبية التقليدية 
كأختلاف الطرق المحاسبية التي  أسبابتفشل في قياس المتغيرات في القيمة الاقتصادية للمنشاة لعده 

واستبعاد المخاطر، واستبعاد متطلبات الاستثمار، وعدم النظر في سياسات توزيع يجري استخدامها، 
الارباح علي الاسهم، وكذلك تجاهل القيمة الزمنية وعلي العكس فأن اسلوب تحليل قيمة المساهم يوفر 
 توافقا في التحليل فيما بين الوظائف والمستويات وانواع القرارات الخاصة باعمال المنشاة، ويرتبط

 بالمعايير المعتادة مثل معدل نمو المبيعات وهامش ربح العمليات واستثمار راس المال العامل.
 تطور ادوات المستشار القانوني للشركة .3



 

 

 

42 

 

 

مما لاشك فيه ان الشركة هي مشروع تجاري في اطار القانون ، فما يهم الشركة اولا واخيرا هو تحقيق 
تلجأ الشركات التجارية للمستشار القانوني بغرض ايجاد افضل العائد المالي في اطار قانوني وشرعي، و 

تسوية واستفادة تجارية لمصالح الشركة بغض النظر عن الانتصار القانوني، فالشركات لا ترغب طوال 
في التقاضي وضياع فرص الاستثمارات،كما ان عالمية التجارة تجعل من خصم اليوم شريكا في المستقبل 

وات المستشار القانوني فاصبحت تشمل بالاضافة الي التقاضي العقود و اللجوء وقد اتسعت أد القريب
الي التحكيم التجاري والذي قد يستغرق وقتا في بعض الاحيان وخاصة في اشكاليات تنفيذ احكام التحكيم 
، فظهرت طرق واساليب بديلة اكثر سهولة وسرعة واقل تكلفة مثل التفاوض والوساطة. ويتوقف نجاح 

كيفية حسن توظيفه واستخدامه لتلك الاساليب جميعها او  علىستشار القانوني للشركة في اداء عمله الم
بعضها لكل الوقت او بعض الوقت من اجل الوصول لافضل تسوية تحقق عائدا ماليا ومنفعة تجارية 

، القانونيين على اادائه فيهذا فبعض تلك الادوات لم تعد مقصورة  وعلىلصالح الشركة التي يمثلها، 
مصالح  علىمدي الشفافية التي يتمتع بها وحرصه  علىويعتمد نجاح المستشار القانوني في اداءه لعمله 

 .(www.gogf.org) الاطراف المختلفة بالشركة.

 التسويق .4
حيث تقوم  Marketing Managementالي مفهوم ادارة التسويق  شائعتغير مفهوم التسويق بالمعني ال

الادارة بالتحليل والتقييم لاعداد الخطط لضمان استمرار تبادل المنفعة بين المنتج والمستهلك وحماية جميع 
اصحاب المصالح والمحافظة علي معادلة التسويق، وهو ما يدل علي اعتماد التسويق علي تقديم منتج 

لعميل وليست لمصلحة الشركة فقط، واصبح نجاح التسويق متميز ومنفعة متبادلة لكل من الشركة وا
يتوقف علي عدد من العوامل تبدأ من كيفية تقديم او تطوير منتج ليحوز علي اعجاب المستهلك، وتتوقف 

، وأيضا لمفهوم الضبط المؤسسيبالبعد الاجتماعي أيضا علي صورة وكيان المنتج واهتمامه بالشفافية 
في مراجعة الابحاث التسويقية وادارة الطلب وتقدير السعر العادل وطرق الدعاية علي قدرة ادارة التسويق 

 والترويج واسواق ومكان البيع وطرق واساليب البيع، وعلاقات العملاء.
 التطوير .5

ان كان مفهوم التطوير ارتبط كثيرا في عالمنا العربي بتطبيق ذات القواعد والاساليب المتبعة في العالم 
الواقع يجب ان ينبع التطوير من الداخل ويستمد دعاماته والياته من البيئة المحيطة  فأنه في الغربي.

والتطوير الكلي في الشركات لا يتجاوز  الدولية،القواعد والممارسات في التجارة  أفضل إطاربالاعمال في 
اعتبر ذلك فشلا في الاولي من تلك المدة، والا  أشهروتبدأ مظاهره عقب الستة  عامين،باي حال مدة 

عملية التطوير. أما بالنسبة للاقتصاديات فأن مدة التطوير لا تزيد عن عشر سنوات ويظهر تأثيره عقب 
 (CIPE, P3,7,10) .الاخيرةالاولي من تلك المدة. وقد غيرت الازمة المالية العالمية الثلاث سنوات 

http://www.gogf.org/
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مفهوم العمل من اجل التطوير بالمعني التقليدي الي مفهوم التطوير من أجل الاستدامة والذي يعتمد 
كأساس تقوم عليه عملية ادارة الشركة لضمان نجاح  للضبط المؤسسيبصورة رئيسة علي وجود قواعد 

 (.John stout,2009) للشركة،عملية التطوير وتحقيق الاستدامة في الاعمال 
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 الضبط المؤسسي  آلياتو  مبادئ :المبحث الثاني
 تمهيد

أستقرار اقتصاديات الأسواق ، وخاصة الشركات متعددة  يمع إزدياد أهمية الضبط المؤسسي للحفاظ عل
القوميات والتي تؤثر مباشرة في التجارة  الدولية  وتعد من أهم آليات نظام العولمة ، ظهرت الحاجة 
الماسة  لتنظيم العمل بتلك  الشركات  بطريقة  فعالة  لضمان حماية حقوق المساهمين وكذلك حقوق 

منها الحكومات باتخاذ تلك الشركات مجموعة من التطبيقات والممارسات أصحاب المصالح المختلفة و 
ممارسات  الإدارة  الرشيدة  لتلك الشركات بما   ي إدارة تلك الشركات أو بالأحر  يالسليمة للقائمين عل

 (104، ص مرجع سابق ،خضر )د. أحمدحقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين  بالشركة  ييحافظ عل

لا يؤثر ذلك في  سوق المال وتجنبا  للأزمات الإقتصادية   يحت، والحكومات  ي وأصحاب المصالح  الأخر 
تطور  ىعلالمفاجئة التي قد تؤثر في الأستقرار في المجتمعات. فكانت لعولمة الأسواق المالية آثر 

طويل  والمستقرة منذ زمنوالتي نشأت عن تغير الأنماط المحلية للتمويل  المؤسسي ونموه، الضبط
القواعد  مجموعه مناصدار  علىالمتقدمه  الدولية بمعظم الدولالاوراق  الدولية وبورصات المنظمات
من مبادئ الضبط المؤسسي التي تمثل خلفية مرجعيه قابلة للتطبيق من قبل  المحددة لمجموعهوالمعايير 

مبادئ تلك المنظمات  أبرزومن  .لدول الناميةا العالم وخاصة الاقتصادية بمعظم دول صانعي السياسات
 (.32سابق، صمرجع  والعشماوي، خليل (،الدوليه

 الضبط المؤسسي مبادئاولا: 
 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أ. مبادئ

خمسة من مبادئ الضبط المؤسسي ثم  م9111أصدرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في العام 
الي عدد من التجارب والمبادرات الوطنية  وتستند هذه المبادئ م2004مبدأ سادسا لها في العام  اضافة

المبادئ الي مساعدة حكومات الدول الأعضاء هذه وتهدف . (Compers-Vol,18,2001,P48)للدول الأعضاء 
الضبط المؤسسي وكذلك الدول غير الأعضاء في المنظمة بتنظيم و تحسين القوانين والتنظيمات لنظام 

وخاصة  التي يتم تداول أسهمها في ،وتوفير تلك الإرشادات لأسواق الأوراق المالية والمستثمرين والشركات
مبادئ صلبة لضمان عدم  إنهيارها وما يتبع ذلك من  يالبورصات ، والتأكد من إرتكاز هذه الشركات عل

الشركات غير  يتلك المبادئ عل  ي تسر   إنهيارات  للأقتصاديات و إضطرابات في المجتمعات ، وكذلك
المقيدة  بجدول  التداول  وكذلك الشركات  العائلية  لتحسين  أدئها لجذب رؤوس الأموال والإستثمارات 
المختلفة للبلاد. وأصبحت هذه المبادئ تستخدم كمرجعية في العديد من المبادرات الخاصة بالمستثمرين 

الخاصة بالضبط المؤسسي وقواعد القيد باسواق المال حول العالم  لوضع الإرشادات والأدلة والقوانين
الرغم من تصنيف البنك الدولي وآخرين للمبادئ بأعتبارها "معايير" فإن مبادئ منظمة التعاون  يوعل

الإقتصادي والتنمية هي إطار فكري لواضعي السياسات والمتعاملين بالأسواق في شركات المستثمرين 
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الضبط المؤسسي بمصطلحات وقواعد مفهومة للعالم كافة ، فهي تقدم كافة المتطلبات وغيرهم لتناولها 
الرئيسية التي لابد من إستيفائها لخلق المناخ المناسب لدرجة كافية من الضبط المؤسسي  بغض النظر 
 عن المحيط القومي وتتميز مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بشأن الضبط المؤسسي بعدد من

  (Stilpon,2003) الخصائص أهمها:
 مرجعية.إنها ليست ملزمة بل إنها بمثابة نقاط .9
  المحيطة.الظروف  ىعلفي ضوء التغيرات التي تطرأ  بطبيعتها،إنها دائمة التطور .2
بــــــــبعض الأســــــــاليب  يولكنهــــــــا توصــــــــ المؤسســــــــي، ســــــــليم للضــــــــبط بنمــــــــوزج وحيــــــــد يتوصــــــــنهــــــــا لا .أ3

  دولة.المشتركة التي يمكن أن يستوعبها أي نموزج في اي 
والعائد. مع الأخذ في الإعتبار التكلفة  المبادئ،إنها تترك للحكومات وأطراف السوق حرية تطبيق هذه .0
 م(.0223واشنطون,  الخاصة،المشروعات الدولية  )مركزبينت ديباجة مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية  كما

  :أن أهداف تلك المبادئ هي
 بالشركة.منظومة للمحاسبة لجميع الأطراف المرتبطة  أ. وضع
 .تعرض الشركة للكوارث ب. منع
 أداء الشركة من خلال توفير الظروف الملائمة. ي مستو  ت. رفع

ارســــــتها منظمــــــة التعــــــاون الاقتصــــــادي والتنميــــــة لتــــــدور  المؤسســــــي التــــــي مبــــــادئ الضــــــبط . تأسســــــتث
 (.51، صسابق مرجع محمد، د. مصطفي (:حول ستة مبادئ اساسية وهي كما يلي

   فعال للضبط المؤسسي لإطارضمان وجود أساس  .1
ـــــــان مـــــــن  المؤسســـــــي،فعـــــــال للضـــــــبط  إطـــــــارلضـــــــمان  ـــــــانوني وتنظيمـــــــي  الضـــــــروري وجـــــــودف اســـــــاس ق

ومؤسســــــــي يمكــــــــن كافــــــــة المشــــــــاركين فــــــــي الســــــــوق الاعتمــــــــاد عليــــــــه فــــــــي انشــــــــاء علاقــــــــتهم التعاقديــــــــة 
تشــــــريعية وتنظيميــــــة وترتيبــــــات عناصــــــر  المؤسســــــي علــــــىالضــــــبط  إطــــــاريضــــــم  وعــــــادة مــــــا الخاصــــــة،
التــــــــي هــــــــي نتــــــــاج الظــــــــروف الخاصــــــــة  وممارســــــــة الاعمــــــــالالــــــــذاتي والالتزامــــــــات الاختياريــــــــة  للتنظــــــــيم

 فعـــــــال للضــــــــبط لإطـــــــار يكـــــــون هنـــــــاك ضـــــــمان لوجـــــــود اســـــــاسولكـــــــي  وتقاليـــــــدها،الدولـــــــة وتاريخهـــــــا ب
 :هناك مجموعه من الارشادات والعوامل يجب اخذها في الاعتبار وهي المؤسسي،

ــــــــأثيران  المؤسســــــــي بهــــــــدفللضــــــــبط  إطــــــــارينبغــــــــي وضــــــــع أ.  ــــــــى يكــــــــون ذا ت الاداء الاقتصــــــــادي  عل
الحـــــوافز التـــــي يخلقهـــــا للمشـــــاركين فـــــي الســـــوق وتشـــــجيع قيـــــام اســـــواق  وعلـــــىالشـــــامل ونزاهـــــة الاســـــواق 

 .م(.0225,شاكر فؤاد) الفعالة،مالية تتميز بالشفافية 
ــــي تــــؤثر فــــي ممارســــة الضــــبط ب.  ــــيينبغــــي ان تكــــون المتطلبــــات القانونيــــة والتنظيميــــه الت  المؤسســــي ف

 نطاق اختصاص تشريعي متوافقة مع احكام القانون وذات شفافية وقابله للتنفيذ.
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ينبغـــــــي ان يكـــــــون توزيـــــــع المســـــــئوليات بـــــــين مختلـــــــف الجهـــــــات فـــــــي نطـــــــاق اختصـــــــاص تشـــــــريعي ت. 
 محدد بشكل واضح مع ضمان خدمة المصلحة العامة.

والنزاهـــــة والمـــــوارد للقيـــــام  ةالاشـــــرافية والتنظيميـــــة والتنفيذيـــــة الســـــلطينبغـــــي ان يكـــــون لـــــدي الســـــلطات ث. 
عـــــــن احكامهـــــــا وقراراتهـــــــا ينبغـــــــي ان تكـــــــون فـــــــي  وموضـــــــوعية، فضـــــــلابواجباتهـــــــا بطريقـــــــة متخصصـــــــة 

 .الوقت المناسب وتتميز بالشفافية مع توفير الشرح الكافي لها
 لأصحاب حقوق الملكية والوظائف الرئيسيةحقوق المساهمين .0

مـــــــن  يوالتنميــــــة للضــــــبط المؤسســـــــي لضــــــمان حـــــــد أدنــــــجــــــاءت مبــــــادئ منظمـــــــة التعــــــاون الإقتصـــــــادي 
وقــــــد تناولــــــت المبــــــادئ حمايــــــة حقــــــوق  الشــــــركات،الملكيــــــة فــــــي  وأصــــــحاب حقــــــوق حقــــــوق المســــــاهمين 

ــــــوق المســــــاهمين والوظــــــائف الرئيســــــية لأصــــــحاب حقــــــوق  ــــــة،المســــــاهمين تحــــــت مبــــــدأ " حق وقــــــد  الملكي
 ((OECD,2004ما يلي علىأشارت 
ينبغـــــي فـــــي إطـــــار الضــــبط المؤسســـــي ان يـــــوفر الحمايـــــة للمســــاهمين وأن يســـــهل لهـــــم ممارســـــة  أ. حيــــث

 في:حقوقهم. أن تتضمن الحقوق الأساسية للمساهمين الحق 
 الملكية.. طرق مضمونة لتسجيل 1
 . أرسال الأسهم أو تحويلها.2
أســــــاس  وعلــــــىالوقــــــت المناســــــب المعلومــــــات الماديــــــة وذات الصــــــلة بالشــــــركة فــــــي  ىعلــــــ. الحصــــــول 3

 منتظم.
 .الجمعية العامة للمساهمين والتصويت في. المشاركة 0
 .الإدارة وعزلهم. إنتخاب أعضاء مجلس .
 من أرباح الشركة. هم. نصيب4

المعلومــــــات  ىعلــــــوأن يحصـــــلوا  الشــــــركة،ن الحــــــق فــــــي المشـــــاركة فــــــي ميب. ينبغـــــي أن يكــــــون للمســـــاه
 :الكافية عن القرارات التي تخص أي تغيرات اساسية في الشركة مثل

 مستندات الحاكمة للشركة.ال. تعديل النظام الأساسي أو عقد التأسيس ، أو ما يماثلهما من 1
 . الترخيص باصدار أسهم إضافية.2
الأصــــــول ، بمــــــا . العمليــــــات الإســــــتثنائية ، بمــــــا فــــــي ذلــــــك تحويــــــل كــــــل أو مــــــا يكــــــاد أن يكــــــون كــــــل 3

 يؤدي في الواقع الي بيع الشركة.
ـــــــي إجتماعـــــــات الجمعيـــــــة  ـــــــة والتصـــــــويت ف ت. ينبغـــــــي أن يكـــــــون للمســـــــاهمين فرصـــــــة المشـــــــاركة الفعال

ــــــة العموميــــــة  للمســــــاهمين،العامــــــة  ينبغــــــي أن يحــــــاطوا علمــــــا  بالقواعــــــد التــــــي تحكــــــم إجتماعــــــات الجمعي
  التصويت.بما في ذلك إجراءات  للمساهمين،
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مـــــــا يتعلـــــــق بجـــــــدول بتزويـــــــد المســـــــاهمين بالمعلومـــــــات الكافيـــــــة فـــــــي الوقـــــــت المناســـــــب فـــــــي . ينبغـــــــي 1
ــــــــاريخ إنعقادهــــــــا ومكانهــــــــ ــــــــة العامــــــــة وت ــــــــت  اأعمــــــــال الجمعي ــــــــي الوق ــــــــة وف ، وكــــــــذلك المعلومــــــــات الكامل

 إتخاذ قرارات بشأنها في الإجتماع. ي المناسب عن الموضوعات التي سيجر 
ــــــي 2 ــــــاح الفرصــــــة للمســــــاهيمن ف ــــــك . ينبغــــــي أن تت ــــــي ذل ــــــس الإدارة ، بمــــــا ف ــــــي مجل ــــــه الأســــــئلة ال توجي

جــــــــدول الأعمــــــــال الخــــــــاص  يالأســــــــئلة المتعلقــــــــة بالمراجعــــــــة الخارجيــــــــة الســــــــنوية ، ووضــــــــع بنــــــــود علــــــــ
 .بالجمعية العامة ، واقتراح قرارات ، في نطاق حدود معقولة

المؤسســـــي . ينبغـــــي تســـــهيل المشـــــاركة الفعالـــــة للمســـــاهمين فـــــي القـــــرارات الرئيســـــية الخاصـــــة بالضـــــبط 3
ـــــس الإدارة  ـــــة أعضـــــاء مجل ، مثـــــل ترشـــــيحات أعضـــــاء مجلـــــس الإدارة وانتخـــــابهم ، وكـــــذلك سياســـــة مكافئ
ـــــس  ـــــع القســـــم الخـــــاص بتقـــــديم أســـــهم لأعضـــــاء مجل ـــــذيين فـــــي الشـــــركة. كمـــــا ينبغـــــي أن يتب وكبـــــار التنفي

 كجزء من مكافئاتهم لموافقة المساهمين. الإدارة والعاملين
ـــــتمكن المســـــاهمين 4 ـــــر نفســـــه للأصـــــوات ســـــواء . ينبغـــــي أن ي مـــــن التصـــــويت ســـــواء ، مـــــع إعطـــــاء الأث

 ثم الإدلاء بها حضوريا  أم غيابيا .
ث. ينبغــــــــي الإفصــــــــاح عــــــــن الهياكــــــــل والترتيبــــــــات الرأســــــــمالية التــــــــي تمكــــــــن بعــــــــض المســــــــاهمين مــــــــن 

 درجة من السيطرة تتناسب مع مايملكون من الاسهم. ىعلالحصول 
 المتساوية للمساهمين العادلة و .المعاملة 3

تأكيد غايتها في توفير معاملة  يحرصت مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية للضبط المؤسسي عل
وقد تناولت المبادئ حماية حقوق المساهمين والمعاملة المتساوية  بالشركة،متساوية وعادلة للمساهمين 

 (.375م,ص0223,الشلعوط )فريد: حيث أشارت إلي ما يلي لهم،
 معاملة كافة المساهمين حملة الأسهم معاملة متساوية. أ. ينبغي

. في نطاق أي سلسلة رقمية من نفس الطبقة ، ينبغي أن تكون لكافة الأسهم نفس الحقوق وينبغي أن 1
المعلومات المتعلقة بكافة السلاسل وطبقات الأسهم قبل أن  ييتمكن كافة المستثمرين من الحصول عل

وينبغي أن تكون أي تغييرات في حقوق التصويت خاضعة لموافقة تلك الطبقات من  بالشراء.موا يقو 
  للتغيير.الأسهم التي تتأثر سلبا  نتيجة 

. ينبغي حماية مساهمي الأقلية من إساءة الأستغلال التي يتم إجراؤها لمصلحة المساهمين أصحاب 2
بشكل مباشر أو غير مباشر ، وينبغي أن تكون هناك  النسب الحاكمة ، والتي يودون القيام بها سواء

 وسائل فعالة للإصلاح بشكل فعال.
. ينبغي أن يتم الإدلاء بالأصوات عن طريق فارزي أصوات أو مرشحين. لهذا الغرض بطريقة يتم 3

  الأسهم.الإتفاق عليها مع المستفيد من ملكية 
 الحدود. التصويت عبر. ينبغي إلغاء جميع العوائق التي تعرقل عملية 4



 

 

 

48 

 

 

. ينبغي أن تسمح العمليات والإجراءات الخاصة باجتماع الجمعية العامة لكافة المساهمين بأن يحصلوا 5
معاملة متساوية وينبغي ألا تؤدي إجراءات الشركة إلي زيادة صعوبة أو زيادة الإدلاء بالأصوات  يعل

 بدون مبرر. 
  والشخصي.لتداول الصوري وا الداخليين،ب. ينبغي منع التداول بين 

ت. ينبغي أن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الرئيسيين بالشركة أن يفصحوا لمجلس الإدارة 
أي مصلحة مادية في  –عما إذا كانت لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالنيابة عن طرف ثالث 

ويهدف هذا المبدأ الي ضمان حقوق تصويت  .أي عملية أو موضوع يمس الشركة بطريق مباشر
متساوية للمساهمين وحماية حقوق الأقلية وحقوق الأجانب ومنع أستغلال المعلومات السرية في التعامل 
والبيع الصوري من الشخص لنفسه. وفي هذا المبدأ توفر مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية 

حقوق مساهمي الأقلية عن طريق وضع نظم وضمانات تمنع  للضبط المؤسسي إهتماما  كبيرا  لحماية
من التلاعب بمصالح المساهمين  العلياالإدارة و العاملين الداخليين في الشركة وأعضاء مجلس الإدارة 

 .(377ذكره، صالمرجع السابق ) ،بالشركة
 الضبط المؤسسيدور أصحاب المصالح في .4

حماية أصحاب المصالح خلال إصداراتها  عنلم تغفل مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية 
مبدأ " دور أصحاب المصالح في  ودورهم تحتالمبادئ بحماية أصحاب المصالح  اهتمتالمختلفة. وقد 
ف حيث أشارت المبادئ الي أنه "ينبغي في إطار الضبط المؤسسي أن يعتر  المؤسسي،عملية الضبط 

تشجيع  ىعلوأن يعمل  متبادلة،أو تنشأ نتيجة لا تفاقات  القانون،بحقوق أصحاب المصالح التي ينشئها 
في خلق الثروة وفرص العمل واستدامة المنشآت السليمة  وأصحاب المصالحالتعاون النشط بين الشركات 

 .(165م، ص0212, سيد احمد ابراهيم) ماليا،
  متبادلة.أحترام حقوق أصحاب المصالح التي ينشئها القانون أو تكون نتيجة لا تفاقات  أ. يجب

 ىعلينبغي أن تكون لأصحاب المصلحة فرصة الحصول  المصلحة،يكفل القانون حماية  ب. عندما
  حقوقهم.تعويض فعال مقابل إنتهاك 

 لين.السماح بوضع آليات لتعزيز الأداء من أجل مشاركة العام ت. ينبغي
ــــدما ــــي عمليــــة الضــــبط  ث. عن يجــــب الســــماح لهــــم بالحصــــول  المؤسســــي،يشــــارك أصــــحاب المصــــالح ف

ـــــي يمكـــــن الإعتمـــــاد عليهـــــا فـــــي الوقـــــت المناســـــب  الكـــــافئ،وبالقـــــدر  الصـــــلة،المعلومـــــات ذات  ىعلـــــ والت
أســـــــاس منـــــــتظم. وكـــــــان مـــــــن الطبيعـــــــي ألا تغفـــــــل المبـــــــادئ حقـــــــوق العـــــــاملين والنقابـــــــات تجـــــــاه  ىوعلـــــــ

نتهائهــــــا. إدارتهــــــا فــــــي إطــــــار واضــــــح ومحــــــدد فــــــي حيــــــاة الشــــــركة أو عنــــــد تعســــــرها  الشــــــركة ومجلــــــس وا 
 .(ذكره،)المرجع السابق أنه  إلىأشارت المبادئ  حيث
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ــــــك الأفــــــراد العــــــاملين وهيئــــــات  المصــــــالح،ينبغــــــي لأصــــــحاب .9 ــــــي ذل ــــــيلهم،بمــــــا ف أن يتمكنــــــوا مــــــن  تمث
الأتصـــــــــال بمجلـــــــــس الإدارة للإعـــــــــراب عـــــــــن إهتمـــــــــامهم بشـــــــــأن الممارســـــــــات غيـــــــــر القانونيـــــــــة أو غيـــــــــر 

 وينبغي عدم الإنتقاص أو تجاهل حقوقهم إذا ما فعلوا ذلك. الأخلاقية،
طار  للإعســــــار،بإطــــــار فعــــــال وكــــــفء ينبغــــــي أن يســــــتكمل إطــــــار الضــــــبط المؤسســــــي .2 فعــــــال آخــــــر وا 

والملاحـــــظ أن هـــــذا المبـــــدأ يهـــــدف لاحتـــــرام الحقـــــوق القانونيـــــة والإتفاقيـــــات بـــــين  .لتنفيـــــذ حقـــــوق الـــــدائنين
فضـــــلا عـــــن  المعلومـــــات. ىعلـــــوحـــــق حصـــــولهم  التعـــــاون بيـــــنهم،وكـــــذلك  والشـــــركة،أصـــــحاب المصـــــالح 
الإقتصــــــادي  مبــــــادئ منظمــــــة التعــــــاون وفــــــي هــــــذا المبــــــدأ تقــــــر  المخالفــــــات.عــــــن  التواصــــــل والتعــــــويض

أصــــــحاب مصــــــالح آخــــــرين الــــــي جانــــــب المســــــاهمين مثــــــل البنــــــوك للضــــــبط المؤسســــــي بوجــــــود  والتنميــــــة
ـــــوحرصـــــت  الســـــندات،وحملـــــة  ـــــرا ،الإهتمـــــام بهـــــم إهتمامـــــا   ىعل ـــــي تعمـــــل بهـــــا  كبي ـــــث إن الطريقـــــة الت حي

ـــــس  ـــــة العامـــــة أو مجل ـــــي تتخـــــذ مـــــن خـــــلال الجمعي ـــــرارات الت ـــــاالشـــــركة والق ـــــد  الإدارة والإدارة العلي ـــــد يمت ق
أصــــحاب المصـــــالح  إطــــار لحمايــــة وهــــو مــــا أدي لوضــــع ح،المصــــالالعديــــد مــــن أصــــحاب  تأثيرهــــا إلــــى

 .المختلفة داخل مبادئ الضبط المؤسسي
 .الإفصاح والشفافية.

الإطــــلاق  ييعــــد مبــــدأ الإفصــــاح  والشــــفافية مــــن أهــــم  مبــــادئ الضــــبط المؤسســــي و التجــــارة الدوليــــة علــــ
، نظـــــرا  لمـــــا يمثلـــــه مـــــن أســـــتقرار وشـــــفافية  وحمايـــــة لجميـــــع الأطـــــراف والمتعـــــاملين والأســـــواق الماليـــــة و 

أحكــــــام الشــــــركة وبعــــــض التطبيقــــــات بــــــالبنوك وشــــــركات قطــــــاع الأعمــــــال  العــــــام ،  يتطبيــــــق ذلــــــك علــــــ
ـــــ ـــــل منظمـــــة التعـــــاون الإقتصـــــادي والتنمي ـــــة بســـــوق المـــــال  ولـــــم تقل ة للضـــــبط والشـــــركات المقيـــــدة والعامل

المؤسســــــــي فــــــــي الإهتمــــــــام بعــــــــرض الإفصــــــــاح والشــــــــفافية فــــــــي النســــــــخة الحديثــــــــة ، عمــــــــا ورد بنســــــــخة 
م.حيـــــــث أهتمـــــــت المبـــــــادئ بضـــــــمان تـــــــوافر الإفصـــــــاح المتســـــــاوي وفـــــــي 1999المبـــــــادئ الأولـــــــي عـــــــام 

ـــــــداخلي  الوقـــــــت المناســـــــب عـــــــن المعلومـــــــات الماديـــــــة وغيـــــــر الماديـــــــة ، واهتمـــــــت بمســـــــؤولية المراجـــــــع ال
لمعلومـــــــات المفصـــــــح عنهـــــــا وكـــــــان مـــــــن الطبيعـــــــي  أن تتنـــــــاول  المبـــــــادئ  الحديثـــــــة والخـــــــارجي عـــــــن ا

ـــــــاتهم تجـــــــاه  ـــــــداخليين ، مـــــــع الإشـــــــارة  لواجب قابليـــــــة  المســـــــاءلة والمحاســـــــبة للمـــــــراجعين الخـــــــارجيين و ال
صــــــــول  المهنيــــــــة فــــــــي عمليــــــــة الشــــــــركة ، وأنهــــــــم يقومــــــــون بممارســــــــة كافــــــــة مــــــــا تقتضــــــــيه العنايــــــــة والأ

ــــي ، وذلــــك تــــأثرا   بضــــغوط الأســــواق العالميــــة عقــــب المراجعــــة ، ولــــم يُشَــــر إلــــي ذلــــك فــــي النســــخة الأول
قضـــــــية  شـــــــركة إنـــــــرون وتغيـــــــر أشـــــــهر قـــــــوانين الإفصـــــــاح فـــــــي الأســـــــواق العالميـــــــة،  فنصـــــــت مبـــــــادئ 

ــــدأ الإفصــــاح والشــــفافية . وقــــد أشــــارت  م2440المنظمــــة لعــــام  ــــىمب ــــه إل ينبغــــي فــــي   إطــــار الضــــبط  أن
الوقــــــــــت المناســــــــــب عــــــــــن كافــــــــــة  الصــــــــــحيح فــــــــــيالســــــــــليم  لقيــــــــــام بالإفصــــــــــاحاالمؤسســــــــــي أن يضــــــــــمن 

 .والأداء وحقوق الملكية المالي،في ذلك المركز  المتعلقة بالشركة بما الموضوعات الهامة
 يقتصر علي المعلومات التالية: لا أن وفصاح الإأن يتضمن  أ. ينبغي



 

 

 

10 

 

 

 (Sarbanes Oxley Act 2002) .ونتائج عمليات الشركة. النتائج المالية.9

 أهداف الشركة..2
 التصويت.للأسهم وحقوق  ي الملكيات الكبر .3
أعضــــــاء مجلــــــس  والمعلومــــــات عــــــن الرئيســــــيين، الإدارة والتنفيــــــذيينسياســــــة مكافــــــأة أعضــــــاء مجلــــــس .9

ومــــــا إذا كــــــان  الشــــــركة،والمــــــديرين الأخــــــرين فــــــي  الأختيــــــار،وعمليــــــة  مــــــؤهلاتهم،الإدارة بمــــــا فــــــي ذلــــــك 
 يتم النظر إليهم باعتبارهم مستقلين. 

 الشركة.العمليات المتصلة بأطراف من .2
 المتوقعة.عوامل المخاطرة .3
 الآخرين.الموضوعات الخاصة بالعاملين وأصحاب المصالح .0
مـــــا يحتويـــــه أي نظـــــام أو سياســـــة لحوكمـــــة الشـــــركة  خاصـــــة،وبصـــــفة  وسياســـــاتها،هياكـــــل الحوكمـــــة ..

وقـــــــد كـــــــان واضـــــــحا  التطـــــــور فـــــــي ضـــــــمان المبـــــــادئ لتـــــــوفير  التـــــــي يـــــــتم تنفيـــــــذها بموجبـــــــه.والعمليـــــــات 
وكـــــذلك مســـــؤولية  المناســـــب،الإفصـــــاح المتســـــاوي عـــــن المعلومـــــات الماديـــــة وغيـــــر الماديـــــة فـــــي الوقـــــت 

والتــــــــزامهم بــــــــأن يقومــــــــوا  عنهــــــــا،وواجبــــــــات المراجــــــــع الــــــــداخلي والخــــــــارجي عــــــــن المعلومــــــــات المفصــــــــح 
بممارســـــة كافـــــة مـــــا تقتضـــــيه العنايـــــة والأصـــــول المهنيـــــة فـــــي عمليـــــة المراجعـــــة وذلـــــك مـــــن خـــــلال إشـــــارة 

 (OECD Principles ,2004):مايلي  إلىالمبادئ 
ـــــــــة المرتفعـــــــــة للمحاســـــــــبة  والإفصـــــــــاح عنهـــــــــاإعـــــــــداد المعلومـــــــــات  أ. ينبغـــــــــي ـــــــــا  للمســـــــــتويات النوعي طبق

  ي.المالوالإفصاح المالي وغير 
ــــــام بمراجعــــــة خارجيــــــة مســــــتقلة بواســــــطة مراجــــــع  ب. ينبغــــــي ــــــىيكــــــون كــــــفء  مســــــتقل،القي  ومؤهــــــل حت

ـــــة تمثـــــل  ـــــوائم المالي ـــــأن الق ـــــس الإدارة والمســـــاهمين ب ـــــة موضـــــوعية لمجل ـــــدات خارجي ـــــدم تأكي ـــــه أن يق يمكن
  .الماليةبصدق المركز المالي وأداء الشركة في كافة النواحي 

، كمــــــا أن مســـــاءلة والمحاســـــبة أمـــــام المســـــاهمينللمـــــراجعين الخـــــارجيين أن يكونـــــوا قـــــابلين لل ت. ينبغـــــي
وهــــو أنهــــم يقومــــون بممارســــة كافــــة مــــا تقتضــــيه العنايــــة والأصــــول المهنيــــة  الشــــركة،علــــيهم واجبــــا  تجــــاه 

 المراجعة.في عملية 
اســــب مـــــع كفـــــاءة فـــــي قنــــوات بـــــث المعلومــــات أن تـــــوفر فرصــــة متســـــاوية وفــــي التوقيـــــت المن ث. ينبغــــي

 التكلفة لمستخدمي المعلومات ذات الصلة.
ــــاول ويشــــجع  ج. ينبغــــي ــــإســــتكمال إطــــار حوكمــــة الشــــركات بمــــنهج فعــــال يتن تقــــديم التحلــــيلات أو  ىعل

ـــــــــين،المشـــــــــورة عـــــــــن طريـــــــــق  ـــــــــة  وغيرهـــــــــا،ووكـــــــــالات التقيـــــــــيم والتصـــــــــنيف  والسماســـــــــرة، المحلل والمتعلق
ــــــىن أي تعــــــارض هــــــام فــــــي المصــــــلحة قــــــد يــــــؤدي بعيــــــدا  عــــــ المســــــتثمرون،بــــــالقرارات التــــــي يتخــــــذها   إل

  مشورة.الإضرار بنزاهة ما يقومون به من تحليل أو ما يقدمونه من 
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 .مسئوليات مجلس الإدارة4
ان يضــــــمن التوجيــــــه والارشــــــاد الاســــــتراتيجي للشــــــركة ومحاســــــبة  الضــــــبط المؤسســــــي إطــــــارينبغــــــي فــــــي 

مجلـــــــس الادارة عــــــــن مســــــــئوليته امــــــــام الشــــــــركة المســــــــاهمين حيــــــــث أشــــــــارت مبــــــــادئ منظمــــــــة التعــــــــاون 
 (.60ذكره، صمرجع سابق  محمد، د. مصطفي(:ما يلي والتنمية إلىالاقتصادي 

وبحســــــن النيــــــة  الكاملــــــة،أســــــاس مــــــن المعلومــــــات  ىعلــــــينبغــــــي لأعضــــــاء مجلــــــس الإدارة أن يعملــــــوا أ. 
  والمساهمين.وبما يحقق أفضل مصلحة للشركة  الواجبة،مع العناية 

 ىعل فإن ،مختلفةما كانت قرارات مجلس الإدارة ستؤثر في مختلف مجموعات المساهمين بطرق  ب. إذا
 ن معاملة عادلة. ميمجلس الإدارة أن يعامل كافة المساه

وينبغـــــي أيضـــــا  أن يأخـــــذ فـــــي الإعتبـــــار  عاليـــــة،ينبغـــــي لمجلـــــس الإدارة أن يطبـــــق معـــــايير أخلاقيـــــة ت. 
 الشركة.مصالح واهتمامات أصحاب المصالح في 

  :تتضمن ،لمجلس الإدارة أن يقوم بوظائف رئيسية معينة ث. ينبغي
المخــــــــــاطر ، اســــــــــتعراض وتوجيــــــــــه اســــــــــتراتيجية الشــــــــــركة ، وخطــــــــــط العمــــــــــل الرئيســــــــــية ، وسياســــــــــة 1.

ـــــــذ ، وأداء  ـــــــة التنفي ـــــــة ، وخطـــــــط العمـــــــل الســـــــنوية ، ووضـــــــع أهـــــــداف الأداء ، ومراقب والموازنـــــــات التقديري
 ي، وعمليـــــــات الإســـــــتحواذ ، والتخلـــــــالمصـــــــروفات الرأســـــــمالية الرئيســـــــية يالشـــــــركة ، مـــــــع الإشـــــــراف علـــــــ

   .(64السابق ذكره, ص )المرجع ،عن الإستثمار
جراء التغييرات  ىعلالإشراف .2  لزم الأمر. إذافعالية ممارسات الضبط المؤسسي وا 
وكــــــــذا تحديــــــــد  الأمــــــــر،لــــــــزم  إذااختيــــــــار كبــــــــار التنفيــــــــذيين بالشــــــــركة والإشــــــــراف علــــــــيهم واســــــــتبدالهم .3

 تخطيط تداول المناصب. ىعلمع الإشراف  ومرتباتهم،مكافآتهم 
مراعــــــــاة التناســــــــب بــــــــين مكآفــــــــات كبــــــــار التنفيــــــــذيين وأعضــــــــاء مجلــــــــس الإدارة ومصــــــــالح الشـــــــــركة . 0

 الأجل الطويل. والمساهمين في
 .ضمان الشفافية في عملية ترشيح مجلس الإدارة وانتخابه التي يجب أن تتم بشكل رسمي. .
والمســـــــــاهمين رقابـــــــــة أي تعـــــــــارض محتمـــــــــل بـــــــــين مصـــــــــالح إدارة الشـــــــــركة وأعضـــــــــاء مجلـــــــــس الإدارة .4

دارته،  بما في ذلك الأطراف ذات الصلة اوالقرابة. وا 
 المســـــتقلة،ونظـــــم إعـــــداد قوائمهـــــا الماليـــــة بمـــــا فـــــي ذلـــــك المراجعـــــة  الشـــــركة،ضـــــمان نزاهـــــة حســـــابات . 8

ـــــــة،مـــــــع ضـــــــمان وجـــــــود نظـــــــم ســـــــليمة  ـــــــي وجـــــــه للرقاب  المخـــــــاطر،الخصـــــــوص وجـــــــود نظـــــــم لإدارة  وعل
 لتزام بالقانون والمعايير ذات الصلة.ورقابة العمليات والإ المالية،والرقابة 

 والإتصالات.عمليات الإفصاح  ىعلالإشراف .7
شــــــئون  ىعلــــــممارســــــة الحكــــــم الموضــــــوعي المســــــتقل  ىعلــــــينبغــــــي لمجلــــــس الإدارة أن يكــــــون قــــــادرا  ج. 

 :الشركة
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ــــر مــــوظفي . 9 ــــس الإدارة مــــن غي ــــي تكلييــــف عــــدد مــــن أعضــــاء مجل ينبغــــي أن تنظــــر مجــــالس الادارة ف
للقيــــام بالمهـــــام التـــــي يحتمــــل وجـــــود تعـــــارض فـــــي  المســـــتقل،ممارســــة الحكـــــم  ىعلـــــذوي القـــــدرة  الشــــركة،

نزاهـــــة القـــــوائم والتقـــــارير الماليـــــة وغيـــــر  هـــــي ضـــــمانوأمثلـــــة تلـــــك المســـــئوليات الرئيســـــية  بهـــــا.المصـــــالح 
ترشـــــــيح أعضـــــــاء لمجلـــــــس الإدارة  القرابـــــــة،واســـــــتعراض عمليـــــــات التـــــــداول مـــــــع الأطـــــــراف ذات  الماليـــــــة،
  الإدارة.وتحديد مكافآت أعضاء مجلس  الرئيسية،ئف التنفيذية والوظا

 وأن يفصـــــحينبغـــــي لمجلـــــس الإدارة أن يحـــــدد بشـــــكل جيـــــد  الإدارة،عنـــــدما يـــــتم إنشـــــاء لجـــــان لمجلـــــس .2
جراءات عملها. صلاحيتها،عن   وتشكيلها وا 

إلـــــــزام أنفســـــــهم بمســـــــئولياتهم بطريقـــــــة  يأعضـــــــاء مجلـــــــس الإدارة القــــــدرة علـــــــ ي. ينبغــــــي أن تكـــــــون لـــــــد3
فإنـــــه ينبغــــي أن تتـــــاح لهــــم كافـــــة  بمســــئولياتهم،يمكـــــن لأعضــــاء مجلـــــس الإدارة أن يقومــــوا  ىحتــــفعالــــة. 

 المناسب.المعلومات الصحيحة ذات الصلة وفي الوقت 
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 . ذو تأثير على الأداء الاقتصادي الشامل.1

. المتطلبات القانونية والتنظيمية في نطاق 2

 اختصاصي تشريعي.

 . توزيع المسئوليات في نطاق تشريعي.3

والموارد لدى الجهات السلطة والنزاهة . 5

 للقيام بواجبها.

 . توافر الحقوق الاساسية للمساهمين.1

 . الحق في المعلومات عن القرارات.2

 . الحق في المشاركة بالتصويت.3

 . تسهيل المشاركة الفعالة 5

 غيابيا   . التصويت شخصيا أو4

 . الإفصاح عن الهياكل والترتيبات.1

 

 . معاملة المساهمين معاملة متساوية.1

. منع التداول بين الداخليين والتداول 2

 التشخيصي الصوري.

 . الإفصاح عن العمليات3

 . المصالح وفقا للقانون أو الاتفاقات.1

 . التعويض مقابل انتهاك الحقوق2

 كة.. تطوير الآليات للمشار3

 . المعلومات في الوقت المناسب.5

 . الاهتمام بالممارسات.4

 . إطار للإعسار وآخر للدائنين1

 . الإفصاح عن السياسات1

 . المستويات النوعية للمحاسبة2

 . المراجعة الخارجية.3

 . العمل وفقا  للمعلومات الكاملة1

 . المعاملة العادلة للمساهمين2

 الأخلاقية. تطبيق المعايير 3

 . عرض السياسات5

 . الحكم الموضوعي المستقل4

 . الوقت المناسب لإتاحة المعلومات1

ضمان وجود أساس لإطار فعال للضبط . 1

 المؤسسي

 

. حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية 2

 لأصحاب الحقوق

 

 . المعاملة المتساوية للمساهمين3

 

 . دور أصحاب المصالح5
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 (Basel Committee)لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية  رمعاييب. 
إرشادات خاصة بالضبط المؤسسي في المؤسسات المصرفية  م9111وضعت لجنة بازل في العام 

 (.9صسابق،  عمحمد، مرجمصطفي ):النقاط التالية ىعلوالمالية، وهي تركز 
وغيرها من المعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة .9

 يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير.
 إستراتيجية للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك..2
لمطلوبة من الأفراد التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافقات ا.3

 للمجلس.
 وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا..0
دارة مستقلة للمخاطر عن .. توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وا 

 المسئوليات.السلطات مع  مراعاة تناسبخطوط العمل مع 
لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات مراقبة خاصة .4

العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي القرارات الرئيسية 
 في المؤسسة.

، وأيضا بالنسبة للمديرين أو الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة.8
 .ي الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخر 

 .(9صالسابق، المرجع ) الخارج. ىإلتدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو .7
 مؤسسة التمويل الدولية رت. معايي

موجهات وقواعد ومعايير عامة  م2443وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 
 ىعلتنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك  ىعلأساسية لدعم الضبط المؤسسي في المؤسسات 

 مستويات أربعة كالتالي:
 الممارسات المقبولة للحكم الجيد.9
 خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد.2
 إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا.3
 القيادة..0

 ) 193، ، ص0225 وبسيوني السعدني):البنك الدولي ث. مبادئ
 الضبط المؤسسيوضع نموذج لتقويم  ي، إلي لقد توصل البنك الدولي بعد مشاورات مع المنظمات الأخر 

الإعسار  الضبط المؤسسيأهمية أن تتضمن قواعد وأسس  ىعلفي الدول النامية، وقد أكد البنك الدولي 
 :كما يلي والمراجعة، وذلكالشفافية في نظم المحاسبة  بجانب الدائنين،وحقوق 



 

 

 

14 

 

 

الإعسار وحقوق الدائنين: في محاولة لتحسين الاستقرار في النظام المالي العالمي بعد أزمة جنوب .9
الإرشادية للوصول لنظم فعالة للإعسار،  اتشرق آسيا، قاد البنك الدولي مبادرة لتحديد الأسس والخطو 

 .الحقوق الخاصة بالعلاقة بين الدائنين والمدينين في الأسواق الناشئةودعم 
التقارير المالية للشركة، تكون شفافة  ىعلالشفافية في نظم المحاسبة والمراجعة: من أجل الحصول .2

وتقدم في وقتها ويعتمد عليها، وكجزء من التقارير الخاصة بمبادرة الالتزام بالمعايير والقواعد يقوم البنك 
الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة في عدد من الدول، والهدف من ذلك هو تقييم  يالدولي بمراجعة مد

ر المحاسبة والمراجعة المحلية، مع معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، والدرجة مقارنة معايي ىعلالقدرة 
 (.193السابق، ص المرجع ) .التي تلتزم بها الشركات بمعايير المحاسبة الموضوعة في كل دولة

 (22م، ص0211،)حسن صلاح الدين، صندوق النقد الدولي ج. مبادئ
مساهمة صندوق النقد الدولي في مبادرة البنك الدولي للالتزام بالمعايير والقواعد، فقد وضع  ىإلبالإضافة 

صندوق النقد الدولي قواعد الممارسات الجيدة الخاصة بشكل أساسي، من أجل شفافية السياسات المالية 
  . حيث أن:والنقدية الحكومية

تطبيق المدونة القانونية  ىعلالدول الأعضاء  قانون السياسات المالية: يشجع صندوق النقد الدولي.9
وضوح الأدوار والمسؤوليات، توافر  ىعلللممارسات الجيدة الخاصة بالشفافية المالية، والتي تؤكد 

  .المعلومات للجماهير، إعداد الميزانيات وتقاريرها بطريقة واضحة، تأكيد النزاهة
قانون الممارسات الجيدة حول شفافية السياسات المالية والنقدية قام صندوق النقد الدولي بإعداد .2

الممارسات الجيدة الخاصة بشفافية السياسات النقدية والمالية، وقد وضع اجراءات الشفافية الجديدة في 
 (.22السابق، صالمرجع ) :أساسين ىعلالقانون 

السياسات النقدية والمالية من الممكن أن تصبح أكثر فعالية، إذا ما عرف المواطنين أهداف  أن أ.
ذا ما ألزمت الحكومة نفسها بها  .السياسة وأدواتها، وا 

الإدارة الجيدة تدعو لأن تكون البنوك المركزية والهيئات المالية خاضعة للمساءلة، خاصة عندما  أن ب.
وقد وضع القانون في سياق تطوير المعايير  .الية درجة عالية من الإستقلاليةتعطي السلطات النقدية والم

جراءات الشفافية، التي وضعت لدعم النظم النقدية والمالية الدولية،  وقواعد الإفصاح العلني للجماهير وا 
من الشفافية في البنوك التجارية، وشركات التأمين، والبنوك المركزية، وغيرها من  يوهي تدعو لدرجة أعل

 .الهيئات
 تقرير كادبوري  ح. صدور

م  من قبل مجلس التقارير المالية وبورصة لندن وبعض المحللين 9119تم تشكيل لجنة كادبوري عام 
وكان من الأسباب  Cadbury Adrianوذلك برئاسة السيدضبط المؤسسي لللتحديد الملامح المالية 

المتدني والملحوظ للثقة في معايير التقارير  ي الرئيسية لتكوين اللجنة بالنسبة للممولين هو المستو 
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ن الغاية أ.زعزعة الثقة في البورصة يإل يالمالية لبعض الشركات المدرجة في بورصة لندن ، مما أد
الثقة  ي رفع معايير الضبط المؤسسي ومستو  يتحقيقها هي المساعدة عل يالتي سعت اللجنة إل

بالتقارير المالية، وذلك عن طريق الطرح الواضح لبعض الجوانب التي من شأنها رفع معايير جودة 
كادبيري( توصياتها  )لجنةولخصت هذه اللجنة  .التقارير المالية، وتفعيل أساليب الممارسات السليمة

 ىعلبند يؤكد  91 ىعلفي هذا المجال فيما يعرف بـكود الممارسات السليمة وقد اشتمل هذا الكود 
  :(Acts of corporate governance, 1992, p 3) .التاليالنحو  ىعلضرورة التوجهات السليمة للشركات 

 الشركة. ىعلوجوب اجتماع مجلس الإدارة بانتظام مع التزامه بالرقابة الكاملة والفعالة . 9
لا ينفرد  ىحتوالسلطة  ي لابد من وجود تقسيم واضح ومقبول للمسؤوليات في رئاسة الشركة توازن القو .2

 القرار.شخص واحد بالسلطة في اتخاذ 
توازن وعدد كافي بالمقارنة بالأعضاء التنفيذيين يجب أن يضم مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين ب. 3

 )المنتدبين(. وبشكل يجعل لآرائهم وزن هام.
لابد أن يكون لمجلس الإدارة جدولا رسميا للمسائل المخصصة له بصفة خاصة لاتخاذ القرارات .0

 ولضمان أن توجهات ورقابة الشركة تحت سيطرته.
مشورة  ىعلعضاء المجلس في تقرير واجباتهم للحصول بد من وجود إجراء متفق عليه بالنسبة لأ.لا.

 حساب الشركة. ىعلمهنية مستقلة عند الضرورة 
 يتعين أن يكون لكل أعضاء المجلس حق المشورة.. 4
يجب أن يكون لأعضاء لجنة المراجعة حكم مستقل مسموع عن المسائل الخاصة بالإستراتيجية . 8

 والآراء.
 اء لجنة المراجعة عن الإدارة.استقلالية أعض ىعلالتأكيد .7
 المراجعة.تحديد مدة تعيين أعضاء لجنة .1

 إن عملية اختيار أعضاء لجنة المراجعة هي أمر خاص بالمجلس ككل..94
 يكون بموافقة المساهمين. وأي استثناءسنوات  3تحديد فترة عقود المديرين ب  .99
 أجر. ييتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء الأعلالإفصاح الكامل عن كل ما يتقاضاه الأعضاء وما .92

ما يدفع للمديرين التنفيذيين يجب أن يخضع لتوصيات لجنة الأجور المكونة كلها وبصفة رئيسية من 
 أعضاء لجنة المراجعة.

 عاتق مجلس الإدارة تقديم تقرير متوازن ومفهوما لوضع الشركة. ىعليقع .93
 علاقة موضوعية ومهنية مع المراجعين. ىعللابد أن يضمن المجلس المحافظة .90
الأعضاء أن يوضحوا مسؤولياتهم عن إعداد التقارير المالية التالية لبيان المراجعين حول  ىعلينبغي ..9

 مسؤوليتهم عن التقارير.



 

 

 

18 

 

 

الأقل مع وضع أحكام  ىعلالمجلس أن يضمن وجود لجنة مراجعة من ثلاثة أعضاء  ىعليجب . 94
 مكتوبة كمرجعية تتناول بوضوح سلطاتهم وواجباتهم.

 فعالية نظام الشركة للرقابة الداخلية. يالمديرين التقرير عن مد ىعليجب . 98
أن ألأعمال مستمرة مع افتراضات أو متطلبات معززة  علىأعضاء المجلس التقرير  ىعليجب . 97

نواحي عديدة في مجال  ىعلئ لبنود هذا الكود يلاحظ تركيزه القار  المؤسسي. إنضمن دليل الضبط 
هيكلة مجلس الإدارة، ولجان المراجعة، ولجان المراجعة الداخلية، واستقلالية الأجور والمكافئات التي 

ضرورة  ىعلمنصب المديرين. وأكد ايضا  ىعلهتم بضرورة التداول أ يختص بها أعضاء المجلس كما 
 (.4 السابق، صالمرجع ) :مجموعة من النقاط الرئيسية ىعلشفافية التقارير المالية وهو بذلك قد ركز 

وذلك بكشف المعلومات في حدود ما يتطلبه الوضع التنافسي للشركة لبث الثقة بين أصحاب : أ. الشفافية
 .ي أخر  المصالح في الشركة من مساهمين وغيرهم من جهة ومجلس الإدارة من جهة

: بحيث ينبغي أن تكون التقارير المالية نزيهة وتظهر أعمال الشركة بصورة عادلة والتي تعكس ب. النزاهة
 إعدادها وعرضها. ىعلنزاهة القائمين 
 عاتق مجلس الإدارة مسؤولية جودة المعلومات المقدمة للمساهمين في حين يقوم ىعلتقع  :ت. المسألة

 .من خلال ممارسة مسؤولياتهم كملاك المساهمون بتفعيل مسؤولياتهم
موضوع الضبط  يبداية تسليط الضوء بشكل مباشر عل هي   Cadbury 1992تعتبر أعمال لجنة

دراسة جوانب متعددة من حوكمة الشركات  يثم توالت فيما بعد ظهور بعض اللجان عكفت عل المؤسسي
 :)15ص ذكره، مرجع سابق العال،عبد  منها،( طارق نذكر 

وجوب ضمان الرقابة الداخلية للشركات المقيدة في  ىعلوالتي ركزت  Rutteman 1993 :لجنة. 9
 الرقابة المالية الداخلية. ىعلالبورصة، إلا انه قصر تلك المسؤولية 

ضمان قاعدة أخلاقية صحيحة في الشركات العامة ذات  ىإلالتي دعت  Nolan :9113ة لجن.2
 الاكتتاب العام.

، والإكراميات التي تدفع للوزراء من ي موضوع الرشاو  ىعلوالتي ركزت  Greenbury 1995 :لجنة.3
كيفية تلقي المديرين أتعابا تبدوا مفرطة شاملة المكافئات  مجموعات الضغط والوزراء الحكوميين. وكذلك

ة الشركة، فيما وقد تم فيما بعد تجميع التوصيات المقدمة من كادبيري والمراجعات اللاحقة لحوكم والمزايا
وقد أصبح هذا الكود فيما بعد من متطلبات Combined Code 1998 يعرف بالكود الموحد في عام

 القيد في بورصة الأوراق المالية في بريطانيا.
 Sarbanes Oxley Act .إصدار قانون 8

الصيحات للمطالبة بسن قوانين جديدة أو إصلاح القوانين  يعهدنا أنه بعد كل انهيار مالي للشركات تتعال
 " القديمة من أجل تجنب هذه الانهيارات في المرات القادمة وكذلك الحال بالنسبة لقانون ساربينز أوكسلي
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Sarbanes Oxley Act " الذي جاء كردة فعل لانهيار شركة Enron  وغيرها من الشركات. صدر هذا
الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة التحريفات المالية ولإعادة الثقة في التقارير م في 2442القانون سنة 

مرحلة الاهتمام باحتياجات المساهمين ومستخدمي  ىإلالمالية من مرحلة الاهتمام بالرقابة الداخلية 
عشر باب يناقش متطلبات إعداد التقارير المالية ويتألف كل  يإحد ىعلالتقارير المالية ويحتوي القانون 
 (Acts of corporate governance, 1992,p 3)ن ما جاء في هذا القانو لموجز  باب من عدة أقسام وفيما يلي

الباب الأول: يتكون من تسعة أقسام ويحدد مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة، من أجل توفير رقابة 
مكاتب المحاسبة، وتوفير خدمات مراجعة الحسابات لشركات، كما يكلف مجلس الرقابة  ىعلمستقلة 

المركزية بتسجيل مراجعي الحسابات وتحديد العمليات والإجراءات المحددة للالتزام بمراجعة الحسابات 
 والفحص، وضوابط السلوك المهني ومراقبة الجودة.

الباب الثاني: إستقلال المراجعين: ويتألف من تسعة أقسام ويضع المعايير لاستقلالية مراجع الحسابات 
الخارجي للحد من تضارب المصالح، كما يتضمن متطلبات الإعتماد المسبق للمراجعين من طرف 

 نطاق ممارسة المراجع. لىعالشركة ويوضح كذلك الخدمات 
الباب الثالث: مسؤولية الشركات: يتكون من ثمانية أقسام وهو يحدد تفاعل مراجعي الحسابات الخارجين 

دارة الشركات، ويحدد مسؤولية موظفي الشركات  الدقة في صحة البيانات  يمد ىعلمع لجان المراجعة وا 
الخاصة. ووصف سلوك موظفي الشركات  يالمعروضة بالتقارير المالية، وهي تمثل قيودا محددة عل

لعمليات المراجعة وأساليب الرقابة الداخلية المطبقة، وفرض عقوبات مدنية لعدم الامتثال لتعليمات 
منه: "يتطلب من  342سبيل المثال ما نصت عليه المادة  ىعلوأساليب الرقابة الداخلية الواردة بالقانون 

التصديق  ىعلن يكون مسؤول عن الموافقة المكتب الرئيسي )المدير التنفيذي الأول والمدير المالي( أ
 سلامة التقارير المالية التفصيلية للشركة القائم بإدارتها. يعل

الباب الرابع: تعزيز الإفصاح عن البيانات المالية: يتكون هذا الباب من تسعة أقسام وهو يصف تعزيز 
صاح عنها خارج الميزانية شروط الإفصاح عن المعاملات المالية، بما فيها الأحداث التي يجب الإف

وهي تحتاج  المعاملات،كإيضاحات متممة لأثر المعاملات المالية في صورة بيانات رقمية تعبر عن 
لضوابط داخلية لضمان دقة التقارير المالية سواء تقارير مراجعة الحسابات في صورة مالية أو غير مالية 

يتطلب تقديم التقارير في الوقت المناسب للتغيرات في  كما أنه .تقارير عن الرقابة الداخلية ىإلبالإضافة 
 الوضع المالي لهيكل الملكية.

 ىإلالباب الخامس: تحليل تعارض المصالح: وهو يتألف من قسم واحد فقط ويشمل الإجراءات الهادفة 
ليين وبالتالي المساعدة في إستعادة ثقة المستثمرين في الأوراق المالية من خلال تقديم تقارير المحللين الما

فهي تحدد قواعد السلوك الإلزامي لمحللي الأوراق المالية، ويتطلب الكشف عن معرفته لإيضاح التعارض 
 في المصالح بين الملاك والإدارة.
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ويتألف من أربعة أقسام، ويحدد الممارسات لإستعادة ثقة المستثمرين  الباب السادس: موارد وسلطة اللجنة
الحق والسلطة للجنة مراقبة  يالمالية في التعامل مع المحللين الماليين، كما يعطفي سوق الأوراق 

الأوراق المالية، ويضع قيود تحد من ممارسة المهنيين في صورة  ىعلعمليات البورصة لفرض الرقابة 
الشروط التي بموجبها يمكن للشخص أن يتعرض للحرمان من مزاولة المهنة إذا زاول المهنة بصفته 

 ط أو مستشار أو تاجر.وسي
 ةويختص بمراقب الحسابات القائم أقسام،يتألف من خمسة حيث الباب السابع: الدراسات والتقارير 

بالعمل ضمن لجنة مراقبة عمليات البورصة ويقدم مختلف الدراسات الإستشارية وعليه أن يقوم بتقديم 
تي تتضمن آثار التعاملات الموحدة لشركات تقرير عن نتائجها، ويهتم هذا الباب بالدراسات والتقارير ال

 اتالمحاسبة ودور وكالات التصنيف الإئتماني في تشغيل أسواق الأوراق المالية من أسهم سندات وأذون
 إجراءات التقييم. ىإلوغيرها من الأوراق المالية بالإضافة 

 مسبعة أجزاء ويشار إليه بإس اب منالإحتيال والمسائلة الجنائية للشركات ويتألف هذا الب :الباب الثامن
"يصف هذا الباب العقوبات الجنائية للتزوير والتلاعب بسجلات  م2442الشركات والإحتيال الجنائي لعام 

 الشركة.
 يأيضا " تعزيز العقوبة للجرائم التي يرتكبها المديرين بمقتض يويتألف من قسمين ويسم التاسع:الباب 
 العقوبات الجنائية المرتبطة بالإخلالات التي يتسبب فيها المديرين.م ويتناول زيادة " 2002قانون 

ويتكون من باب واحد ويختص بإجراءات اعتماد الإقرارات  للشركات:الإقرارات الضريبية  :الباب العاشر
ضرورة التوقيع من الرئيس التنفيذي للشركة  ىإلالضريبية من مراجعي الحسابات كما يتضمن الإشارة 

 الإقرار لضريبي. ىعل
 ويتضمن الإجراءات الرادعة للغش والتلاعب في سجلات الشركة. :الباب الحادي عشر

 (160صم، 0213علاء جميل،) المؤسسيلضبط ا تآليا ثانيا:
يتم الاعتماد عليها من قبل الشركة، للتأكد  آليات لابد من وجود لضبط المؤسسيالضمان تطبيق مبادئ 

 علىحقوق الاطراف ذو المصالح مع الشركة وذلك من خلال احكام الرقابة والسيطرة  علىمن الحفاظ 
بالاضافة الي التاكد من الاستخدام الامثل لاصول  والاداري،الاداء بهدف التخلص من الفساد المالي 
ب استثماراتهم، ويمكن القول ان هناك أجماع بين الكتا علىوموارد الشركة، وتكفل للمساهمين عوائد 

 .وخارجيةالي نوعين داخلية  لضبط المؤسسيا آلياتتصنيف  علىوالباحثين في هذا المجال 
 الداخلية تأ. الآليا
في مجموعة من الانشطة والفعاليات، أي التغيرات الموجودة في البيئة الداخلية للمنشاة والتي تؤثر تتمثل 

للضبط الداخلية  لياتلاآأدائها وبالتالي تحقيق أهدافها ويمكن تصنيف  على بشكل مباشر أو غير مباشر
 الي: المؤسسي
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 .مجلس الادارة9
يمثل مجلس الادارة مجموعة من الافراد المنتخبين من قبل حملة الاسهم، والذين تكون مسئؤوليتهم 

المدراء في  علىالرئيسية العمل بما ينسجم مع مصالح المالكين من خلال الرقابة والاشراف والسيطرة 
بين المالكين والمديرين المستويات التنفيذية العليا في الشركة، وايضا يعمل مجلس الادارة كنقطة ارتكاز 

 .(Hitt Mecheal, 2003,P,319) الاسهم.في الشركة فهم حلقة الوصل بين الادارة العليا في الشركة وبين حملة 
، فهناك من يؤيد فكرة مجالس الادارة كبيرة الحجم، وقد تباينت أراء الباحثين حول حجم مجلس الادارة

والبعض الاخر يميل تأييد فكرة مجالس الادارة ذات الحجم الصغير، ويعتبر مجلس الادارة كبيرا اذا زاد 
بأن هنالك علاقة طردية بين حجم مجلس الادارة  Fracassi  & Tateعن سبعة أعضاء ويري كل من 
ا تمتلكه هذه المجالس من الخبرات وتنوع القدرات ، مما يجعلها مؤهلة وبين أداء الشركات، من خلال م

لرقابة سلوك الادارة العليا، الامر الذي يوفر مرونة اكثر في تشكيل اللجان الاساسية مثل لجنة التدقيق، 
من  العكس وعلى .Fracassi & Tate,2012,P186)) والمكافأت ولجنة الترشيحات والحوكمة لجنة التعويضات

لا يتجاوز عدد الاعضاء عن ة أن ذلك، يري مؤيدو تقليص عدد أعضاء مجلس الادارة انه من الحكم
في ذلك هو ان وجود عدد كبير من الاعضاء يؤدي الي صعوبة التنسيق بينهم، والتفاعل  تسعة والسبب

مع المشاكل التي تواجهها الشركة، بالاضافة الي أنخفاض فاعلية القرارات المتخذة، وتدني سرعة انجاز 
عند تكوين مجلس  وتوجد عدة عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار (.23صم، 0227،مؤيد محمد ) المهام.
منها الطبيعة القانونية والاقتصادية التي تعمل فيها الشركة، ولغرض ان يكون المجلس ذو كفاءة  الادارة،

فان التوجه يسود الي ان يكون أغلبية أعضاء مجلس  وفاعلية في رقابة أداء الشركة والمدراء التنفيذين
صفة الاستقلالية عليه، اذ ان قياس الاستقلالية  الادارة من الاعضاء المستقلين)الخارجيين( لأجل اضفاء

 الداخليين.الاعضاء  علىمدي تفوق عدد الاعضاء المستقلين الخارجيين  علىلمجلس الادارة تعتمد 
(Lopez & Others,2010,P,199). 

 (الملكية هيكلحملة الاسهم ).0
الملكية عدد حملة الاسهم الذين يمتلكون النسبة الاجمالية الاكبر من الاسهم المصدرة في  هيكليقصد ب
الاقل، وعادة ما يتم تقسيم هياكل الملكية في الشركات الي نوعين هما: الملكية المشتتة  على %.الشركة،

يملك كل منهم  سهمفالشركات ذات الملكية المشتتة يكون هناك عدد كبير من حملة الا والملكية المركزة،
بينما يستأثر عدد قليل من الافراد بنسبة كبيرة  (Connelly & Others,2010,P,29) الاسهم،عدد صغير من 

من أسهم الشركات ذات الملكية المركزة وبالتالي يستطيع هؤلاء التحكم في أداء الشركة بسبب تمتعهم 
بأغلبية حقوق التصويت. وفي بعض الاحيان قد يحصل عدد من الافراد علي التحكم بأغلبية حقوق 

كون أغلبية الاسهم ، ويحدث ذلك عندما تكون هناك أنواع متعددة التصويت علي الرغم من كونهم لا يمل
من الاسهم التي تصدرها الشركة و التي يكون لبعض هذه الانواع حقوق تصويت اكثر من غيرها ، 

منها أن كبار حملة الاسهم سيكون لديهم السلطة  حوكمة الشركات بمزايا آلياتة من ليالآوتتمتع هذه 
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ارة عن كثب مما يقود الي تحقيق اعلي مستويات الرقابة علي اداء الادارة، الامر الذي والحافز لمراقبة الاد
يشجع المدراء التنفيذين علي أتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تعمل تعظيم قيمة حملة الاسهم، والتأثير 

لبقاء في بشكل مباشر في التوجه الاستراتيجي للشركة من أجل تحقيق الاهداف الموضوعة ومن ثم ا
 .(Hitt Mecheal, 2003,P,320)الاسواق في ظل المنافسة الشديدة.

فأنها تتركز بأيدي كبار حملة الاسهم واصحاب حقوق التصويت الضخمة، فأنه  أما عيوب تركز الملكية
ربما يقود الي ممارسات غير صحيحة، منها قيام كبار حملة الاسهم بارغام ادارة الشركة أو التواطؤ معها 

 قوية،حساب صغار حملة الاسهم الذين لايتمتعون بحقوق قانونية  علىالشركة أصول  علىللاستحواذ 
قرارات  علىيتفق كل من المدراء التنفيذين مع كبار حملة الاسهم او أصحاب القوة التصويتية للتأثير  وقد

 (2صم، 0223سوليفان،كاثرين و ) الشركة.حساب  وعلىمجلس الادارة للاستفادة بشكل مباشر 
 الادارية أ. الملكية

يقصد بالملكية الادارية امتلاك المدراء وأعضاء مجلس الادارة لجزء من أسهم الشركة التي يعملون فيها، 
ة تأثير كبير في تخفيض مشكلة الوكالة ليالآأن لهذه  ((Jensen &Meckling,1976,P,311ويري كل من 

الشركة يعمل علي تضييق عن الادارة ، أن أمتلاك المدراء لجزء من من أسهم اتجة من فصل الملكية نال
الفجوة الناتجة عن صراع المصالح بين الادارة وحملة الاسهم، وذلك يؤدي زيادة منافع المدراء وحملة 
ألاسهم، اذ ان انخفاض نسبة الاسهم التي تمتلكها الادارة يزيد من اتجاهها نحو تحقيق منافعها الشخصية 

ظمة الحوافز والمكافأت او من خلال العمل علي علي حساب مصلحة حملة الاسهم من خلال استغلال ان
تكوين شهرة ادارية بالاستفادة من المرونة المتاحة لها في اختيار الاجراءات المحاسبية وتعدد البدائل 

 .أن وجود الملكية الادارية يخفض من الحاجة الي الرقابة الخارجية .الممكنة لمعالجة ذات العملية
أعضاء مجلس الادارة والادارة  الي أن المالكيين الداخليين (Connelly & Others,2010,P,29)وقد أشار  

بالمساهمين الخارجيين الذين لم يشاركوا في  طريقة مقارناالتنفيذية لهم تأثير في مشكلة الوكالة بأكثر من 
زداد الدافع لزيادة وي التنفيذية،ادارة الشركة، بالاضافة الي ان وظيفتهم الاساسية تتمثل في رقابة الادارة 

 الرقابة مع زيادة نسبة حملة الاسهم في الشركة.
 المراجعة الداخلية ةآلي.3

تزايدت أهمية مهنة المراجعة الداخلية في الاونة الاخيرة بعد الانهيارات المالية الكبيرة للشركات العالمية 
الضبط  نجاح إطارالاليات التي يرتكز عليها  أقوى الكبري، حيث تعتبر المراجعة الداخلية واحدة من 

حيث تطور مفهوم المراجعة الداخلية بغرض  (.056صم، 0225لبيب،  . )خالداهدافهفي تحقيق  المؤسسي
مظاهر هذا التطور  أبرزومن  الضبط المؤسسيفي تفعيل ودعم  أثرهااظهار صورة جديدة لمهامها وبيان 

 (51م، ص0229)ابراهيم نسمان،ما يلي:
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.أعتبار المراجعة الداخلية نشاطا مستقل عن الادارة التنفيذية نتيجة تبعيتها لمجلس الادارة الاشرافي 9
ضمن دائرة لجنة المراجعة المنبثقة عنه كما انها تقوم بعرض التقارير الي مجلس الادارة والمساهمين عند 

 الضرورة.
واسعة في  خبرة وداريةأشخاص مهنيين ذو .نشاط موضوعي يقوم بتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية من 2

 فيما يتعلق بعملية اعداد القوائم المالية للشركة. والمراجعة خاصةمجال المحاسبة 
.توسيع نشاط المراجعة الداخلية ليشمل الخدمات الاستشارية الي جانب خدمات التأكيد والفحص 3

تتخطي المهام التقليدية مما يدعم دورها في والتقييم، وفي هذا تأكيد صريح وموجه لخدمة العملاء حيث 
 مجال تقييم المخاطر ودعم نظام الحوكمة.

.تطور استراتيجية المراجعة الداخلية بحيث تستهدف تعزيز قيمة المنشاة وتحسين عملياتها، وبذلك فأن 0
 كلية.الاسهام الجوهري للمراجعة الداخلية في تحقيق اهداف المنشاة ال علىالمفهوم الجديد يؤكد 

التقييم الموضوعي للادلة لارساء  على.التزام المراجع الداخلي بالقيام بخدمات التأكيد التي تركز .
مجموعة من المبادئ الاساسية التي تعبر عن الصورة التي ينبغي ان تكون عليها مهنة المراجعة 

 الداخلية. 
 الضبط المؤسسيالمراجعة الداخلية في تطبيق  أ. دور

كر المحاسبي نحو الدور الحديث لمهنة المراجعة الداخلية بحيث تصبح انشطتها ذات قيمة مع اتجاه الف
عمل المراجع الداخلي تسمح له بتحسين ادائه في لوفي ذات الوقت تم اضافة مهارات جديدة  اقتصادية،

تفعيل تسهم المراجعة الداخلية في  . لذلك(Michael Elliott,et,al,2007,P,552) والاستشارات.مجال التأكيد 
 (307سابق، ص العشماوي، مرجعمحمد (:من خلال الاتي الضبط المؤسسي

 تقويم نظام الرقابة الداخلية وتحديد مدي امكانية الاعتماد عليه..9
 تقويم مدي التزام العاملين بنظام الرقابة الداخلية والقوانين الاخري..2
 الشركة.مراجعة جميع الانشطة داخل .3
 مراجعة القوائم والتقارير المالية والتحقق من صحتها..0
 تقويم اداء المديريين التنفيذين وجميع العاملين عن طريق مقارنة المهام الفعلية بالمهام المخططة...
 تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لكل من المديرين التنفيذين ولجنة المراجعة ومجلس الادارة..4
 قارير اللازمة وفي الوقت المناسب.رفع الت.8
 وصولا للاهداف الاتية:  تقييم عملية الحوكمة داخل المنشاة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها .7
 (71م، ص0211)الباشا دفع الله ، قواعد السلوك والقيم المناسبة داخل المنشاة. تدعيم أ.
 فاعلية أداء الادارات والمساءلة التنظيمية فيها. على التاكيد ب.
 المعلومات المتعلقة بالمخاطر وفاعلية الرقابة للمستويات الادارية. توصيل ت.
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 الانشطة وتوصيل المعلومات بين الادارة والمراجعين الداخليين والخارجيين. تنسيق ث.
 .الالية لجنة المراجعة0

أظهرت العديد من الدراسات العلمية في الولايات المتحدة الامريكية ان انشاء لجان مراجعة داخل 
الشركات سوف يؤدي الي زيادة الاعتمادية والشفافية في المعلومات والتقارير المحاسبية التي تصدرها 

لية و التأكيد علي الالتزام للاطراف الخارجية ، ووجود لجنة مستقلة تقوم بالاشراف علي اعداد التقارير الما
سوف يؤدي الي زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين واصحاب المصالح  الضبط المؤسسيبتطبيق قواعد 

الاخري التي تبني قراراتها علي هذه المعلومات المالية التي تقوم المنشاة بأصدارها، والاكثر من ذلك فان 
لشركات المقيدة بها بضرورة ان تقوم لجنة المراجعة  العديد من البورصات المالية العالمية تطالب ا

بأصدار تقرير يرفق القوائم المالية وتقربر المراجع الخارجي توضح فيه اللجنة المسئوليات التي قامت بها 
وهذا سوف  (303م،ص0222)محمد سليمان،خلال الفترة ورائها في الافصاح عن المعلومات والتقارير المحاسبية 

 .دة درجة الثقة لدي المستثمرينيؤدي الي زيا
 لجنة المراجعة أ. أهداف

 (079، ص0229محمد أبو نصار، )د.تهدف لجنة المراجعة الداخلية تحقيق الاتي:
مجلس الادارة من خلال تقديم التقارير الدورية التي تسهم في قياس مستوي الاداء  على.تخفيف العبء 9

 للشركة وادارة انشطتها.
أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم مدي الالتزام باللوائح والقوانين والخطط المناسبة لها ودراسة  على.الاشراف 2

التقارير الصادرة عنها ومدي تقيد الادارة بالملاحظات المدونة عليها والتزامها بتنفيذ وابداء الراي في 
 القوائم المالية قبل اعتمادها.

لتعامل معه والتقصي من مدئ استقلاليته ودراسة الملاحظات .المساهمة في ترشيح المراجع الخارجي وا3
 التي يقدمها.

اداة رقابية للاطراف الخارجية في تقييم  فيها. تعتبر.دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الراي 0
 .ةاداء الشركة من خلال الافصاح والشفافية ومدي دقة القوائم المالية وتقويم لجنة المراجعة الداخلي

 الضبط المؤسسيتشكيل لجان المراجعة من منظور  ب. ضوابط
"لجنة تتكون من أعضاء مجلس  انها علىعرف المجمع الامريكي للمحاسبين القانونين لجان المراجعة 

الادارة غير التنفيذين وذلك لاختيار المراجعيين الخارجيين ومناقشة عملهم وعلاقاتهم مع الادارة في كيفية 
 المالية وتقييم نظم الرقابة الداخلية.فحص القوائم 

العديد من الهيئات العلمية في تحديد قواعد تشكيل لجان المراجعة والاشتراطات الواجب  اهتمتحيث 
ة التوقعة منها في اتجاه اعداد القوائم المالية وهذه القواعد فعتوفرها في أعضائها بالشكل الذي يعظم المن

 (91سابق، ص العشماوي، مرجع)محمد تتمثل في:
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 التام أ. الاستقلال
عند قيام مجلس ادارة الشركة باختيار أعضاء لجنة المراجعة الداخلية يتم مراعاة جانب الاستقلال 
لاعضاء اللجنة بحيث لا يكونوا من الاعضاء التنفيذيين في مجلس ادارة الشركة او له علاقة مباشرة مع 

وان لا يكونوا مشاركين في لجنة اخري لدي شركة تمارس نفس النشاط، او لا يكونوا  التنفيذيين،المدارء 
 أعضاء تنفيذيين في مجلس ادارتها.

 العلمية والخبرة العملية ب. الكفاءة
الذي يمكنهم من  والمهارة بالقدريجب ان يتمتع أعضاء لجنة المراجعة الداخلية بالتأهيل العلمي والخبرة 

فهم نشاط الشركة والدراية بالجوانب المحاسبية والادارية والمالية وكيفية اعداد اللتقارير القيام بواجبهم و 
 باللوائح والانظمة.الشركة المالية ومتابعة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها والتأكد من مدي الالتزام 

 (.190م، ص0229الرحيلي،د. عوض ) المراجعةت. حقوق وواجبات لجنة 

تتمكن من القيام باعمالها بفعالية لتفادي تتداخل  حتىيتم تحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح ومفصل 
المعلومات  علىالصلاحيات مع الاجهزة التنفيذية الاخري بالشركة بحيث يكون لها الحق في الحصول 

عانة بمن تراه مناسبا والاطلاع عليها ومناقشة الموضوعات التي تراها مهمة، ويكون أيضا لها حق الاست
 . اللجنةمن الاطراف الخارجية ذات الخبرة والمعرفة بالمشاكل الفنية التي تواجهها 

 الاجتماعات ج. دورية
حجم المسئولية ونشاط الشركة وذلك لرفع فعالية اللجنة  ىعلتقوم اللجنة بتحديد الاجتماعات الدورية بناء 

 تنفيذ المهام الموكلة اليها بطريقة احترافية. علىوقياس قدرتها بالشكل الذي يساعدها 
 العناية المهنية اللازمة د. بذل

بذل العناية في اداء مهامهم وذلك من خلال الالتزام بالمعايير  علىيعمل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية 
 حضور الاجتماعات والتعاون الفعال والمتابعة والاهتمام بنظم الرقابة الداخلية. علىالمطلوبة والحرص 

 لجنة التعينات ..
المرشحين الذين تتلاءم مهاراتهم وخبراتهم مع  أفضليتم تعيين أعضاء مجلس الادارة والموظفين من بين 

م، 0226)سندس حسين،:من الاتيلابد تعيين الطبيعة الوظائف المطلوبة بالشركةولضمان الشفافية في عملية 
 (90ص

لجنة التعيينات في الشركة مع مجلس الادارة وبمصادقة الوزير المختص بوضع المهارات  تقوم أ.
 والخبرات المطلوبة وفق طبيعة الوظائف بالشركة.

مرشحين مؤهلين  علىاليات عالية الشفافية لعملية التعيين تساعد في الحصول لجنة التعيينات  تضع ب.
 ذو خبرة عملية تتوافق مع طبيعة الوظائف المطلوية بالشركة.

 اللجنة بالتوافق مع أعضاء مجلس الادارة بتقويم وتحديد المهارات الواجب توافرها لكل وظيفة. تقوم ت.
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 للوظائف المطلوبة بالشركة. الاعلان ث.
 والحياد. الموضوعية ج.

 الخارجية تب. الآليا
 للمنشاة،الخارجية العوامل المؤثرة في اداء المنشاة والتي يكون مصدرها البيئة الخارجية  لياتتمثل الآ

 (95صم، 0225وسهير، ثد. لي) :وهي السوق لاغراض السيطرة، والانظمة والتشريعات ةآليب لياتوتتمثل هذه الآ

 .السوق لاغراض السيطرة9
ويتم للجوء اليها في حالة  ،المؤسسيللضبط الخارجية  لياتة السوق لاغراض السيطرة ضمن الآآليتعد 

مراكز  علىالداخلية، وتتمثل في الافراد والمؤسسات التي لها القدرة في الاستحواذ  لياتفشل كل الآ
الشركات ذات الاداء المتدني مقارنة مع منافسيها، ومحاربة  علىالملكية والشركات الخاسرة او الاستيلاء 

ومن المحتمل قيام حملة الاسهم ببيع اسهمهم بدلا عن استخدام الفاعلية في . افسيةتطوير ميزتها التن
الحوكمة الداخلية في  آلياتخصوصا في فشل  الداخلية،الرقابة  آليات والتي تعتبر من الادارة،مجلس 

 حتىواصبحت الادارة تتصرف بشكل منفرد، مما يؤدي الي انخفاض قيمة الاسهم  ايجاد حلول مناسبة.
 .الشركة علىتصبح اقل من قيمتها الدفترية وهذا يجعل المضاربون يستولون 

السوق لاغراض  ةآلية حلول جزئية للمشاكل المذكورة سابقا، وتتمثل مهام ليوهنا يمكن ان تعطي هذه الآ 
 .(51صم، 0211،الزهرة )كرار السيطرة في الاتي:

، وان الشركة اصبحت ضبط المؤسسيالداخلية لل لياتالآ بضعف اداء المنشاة نتيجة الفشل في ر. الانذاأ
 عرضة للخسائر او الاستيلاء.

فهي تضمن الثواب للاداريين في  الادارية،وسيلة لتحديد مبدأ الثواب والعقاب في سوق العمالة  ر. تعتبب
 الشركات الافضل والعقاب للاداريين في الشركات الاسوء من خلال مؤشرات أسعارهم في السوق.

اتخاز القرارات التطويرية المتناغمة مع  علىاداء المدراء التنفيذيين ومجلس الادارة وتشجيعهم  لتفعي ت.
الداخلية، وتعظيم ثروة الملاك، وارضاء اصحاب المصالح الاخري بما يجعل الدوافع  لياتمتطلبات الآ

 الشركة بعيدة المنال. علىمحتملة من امكانية استيلاء المنافسين 
 .((Crowther & Seifi,2011,P,87 التشريعية.الانظمة 2

وبطبيعة الحال فأن  للضبط المؤسسيالخارجية  لياتة مهمة من الآآليالانظمة والقوانين التشريعية  تعتبر
هذه الانظمة والقوانين تختلف من بلد الي اخر ، مما ينعكس علي الكيفية التي يتم بها تنفيذ مبادئ 

ان هناك بعض الانظمة تقوم علي اساس حماية صغار حملة الاسهم، وذلك من ، اذ الضبط المؤسسي
من خلال تطبيقات القانون  كخلال التحديد الواضح لحقوقهم في النصوص القانونية  ويمكن ملاحظة ذل

الانجليزي، وعلي العكس من ذلك فأن القانون الالماني والفرنسي يقومان علي تدعيم وحماية كبار الاسهم 
 سين وهكذا يبدو التباين في تطبيقات القوانين بأختلاف الانظمة القانونية من بلد الي اخر. المؤس
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م في الولايات المتحدة الامريكية من 2442الذي تم اصداره عام  Sarbanes Oxley Actويعتبر قانون 
وحالات الغش وقد جاء حلا لمشكلة المخالفات المحاسبية  .المؤسسيالضبط أهم القوانين لتدعيم مبادئ 

، وقد Enron (Nordberg,2011,P,55)والتلاعب التي ارتكبت من قبل كبري شركات العالم، مثل شركة 
الشركات منها تحديد مسئووليات مجلس الادارة بشأن أعداد  علىفرض هذا القانون متطلبات جديدة 
الاشراف من خلال زيادة الصلاحيات الممنوحة له والتأكد من  علىالتقارير المالية، وتحسين قابليته 

 التدقيق. واستقلالية لجنةمسئوولية 
 .جودة الافصاح والشفافية3

ان البنوك تمتنع  علىالتي تؤكد للمودعيين والدائنيين والمساهمين  لياتالآالافصاح والشفافية هي من اهم 
وفر للمستثمرين المعلومات تعن ممارسة الانشطة الاحتيالية المزيفة، كما أن الافصاح والقواعد المحاسبية 

 آلياتوبذلك تم أعتبار الاقرار المالي ونوعية الافصاح واحدة من اهم  التي يحتاجونها لممارسة حقوقهم،
الرقابي الفعال لاصحاب المصالح خاصة المودعين  لانه يسمح بزيادة الدور الضبط المؤسسيفي تقييم 

ة جودة الافصاح آليتسهم  (.,(Zulkafli, Fazilh.2007, P58 المطلوبة.وذلك بتوفير المعلومات الكمية والنوعية 
تحقيق الرقابة، حيث ان تطوير وتدعيم الافصاح  في الضبط المؤسسيوالشفافية في تدعيم دور 

المحاسبي الذي يجب ان تلتزم به البنوك يعتبر امرا ضروريا لتقليل عدم تماثل المعلومات حتي يتمكن 
مستثمرين محللين ماليين وغيرهم( من تقييم سلامة تعاملاتهم المالية ،) مودعين،عملاء أصحاب المصالح

المنتظم عن المعلومات علي تحقيق انضباط البنوك نظرا لان أصحاب  مع البنوك، كما يعمل الافصاح
المصالح يفضلون البنوك التي تعمل علي زيادة جودة مستوي الافصاح والشفافية في تقاريرها السنوية 
وقوائمها المالية ، حيث يستطيعون الحكم علي سلامة الممارسات والانشطة المصرفية وتقييم الاداء 

ءة وقدرة الادارة علي تحقيق اهداف اصحاب المصالح وتعظيم الثروة للمساهمين ، وهذا للتعرف علي كفا
يمثل جافزا ودافعا للبنوك لاعطاء المزيد من العناية والاهتمام بتطوير وتحسين درجة الافصاح والشفافية، 

لذلك تري بعض   لي انشطة وعمليات وسياسات البنكمما يؤدي الي تحقيق كفاءة وفاعلية دور الرقابة ع
للبنوك يحتمل أن تكون غير  في معظم الاقتصاديات  للضبط المؤسسيالخارجية  لياتالآالدراسات بأن 

النامية والانتقالية بسبب غياب الدور الفعال للسوق وممارسة دور رقابي ضعيف من قبل المودعين علي 
 الداخلية وهما لياتالآمن  تينآلي في البنوك تقتصر علي الضبط المؤسسي آلياتالبنوك، عليه فأن معظم 

الداخلية من تحديات  لياتلاآونظرا لما تواجهه  .(Al-Hussain,2009,P212)هيكل الملكية ومجلس الادارة
كبيرة في البنوك المملوكة للدولة، ولأجل تخفيف التدخل السياسي والبيروقراطي في ادارة البنوك، فأنه 

جيدة  آلياتبقوية في البنوك الحكومية، لان البنوك التي تلتزم  ضبط المؤسسي آلياتيفضل تطبيق 
ستكون لديها تعريف جيد لحقوق المساهمين وبيئة رقابية سليمة ومستويات عالية من الشفافية والافصاح 

 (.122م، ص0211،وراضيربيعي ). واسعةوكذلك مجلس ادارة يتمتع صلاحيات 
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 لضبط المؤسسيات اآليبين  ت. التنسيق
 (37م، ص0212)موسي عوض الكريم،ة والمساءلة داخل الشركة عن طريق:.ارساء ثقافة الشفافي9

 المعلومات بين كافة الاطراف. وامكانية تدفقداخل الشركة  أ. الوضوح
 نهج المساءلة لضمان الالتزام باللوائح والتعليمات. ب. تعزيز
 المديرين من ارتكاب عمليات الغش او التدليس والقيام بكشفها مبكرا. ت. منع

 ث. تقليل التضارب او ازدواجية المعايير في اتخاز القرارات.
 .يادة فاعلية التقاريرز .2
 .زيادة كفاءة العمليات التشغيلية.3
 .اتاحة الفرصة لتحسين وتعزيز صورة المراجعة الداخلية داخل وخارج الشركة.0
 الاستقلالية. علىمحافظة .ال.
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 في بيئة الأعمال الدولية تطبيقات الضبط المؤسسي :المبحث الثالث
بالضبط المؤسسي من منطلق أهميتها، حيث يمكن التمييز بين  اهتمتوجد العديد من الدول التي ت

نموذجين أساسيين الضبط المؤسسي وهما نموذج يمثل السوق المالي وآلياته، موجود في الولايات المتحدة 
وجه الخصوص، والنموذج الثاني الذي يمثل الوساطة المالية ونجده في اليابان  ىعلالأمريكية وبريطانيا 

عقب الانهيارات التي  للضبط المؤسسياصدار قوانين  في .ي فرنسا ودول أوربية أخر  يافة الوألمانيا، اض
اصدار قانونها الشهير بقانون ساربينز أوكسلي سنة  يمست الشركات الأمريكية الشهيرة ولجوء أمريكا ال

 (.492، ص0229،عبدالعال طارق ) م.2442
تجربة المملكة المتحدة أولا:  

المتحدة من اوائل الدول الرائده في تطبيق نظام الضبط المؤسسي نتيجة الاحداث التي تعتبر المملكة 
جرت خلال الثمانينات من تعثر العديد من شركاتها ، الامر الذي جعل المملكة المتحدة تقود حملة 

دف اصلاحية في هذا المجال، وتعد المملكة المتحده اول دولة من دول الاتحاد الاوربي تصدر تشريع يه
الي تشجيع اختياري للممارسات الرشيده لادارة الشركات، بالاضافة الي ذلك هنالك العديد من المنظمات 
 والهيئات المعنية التي كانت ولا تزال تدعم وتشجع هذا التوجه ومن ابرزها الاتحاد البريطاني للمؤمنين،
الاتحاد الوطني لصناديق المتقاعدين،اتحاد مديري الصناديق الاستثمارية ومجمع المحاسبين في انجلترا 
وويلز وغيرهم. ومن اهم الاصدارات الخاصة بموضوع الضبط المؤسسي تقرير كادبوري الذي صدر نهاية 

لمالية وسوق لندن لضبط المؤسسي المنبثقة عن مجلس التقارير الم بمعرفة اللجنة المالية 9112عام 
 (Silvia, 2004) التالية:من المحددات  مجموعة علىللاوراق المالية والذي ركز 

المدارء التنفيذيين وغير التنفيذيين عن تقييم اداء الشركة والتقرير عن ذلك للمساهميين  مسئوليات أ.
وللاطراف الاخري المهتمة بالامور المالية وشكل ووضوح ودورية تقديم تقارير الاداء المؤسسي الكلي 

 والجزئي.
 ومسئوليات لجنة التدقيق بالشركة. اختصاصات ب.
 وي واهمية التقارير المراجعة الدورية.المراجعيين ومست مسئوليات ت.
هذة المحددات فقد اعتمد هذا التقرير  والمراجعين. ولتفعيلبين المساهمين ومجلس الادارة  العلاقة ث.
 :(Stephen,2002)التالية:  مجموعة القواعد على
 الادارية ودور الهيئةدور مجلس الادارة . 9

وذلك من خلال وضع الضبط المؤسسي ذكر التقرير ان دور مجلس الادارة هو القيام بتطبيق 
اعداد التقارير للمساهمين  الشركة،توفير القياديين لتنفيذ تلك الاستراتيجيات ومراقبة ادارة  الاستراتيجيات

 للمساهمين،مركز الشركة بشكل واضح  الداخلية،حول ادارتهم للشركة، بيان مدي فاعلية نظام الرقابة 
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مدي خضوع تصرفات الادارة لمتطلبات التشريعات ولمتطلبات المساهمين، بينما يقتصر دور المساهمين 
 .الضبط المؤسسيتعيين المدراء ومراقبة الحسابات وضمان وضع هيكل نظام محكم يحقق متطلبات  على
 فصل دور الرئيس عن دور العضو المنتدب.2

دور رئيس مجلس الادارة عن دور العضو المنتدب، وفي حالة قيام شخص  بضرورة فصلأوصي التقرير 
 واحد بالدورين فيجب أن تتوافر عناصر اخري لضمان استقلال مجلس الادارة.

 لة مجلس الادارة والهئية الاداريةئمسأ.3
يلعب دوره في تفعيل تلك  لة مجلس الادارة وكل منهمائأوضح التقرير أن المساهمين يقومون بمسأ

المساهمين ابداء رغبتهم  وعلىفمجلس الادارة يقوم بدوره في أنتاج المعلومات الكافية والملائمة  .لةئالمسأ
 في ممارسة مسئولياتهم كمالكين حيث:

يقوم المساهمين كمالكين بانتخاب مجلس الادارة لادارة الشركة نيابة عنهم مع تحملهم نمو الشركة أ. 
 لا.مستقب
 يقدم المدراء تقرير حول ادارتهم لكل من مجلس الادارة والمساهمين.ب. 
 يختار المساهمين مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية التي يعدها المدراء.ت. 
 ينقل المساهمين وجهات نظرهم لمجلس الادارة من خلال الجمعية العامةث. 
 اليومية للشركة. لا يستطيع المساهمين التدخل في العملياتج. 
 علي المساهمين ممارسة كامل سلطاتهم بعناية ودقة.د. 
 حجم وتشكيل واستقلالية مجلس الادارة واجراءات الرقابة.0

 :بالآتيأفضل الممارسات الادارية الرشيدة(  )معاييرأوصي التقرير من خلال 
يكون لهم دور  حتىأن يتكون مجلس الادارة من عدد كاف من المدراء غير التنفيذيين من ذوي الكفاءة أ. 

فاعل عندما يتخذ المجلس قراراته. ويتمثل دور المدراء غير التنفيذيين في تقديم راي مستقل حول المسائل 
وتحديد مستوي الاداء والتصرف وكذلك تعيين من يشغل المناصب الرئيسية  والموارد،الاستراتيجية والاداء 

 المطلوبين.
بحيث يتم التعيين  ككل،المدراء غير التنفيذيين بطريقة رسمية تحت مسئولية المجلس  يتم اختيارب. 
 اسس غير واقعية. علىاساس الجدارة وليس  على

د المدير التنفيذيين عن ثلاثة. وقد عرف التقرير المقصو  المدراء غيرتستدعي ألا يقل عدد  ت. الحاجة
لا  حتى للأسهمالمستقل بأنه الشخص الذي لا يرتبط بالشركة سواء في تسيير اعمالها الجارية او امتلاكه 

 مجلس الادارة الاقرار بأن عنصر الاستقلالية قد تم تحقيقه. وعلىيتأثر رايه بشكل مادي 
 ين واخرون ذمن مدراء تنفيمن أجل ان تقوم الشركة بأعمالها بكفاءة لابد أن يتكون مجلس الادارة ث. 

 بالاضافة الي الرئيس الذي يجب أن يتولي مهامه ومسئولياته بكفاءة واهتمام. مستقلين،
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 الية عمل مجلس الادارة والهيئة الادارية..
ذكر التقرير الجوانب التالية التي تتعلق بطريقة عمل مجلس الادارة والهيئة الادارية التي تضمن فاعلية 

 الاداء:
الاجتماعات الدورية التي يدعي لها مسبقا مع تحديد الموضوعات التي ستعرض للنقاش مرفقة  أ. عقد

 بالاوراق الضرورية الخاصة بها بفترة كافية.
تنفيذ الاعمال بكفاءة  علىيجب ان يكون لمجلس الادارة الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات القادرة ب. 
 عالية.

وصول كافة المعلومات المطلوبة وبشكل يفي باحتياجات المدراء  رئيس مجلس الادارة ضمان ت. علي
 بالاضافة الي ضرورة اخطارهم بما يخص الشركة من امور جوهرية بشكل كامل. التنفيذيين.غير 
نظرا لكون المدراء غير التنفيذين بعيدين عن الشركة بحكم مناصبهم في المجلس فقط فأنه يكون لهم ث. 

المعلومات التي ترد  علىلان فاعلية أدائهم يعتمد  معلومات،ل ما يرغبون من ك علىالحق في الاطلاع 
وعليه فان التقرير يوصي بأن يقوم المجلس بمراجعة شكل ومستوي وطريقة توصيل المعلومات الي كافة 

 المدراء الاعضاء.
 مجلس الادارة تشكيل لجان.4

ولجنة للمراجعة واخري للمخاطر، بحيث  يوصي التقرير بضرورة تشكيل لجنة للترشيح لعضوية المجلس
يكون معظم اعضائه من المدراء غير التنفيذيين. وأشار التقرير بأن تشكيل هذه اللجان للترشيح للعضوية 
يجب ان يكون من اعضاء اغلبيتهم من المدراء غير التنفيذيين وبرئاسة رئيس غير تنفيذي او مدير غير 

الممارسات" في هذا التقرير بأن يعطي  أفضلة فقد ذكرت معايير "تنفيذي. أما بالنسبة للجنة المراجع
كما تجتمع اللجنة مرتين في العام وان تتلي  ومهامها،للجنة المراجعة توجيهات بخصوص صلاحيتها 

 المهام التالية:
 تقديم التوصيات حول تعيين مراقب الحسابات.. 9
 الادارة.مراجعة القوائم المالية قبل تقديمها لمجلس . 2
مور يكون لمراقب أمناقشة طبيعة ومجال عملية المراجعة مع مراقب الحسابات، بالاضافة الي أي . 3

وكذلك التنسيق فيما بين مراقبي الحسابات أذا اشترك أكثر من مراقب  بخصوصها،الحسابات اهتمام 
 حسابات في عملية المراجعة.

 دارة الشركة.مراجعة تقرير مراقب الحسابات الموجهة الي ا. 0
 مراجعة تقييم ادارة الشركة لانظمة الرقابة الداخلية.. .
 مراجعة اي امور هامة تم الكشف عنها من خلال تحقيقات داخلية.. 4
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في حالة وجود جهاز للمراجعة الداخلية في الشركة يصبح مهام اللجنة التأكد من تطبيقه للمعايير .8
 المهنية المعاصرة.

 أعضاء مجلس الادارة والهيئة الادارية مكافأة.8
يجب أن يكون من مدراء غير تنفيذين بالكامل او اغلبيتهم،  لجنة المكافاتأوصي التقرير بأن تشكيل 

 الخبرة،كل عضو والتي يجب أن تصبح متوافقة مع  مكافأةورغم ذلك فلم يوصي بالافصاح عن حزمة 
امل حول رواتب الرئيس والمدارء التنفيذين وبدلاتهم بما فيها وقد ذكر التقرير بأنه لابد من تقديم افصاح ك

 مساهمات التقاعد وخيارات الاسهم.
 هيكل أنظمة الرقابة الداخلية.7

الداخلية والاشراف عليها وعلاقة مجلس الادارة والهيئة الادارية بالمراجعين الداخلين  ةهيكل انظمة الرقاب
 :بالآتيوالخارجين وقد أوصي التقرير 

 المجلس تقديم تقييم متوازن ومفهوم عن مركز الشركة. على.9
 أن يحتفظ المجلس بعلاقة موضوعية ومهنية مع المراجعين..2
 يقدم المجلس تقرير حول مدي فاعلية نظم الرقابة الداخلية في الشركة..3
مراقب  أن يكون لمراقب الحسابات امكانية الوصول الي اللجنة تحقيقا للعلاقة الموضوعية بين.0

 الحسابات والادارة.
يتم الافصاح عن اتعاب مراقب الحسابات مقابل خدماته خلاف خدمات المراجعة، وأن تخضع لنظام ..

 كلما استدعي الأمر. هيكون محل مراجعة وتعديل
 حقوق المساهمين واصحاب المصالح الاخري .1

الشركة وهم الذين ينتخبوا المدراء عقيدة رئيسية وهي أن المساهمين يملكون  علىأعتمد تقرير كادبوري 
يعزز مساءلة  الضبط المؤسسيلادارة الاعمال نيابة عنهم ويتحملون مسئولية تحقيق التقدم، وأن موضوع 

الدور الذي يجب أن يلعبه المساهمين في مساءلة  علىالمدارء من قبل المساهمين. ايضا ركز التقرير 
ريقة اتصالهم بالمجلس مباشرة أو من خلال الجمعية مجلس الادارة بشكل واقعي. وذلك من خلال ط

التي تعتبر ذات اهمية رئيسية  الضبط المؤسسيمعايير  علىتقرير ضرورة التأكيد لواضاف ا. العمومية
لدعم القدرة التنافسية للشركة. ونظرا لاهمية لجنة كادبوري في مجال حوكمة الشركات فقد قامت في 

م بأصدار تقرير حول تقييم مدي التزام الشركات بتطبيق معايير "أفضل الممارسات"، وذلك .911مارس 
 ة:شركة وقد أنتهي التقرير بالنتائج التالي 844لعدد 
جميع الشركات المدرجة ببورصة لندن قد التزمت بالافصاح عن تطبيقها لمتطلبات أفضل . 9

 الممارسات.
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وهذا عكس الحال في الشركات الاقل  ،المؤسسيالضبط الشركات كبيرة الحجم كانت ملتزمة بنظام .2
 حجما.

المنتدب، وفي حالة العضو أو  رئيس عن دور الرئيس التنفيذيلمعظم الشركات حددت دور منفصل ل.3
 دمج هذين الدورين يتطلب الامر توافر عناصر مستقلة من المدراء غير التنفيذين في مجلس الادارة.

 بالشركات الكبيرة ثلاثة او أكثر من أعضاء غير تنفيذين. الادارة غالبا ما يضم مجلس.0
والمكافات بعد صدور أصبح هناك زيادة واضحة في عملية الافصاح عن لجان المراجعة والترشيح ..

 تقرير لجنة كادبوري.
من المدراء غير التنفيذين  أكثرغالبا ما يدخل في عضوية لجنة المراجعة في الشركات الكبيرة ثلاثة او .4

 الحال في الشركات الصغيرة. وهذا بعكس
ا زاد حجم معظم الشركات وبكافة احجامها لديها مدراء غير تنفيذين مستقلين في مجالس ادارتها. وكلم.8

 من المدراء غير التنفيذين المستقلين في مجلس الادارة. أكثرالشركة زاد احتمال عضوية ثلاثة او 
 الادارة.مجلس  علىهناك الالتزام في برمجة الموضوعات التي تعرض .7
هذا ينخفض  الكبيرة حينلتزام بوضع قواعد رسمية لتعيين المدراء غير التنفيذين في الشركات الايزداد . 1

 الالتزام كلما انخفض حجم الشركة.
التزام الشركات بغض النظر عن حجمها في تطبيق نظام العضوية بدل التعيين لمدة ثلاث سنوات .94
 فقط.
معظم الشركات وبغض النظر عن حجمها تطبق نظام تجديد العضوية بدل التعيين لمدة ثلاث .99

 سنوات.
 (53ذكره، صسابق  اوي، مرجعموالعش )عطا الله ،تجربة الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا:

هتمت لجنة سوق المال في الولايات المتحدة الامريكية بموضوع الضبط المؤسسي بالتعاون مع سوق ا
ولقد تم التوصل الي مجموعة من القواعد التي مثلت معايير للضبط  نيويوركوراق المالية في مدينة الا

المدرجة في بورصة وهيئة  العلاقة كالشركاتالمؤسسي بعد التشاور مع العديد من الاطراف ذات 
 :المحاسبة وغيرها من المنظمات الاخري وفيما يلي اهم القواعد

مستقلين وذلك لدعم فاعلية اشراف مجلس الادارة يتكون مجلس الادارة بأغلبية ال :مجلس الادارة وتشكيله.1
 وتخفيض احتمالات تضارب المصالح.

يجب أن يكون للشركات المدرجة بالبورصة : لجنة الترشيح لعضوية مجلس الادارة :مجلس الادارة أ. لجان
 ولديها نظام أو دستور مكتوب والغرض منها: المستقلين،لجنة ترشيح مكونة بالكامل من المدراء 

  .أو التوصية لاختيار الاشخاص المؤهلين لعضوية مجلس الادارة تحديد وأختيارأ. 
 من سيقوم برئاسة الاجتماع السنوي القادم للمساهمين. ب. ترشيح
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يجب أن يكون للشركات المدرجة بالبورصة لجنة تحديد  :تحديد مكافأة أعضاء مجلس الادارة ب. لجنة
لكامل من المدراء المستقلين، ولديها نظام أو دستور مكتوب يشمل أتعاب أعضاء مجلس الادارة مكونة با

 الاتي:
مدراء الشركة التنفيذين واصدار  بمكافأةاعفاء مجلس الادارة من المسئولية المتعلقة  الغرض من اللجنة:.9

 تقرير سنوي بهذا الخصوص يدرج في التقرير السنوي للشركة حسب القواعد المطبقة.
تحديد مستوي ، تقييم المدير التنفيذي للشركة، اللجنة مراجعة واعتماد أهداف الشركةمهام ومسئوليات .2

فيما يتعلق  الادارة،تقديم التوصيات لمجلس ، ضوء تقييم الاداء علىمكافأة المدير التنفيذي للشركة 
 بخطط المكافأت التحفيزية.

وبأعتماد اي علاقات  الحسابات، تنفرد لجنة المراجعة بسلطة تعيين وعزل مراقب :. لجنة المراجعة3
هامة غير متصلة بالمراجعة مع مراقب الحسابات، كما يجب أن يكون للشركات المدرجة بالبورصة لجنة 

 مراجعة لديها نظام ودستور مكتوب.
سلامة  مساعدة مجلس الادارة في تحقيق مهامه الاساسية في مجالات الحكم علي الغرض من اللجنة:.9

التقرير  الحسابات، أعدادوحياد مراقب  والتشريعات، كفاءةالتزام الشركة بالقوانين  ،للشركة القوائم المالية
 .(96ذكره، صسابق  سليمان، مرجع )مصطفي ،السنوي للجنة

 في: . مهام ومسئوليات اللجنة2
 مدي استمرار أو عزل مراقب حسابات الشركة. اقرار أ.
 ومراجعة تقرير مراقب الحسابات السنوي. على الحصول ب.
 للجودة. متهاءملاالاجراءات الداخلية للرقابة ومدي  تقييم ت.
 مدي حياد واستقلال مراقب حسابات للشركة تقييم ث.
 في التقويم الذاتي للشركة. الاشتراك ج.
 ساباتالبيانات المالية السنوية والربع سنوية مع كل من الادارة ومراقب الح مناقشة ح.
 المعلومات المالية المقدمة للمحللين ولوكالات التصنيف الدولية عن الشركة. مناقشة خ.
 مع المستشارين القانونين والمحاسبين الخارجين وغيرهم في المسائل الحرجة للشركة. التشاور د.

 (99ذكره، صسابق  سليمان، مرجع )مصطفي تجربة فرنسا ثالثا:
قمة اهتمامات الشركات في فرنسا  يعلالضبط المؤسسي هناك العديد من العوامل التي جعلت من 

وألمانيا، من أبرزها الخصخصة وزيادة المساهمين الأجانب، وظهور صندوق المعاشات في فرنسا والرغبة 
في فرنسا بصدور الضبط المؤسسي حيث بدأ الاهتمام ب،  في تحديث سوق المال في باريس

م، حيث لقي هذا التقرير الكثير من الاهتمام إلا أنه لم يقترح إدخال .911الذي نشر سنة  Vienotتقرير
الممارسات الحالية ولذلك تأخر تنفيذ ما توصل إليه من توصيات  ، ولم تكن هناك  يتغييرات جوهرية عل
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عدم وجود شرط ملزم  يالالتزام بتلك التوصيات، إضافة إل يشكل تقييم يبين مد يمتابعة رسمية عل
أصدر مجلس الشيوخ تقرير آخر عرف بتقرير  م9114للشركات لتنفيذ تلك التوصيات، وفي سنة 

Marini لقد كانت المشكلة الأساسية الضبط المؤسسيتشريعات هامة متعلقة بتطبيق  يالذي اشتمل عل .
أو في تقرير  Vienotفي تقريرهي عدم وجود إلزام سواء الضبط المؤسسي في التجربة الفرنسية المتعلقة 

Marini :ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات منها  
 كل مجلس ادارة ان يضم عددا لايقل عن عضوين من الاعضاء المستقلين غير التنفيذين. علىيجب .9
 شركتهم. أسهميجب أن يمتلك المديرون عددا معقولا ومناسبا من . 2
 ورئيس مجلسالاقل  علىلجنة ترشيحات تضم عضوا مستقلا واحدا  علىيجب أن يحتوي كل مجلس .3

 ادارة الشركة.
لجان مراجعة ومكافات وترشيحات، وكذلك يجب ان يشير كل مجلس  ادارة يجب ان تكون لكل مجلس. 0

الي عدد الاجتماعات التي تعقدها كل لجنة سنويا، وايضا يجب ان تتكون كل لجنة من ثلاثة مديرين 
 مستقلا. أحدهمويجب ان يكون  الاقل، على
 أكثرعدد كبير من الاعضاء الذين يخدمون في  علىالشركات ان تتجنب احتواء مجالسها  علىيجب ..

 من خمسة شركات.
الشركات ان تفصح  وعلىالمجالس المشاركة في كافة القرارات ذات الاهمية الاستراتيجية للشركة،  على.4

 (.99سابق، ص )المرجع القرارات.كل عام عن كيفية تنظيمها لصنع 

 روسيا رابعا: تجربة
حيث ساعد في رفع معايير حوكمة الضبط المؤسسي أحرزت روسيا تقدما عندما قامت باصدار قانون 

روسيا  علىشركاتها الي المستويات المقبولة لدي المستشمرين الدوليين، ولا يزال هناك الكثير مما يجب 
مجالات  أبرزوالشفافية من  ويعتبر الافصاح. الحوكمةأن تفعله لكي تستفيد استفادة كاملة من مزايا 

السنوية والربع سنوية  الضبط المؤسسيفي روسيا، وتكشف تقارير الضبط المؤسسي التقدم في مجال 
الاداء غير المالي من المزيد من التفاصيل عن الاداء المالي وغير المالي للشركات رغم ما يتطلبه 

 IASشمولية. ويزداد عدد الشركات الروسية الكبري التي تصدر تقاريرها وفق معايير المحاسبة الدولية 
هو جدير بالزكر أن معهد  ومما .(122ذكره، صالسابق  المرجع) ،GAAPم لوالمبادئ المحاسبية المقبولة عا

 فيهاأعطي الشركات الروسية درجات عالية لممارسة الشفافية والافصاح المطبقة حوكمة الشركات  قانون 

وكذلك أحدثت الشركات الروسية تقدما ملحوظا في مجال اعداد وعقد اجتماعات سنوية للمساهمين ورفع 
مستوي وعي المساهمين بحقهم في حضور هذه الاجتماعات، والمشاركة في التصويت. وكذلك تحسنت 

ان  علىفي مجال اعداد الوثائق الداخلية للشركة، حيث ينص قانون الشركات الروسية  شركاتالأجراءات 
تتضمن لوائح كل شركة مساهمة وضع انظمة اساسية للاجتماعات العامة للمساهمين ومجلس الادارة 
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هذه  لجنة المراجعة وخدمة الرقابة المالية وخدمة المراجعة الداخلية. ورغم الادارة مثلولجان مجلس 
الانجازات ما يزال مجتمع الشركات الروسية يحتاج الي تحسينات عملية في العديد من المجالات الشديدة 
الاهمية مثل الافصاح عن الملكية   وهيكل الملكية ووضع قواعد واضحة للدمج والتملك واعادة التنظيم 

الاعضاء. ويتوقع البعض ان تساهم المصارف  الادارة والاستقلالية لديوتسديد الارباح وتكوين مجالس 
في القطاع الصناعي عن طريق قيام تلك المصارف بتقييم  الحوكمةالروسية والاجنبية بقوة في تطوير 

الائتمان بهذا  المخاطرة وربط تكلفة، مثل تقييم عوامل للأسهمفي الشركات المصدرة  الضبط المؤسسي
في الوقت الحالي لا تهتم بذلك عند قيامها بتقييم مخاطر  ومع ذلك فأن المصارف الروسية العامل.

في  حوكمة الشركاتاجرته المؤسسة الدولية للتمويل عن ممارسة  الاتجاه مسحهذا  أكدالمقترضين، وقد 
فان المصارف الاجنبية العاملة في روسيا لا تبدي اي اهتمام  ذلك، علىالمصارف الروسية. وعلاوة 

في  حوكمة الشركاتي الشركات المقترضة ولا تربط بين تكلفة الائتمان ومستوي ف بحوكمة الشركاتمنظم 
الهيئات التنظيمية واسواق الاوراق المالية وهيئات  علىما تقدم، يجب  على المقترضة. وبناءاالشركة 

 على حوكمة الشركاتوالمستثمرين أن يركزوا جهودهم في مجال  التصنيف الوطنية وجمعيات الاعمال
عائد  الي أكبرالجيدة التي ستؤدي الضبط المؤسسي تنفيذ مبادئ  علىمساعدة الشركات القيادية الروسية 

تحول  لابد اناقتصادي. وبالنسبة للاغلبية الساحقة من الشركات الروسية متوسطة الحجم لكي تتطور 
عة عملها، اما انشاء هذه الشركات الي شركات مساهمة مغلقة بحيث يصبح نوع ملكيتها متناسبا مع طبي

المطبق في الشركات الكبيرة بما له من خصائص تتعلق بأفضل المماسات  حوكمة الشركاتنفس نظام 
 .اقتصادية بالنسبة لهذه للشركات المتوسطة جدوى الغربية فلن تكون له 

 تجارب الدول العربية خامسا:
، وقد   أو حوكمة الشركات الضبط المؤسسياهتمت العديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة بمفهوم 

في هذه الاقتصاديات الضبط المؤسسي  إرساء قواعد يعملت كثير من الهيئات والمنظمات العالمية عل
، كما قام كثير من المهتمين بمفهوم  للحوكمةالدولي  يمن بينها مركز المشروعات الدولية والمنتد

 ييم مجموعة من المؤتمرات والندوات والنشرات التي تهدف إلفي العديد من الدول العربية بتنظ الحوكمة
وضع التوصيات الخاصة بالتطبيق السليم لتلك المبادئ بما يتناسب والظروف الاقتصادية والثقافية 

نذكر ما  الحوكمةوالسياسية التي تمر بها الدول العربية، ومن ضمن المبادرات التي قدمت لإرساء قواعد 
 يلي:

قام البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال وبورصة الأوراق  م2442في سنة
المالية وشارك فيه عدد من المراكز البحثية وشركات المحاسبة والمراجعة والمهتمين من الاقتصادين 

أهم نقاط القوة والضعف  ىإلفي مصر، وخلص التقرير  حوكمة الشركاتوالقانونين بإجراء دراسة لتقييم 
أصدرت الهيئة العامة م 2444نوفمبر وفي   .بكل من قطاع المال والشركات حوكمة الشركاتفي مناخ 
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الصادرة عن وزارة الاستثمار في  حوكمة الشركاتلسوق المال المصرية بيانا تعهدت فيه بالالتزام بمبادئ 
 . م2448ال عامفي  تنفيذها ىعلوالعمل  م.244أكتوبر

بجامعة الملك سعود سنة  المملكة العربية السعودية انعقاد الندوة العاشرة لسبل تطوير المحاسبة في
م، تحت عنوان "الإفصاح المحاسبي والشفافية ودورهما في دعم الرقابة والمساءلة في الشركات 2443

 إمكانية تطبيقه في المملكة.  يومد حوكمة الشركاتالسعودية"، وقد تناولت مناقشة مفهوم 
، بعنوان "حوكمة م2440الذي عقد في بيروت عام للحوكمة  الإقليمي الثاني ىالمنتدصدور تقرير عن 

الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تحسين الإفصاح والشفافية" وكانت أهم توصياته أن 
والإقليمي وفقا لأفضل المعايير والمستويات والممارسات ين القومي يالمستو  ىعلسنوي  ىمنتديتم إنشاء 

ومسؤولية  حوكمة الشركات ىمنتدتم افتتاح أعمال  م2448وفي سنة . الدولية لتنفيذ قواعد الحوكمة
الشركات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالأردن، وضم المؤتمر رجال الأعمال في الدول 

 العربية.
وبالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء  تونس عقد مركز المشروعات الدولية الخاصة في م2447وفي سنة 

ودور الصحفيين في  ن الاقتصادين حول موضوع حوكمة المؤسساتيالمؤسسات ورشة عمل للصحفي
م، تم إصدار "ميثاق 2441الإبلاغ عن التقدم الملموس في مجال الحوكمة.أما في الجزائر وفي سنة 

للمؤسسة في الجزائر" والذي قامت بوضعه مجموعة عمل حوكمة الشركات متعددة  الحكم الراشد
الالتزام بمواد الدليل  يالأطراف، كما أطلقت مركز "حوكمة الجزائر" لمساعدة الشركات الجزائرية عل

طلاق المركز فرصة جديدة لمجتمع الأعمال نواعتماد أفضل ممارسات حوكمة الشركات الدولية، ويعتبر إ
الديموقراطية بما فيها هار التزامه بتحسين البيئة الاقتصادية في الجزائر، وتحسين قيم الحوكمة لإظ

من أهم الموضوعات التي تستقطب  إذ يعتبر موضوع حوكمة الشركات المساءلة والمسؤولية.الشفافية،
قصد توطيد بركاتها اهتمام الدول العربية في ظل الوضع الراهن، ويعود ذلك للحاجة الماسة والمتنامية لش

قدراتها التنافسية والتكيف مع المستجدات الحديثة، ومن هذا المنطلق ورغبة من الجزائر في التكامل مع 
  .الاقتصاد العالمي بذلت الحكومة الجزائرية جهود كبيرة لإيجاد إطار مؤسسي لحوكمة الشركات
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 الضبط المؤسسي )حوكمة الشركات( على( التركيز العالمي 0)رقم الجدول                         
 التاريخ القانون أو التوصية البلد
2443مارس  مبادئ حوكمة الشركات الرشيدة وتوصيات الممارسات الأفضل أستراليا  
.244محدث في أفريل  2442نوفمبر  القانون النمساوي لحوكمة الشركات النمسا  
لحوكمة الشركاتالقانون البلجيكي  بلجيكا 2443ديسمبر    
2440مارس  قانون الممارسات الأفضل لحوكمة الشركات البرازيل  
للقواعد الارشادية لحوكمة الشركات 249-7.السياسات القومية  كندا 2443ديسمبر    

2449جانفي  قانون حوكمة الشركات لشركات البورصة في الصين الصين  
الشركات في الدنماركالتوصيات المعدلة لحوكمة  الدنمارك .244أغسطس    

2443ديسمبر  توصيات بشأن حوكمة الشركات المقيدة في البورصة فلندا  
2443أكتوبر  حوكمة الشركات المقيدة في البورصة فرنسا  
2443معدل في مايو  2442فبراير  قانون حوكمة الشركات الألماني  ألمانيا  
2449يوليو  مبادئ حوكمة الشركات اليونان  

2440نوفمبر  قانون هونج كونج في شأن حوكمة الشركات هونج كونج  
2442يوليو  قانون حوكمة الشركات ايطاليا  
2440أفريل  مبادئ حوكمة الشركات المقيدة في البورصة اليابان  
2443ديسمبر  قانون حوكمة الشركات الهولندي هولند  

2440ديسمبر  قانون ممارسة حوكمة الشركات النرويجي النرويج  
2443نوفمبر  توصيات حوكمة الشركات البرتغال  
2449أبريل  القانون الروسي لسلوك الشركات روسيا  

9111سبتمبر  قانون الممارسات الأفضل لحوكمة الشركات كوريا الجنوبية  
2440ديسمبر  قانون حوكمة الشركات السويدي السويد  
الأفضل لحوكمة الشركاتالقانون السويسري للممارسات  سويسرا 2442يونيو    
2442يونيو  مبادئ الممارسات الأفضل لحوكمة الشركات التايوانية تايوان  
2442أكتوبر  قانون الممارسات الأفضل لمجالس ادارة الشركات المسجلة في البورصة تايلاندا  
2443يونيو  مبادئ حوكمة الشركات تركيا  

في شأن حوكمة الشركاتالقانون الموحد  المملكة المتحدة 2443يونيو    
014، ص 2441لمصدر: طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية، الدار الجامعية، مصر، ا  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 نيالفصل الثا
 المصارف والضبط المؤسسي

 .الموارد المالية للمصارفالمبحث الاول:       
 .الجهاز المصرفي في المؤسسي طالثاني: الضبالمبحث       
 والضبط المؤسسي في السودان الجهاز المصرفي  نشاة وتطور المبحث الثالث:      
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 الفصل الثاني
 الموارد المالية للمصارف :المبحث الاول

 تمهيد
الاساسية التي ترتكز عليها عملية النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي  يمثل الجهاز المصرفي القاعده

ويعرف الجهاز المصرفي لبلد ما بأنه المؤسسات والقوانين والانظمة التي تتألف منها وتعمل في ظلها 
بمعني أن البنوك  تعمل كأوعية تتجمع فيها الاموال والمدخرات ليعاد اقراضها الي من يستطيع  البنوك،

لذلك، فإن البنوك تشكل حلقة وصل  ،رغب في الاستفاده وافاده المجتمع منها عن طريق استثمارهاوي
ن النشاط المصرفي من أهم الأنشطة المالية في كل بلد، او  القطاعات والأنشطة الاقتصادية بين مختلف

لال القيام النهوض بتنمية اقتصاديات المجتمعات الحديثة وذلك خهاما في  رادو  البنوك لعبتحيث 
 (.10صبدون تاريخ للنشر ،)أنور بابكر،بدور كبير في توفير السيولة والائتمان للاقتصاد ومضاعفة حجم النقود

 وتطورها مصارفأولا: تاريخ نشاة ال
ولم يكن  والخدمات،إرتبط التطور المصرفي منذ البداية بالتطور في أنظمة وسائل الدفع وتداول السلع 

يستخدمون  التاريخ،وكان الناس في فترات موغلة في  ،إمتدادا  للنقود وجود خلال أكثر فترات التاريخ 
ولا  البشري،وهو الأسلوب الذي ظل مسيطرا  خلال معظم تاريخ الجنس  تجارتهم،أسلوب المقايضة في 

أن هذا الأسلوب لا يمكنه وحده تحقيق  لاحقا  أدركتأسلوب سواه لإمتلاك الأشياء بيد أن البشرية 
ق.م فهناك  844حوالي  ىإلطموحات الناس وتلبية إحتياجاتهم. ويرجع تاريخ أقدم العملات المعروفة 

ولقد كان لإزدهار التجارة   .(3صللنشر، تاريخ  بدون زياد رمضان، ) ليديا، يفي مدينة ما في الشرق الأوسط تدع
الفضل في إحياء نظم البنوك والشكل الأول والبدائي القرون الوسطي والصناعة في إيطاليا في أواخر 

إزدهار التجارة  اعندما أحي يحيز الوجود إلا في أواخر العصور الوسط يللبنوك التجارية لم يظهر إل
 ،(121م،ص1969)محمد زكي ،وبرشلونة  ةفي المدن الإيطالية تظهر المصارف وبالأخص مدن البندقية وجنو 

تساع النشاط التجاري وظهور  ومع التوسع في التعامل بمجموعة غير متجانسة من النقود المعدنية وا 
، ة من عملياتها التجارية المختلفةكبير  الأسواق والتجار المتخصصين، بدأت هذه الفئة تحقيق فوائد نقدية

 يثرواتها وتيسير معاملاتها فلجأت إل يالبحث عن طريقة آمنة للمحافظة عل يالأمر الذي دفعها إل
المرجع )،بعض التجار الذين كانوا يتمتعون بالسمعة الطيبة والقوة والأمانة يالصاغة والصيارفه وحت

أولئك الصاغة  يمن معادن نفيسة لد  ،وقام هؤلاء التجار بإيداع أموالهم أو ما يملكون  181).السابق،ص
، فيما كان  (6م،ص0221) بشير العلاق ،والصيارفة والتجار مقابل عمولة تدفع لهم نظير حفظها وحراستها 

شهادات )إيصالات( مثبتة فيها قيمة ودائعهم وتتضمن تعهدا من المودع لديه  ييتحصل المودوعون عل
برد الأمانة )الوديعة(عند طلبها من طرف المودع في الحال كما وضحت في الإيصال. وفي بداية 
الأمر كانت هذه الشهادات تصدر إسمية وكان يتم تداولها عن طريق التنازل )التظهير( ولكن مع مرور 
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يد ثقة المتعاملين في المودع لديهم أصبحت هذه الشهادات شهادات لحاملها ،يتم تداولها الوقت وتزا
بمجرد التسليم هذا التطور الذي حدث في إصدار شهادات الإيداع سمح بتوسيع وزيادة التعامل بهذه 

يداعها كلما تم همالصاغة والصيارفة لسحب اموال يالشهادات، مما أغني التجار عن الذهاب إل عقد  وا 
قبول إلتزامات الصاغة  يصفقة تجارية ، والإكتفاء بتداول هذه الشهادات حيث تعود الأفراد عل

والصيارفة والتجار بديلا  للنقود في الوفاء بالديون ، وبمرور الوقت لاحظ المودع لديهم أن قدرا  ضئيلا  
ظهرت فكرة إستغلال هذه من الشهادات التي يصدرونها يعود أصحابها لإستلام ما أودعوه ، من هنا 

، فبدأ هؤلاء الصاغة والصيارفة يقرضون من أموالهم طلة بإقراضها لمن يريد إستثمارهاالعوائد العا
أخر  يتحويل الودائع أو جزء منها من حساب إل يالخاصة ومن بعض الودائع لديهم ، بالإضافة إل

من تلك التي كانوا  يفوائد أعل يحصولهم علمقابل و ، (10،ص مرجع سابق)انور ابوبكر،وفاء  للإلتزامات 
يدفعونها ويستفيدون بالفرق. وفي مرحلة أكثر تقدما  سمح لبعض العملاء بسحب مبالغ تتجاوز قيمتها 

غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل حدثت ،المكشوف يودائعهم وهو ما يعرف الآن بالسحب عل
ارفة والتجار بعد أن إتسعت أعمالهم وبدأوا يتخصصون مفادها أن أولئك الصاغة والصي ي خطوة أخر 

أنفسهم لقب المصارف ، قاموا بخطوة  يتماما  في عمليات تلقي الودائع ومنح القروض وأطلقوا عل
ثورة في المسألة النقدية والمصرفية وهي منح قروض من ودائع ليس لها وجود فعلي لديهم  تجريئة مثل

أهم وظائف المصارف من هذه الوظيفة  أصبحتئع ويصنعون السيولة ، و فقد بدأوا بالفعل يخلقون الودا
التجارية لدرجة أنها تعرف الآن بإسم مصارف الودائع، ورغم أن هناك حدودا معينة لا تستطيع هذه 
المصارف أن تتجاوزها في عملية خلق الودائع إلا إنها إستطاعت بالفعل عن طريق هذه العملية خلق 

د الورقية( وزيادة حجم وسائل الدفع الموجودة في المجتمع ، وتمثل هذه النقود الجزء نقود جديدة )النقو 
 الأكبر من العرض النقدي في الدول المتقدمة. 

ومنها الصيرفة أي التعامل بالأموال وهي  (6ص، سابق عمرج العلاق،)بشير  وكلمة مصرف مشتقة من صرف
ل BANJUEالكلمة الفرنسية  ىإلالتي يرجع أصلها  BANKمرادفة لكلمة بنك  أصل الكلمة  ىوا 

ويرجع تاريخ  .وتعني هاتان الكلمتان "صندوق محكوم أو أمين لحفظ النفائس BANCOالإيطالية 
فقد كان الصيارفة والمقرضون في مدن شمال  ،يالوسطالعصور  ىإلإرتباطها بالأعمال المصرفية 

بية ذات موائد خش ىعلإيطاليا يهود لمباريا يعرضون عملاتهم المختلفة التي يتعاملون فيها بيعا  وشراء  
مصدرا  للثقة  Bancoوكما كانت المناضد في سواحل إيطاليا   .Banco واجهة زجاجية يطلق عليها

من  منضدةقابل ذلك تحطيم  (02م، ص1970مصطفي الهمشري ،) المودعينوالوفاء بالتعهدات المالية لجمهرة 
ويقابل هذا المصطلح في اللغتين الفرنسية  Bancortaيعجز عن الوفاء بما يتعهد به بالإيطالية 

 .(16نشر، ص)محمد برعي، بدون تاريخ الإفلاس  ىعلدليلا   Bankruptوالإنجليزية 
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 الحديثة كثانيا: البنو 
وكانت أغلبيتها  (.154صم، 1972)أحمد النجار،منذ القرن الثامن عشر أخذ عدد البنوك يزداد تدريجيا   

 ىإلوكانت القوانين تقضي بحماية المودعين بحيث يمكن الرجوع  وعائلات،مؤسسات يمتلكها أفراد 
الأموال الخاصة لأصحاب هذه البنوك في حالة إفلاسها. كما لعبت الثورة الصناعية دورا  مهما  في 
توسع البنوك ونموها وكبر حجمها مما سمح لها بخدمة قطاعات إقتصادية واسعة ، وتواصل التطور 

كبيرة في ة تغيرات الذي عرفته البنوك حيث شهدت المهنة المصرفية التي تمارسها البنوك التجاري
التي ظهرت ، ولم يعد  ي مختلف أنواع البنوك الأخر  يأدواتها وتقنياتها بالإضافة إل ةطبيعتها وطبيع

البنوك حيث توجد في كل بلد من بلدان العالم مجموعة من الشركات والمؤسسات  يالأمر يقتصر عل
د من مختلف أنواع التي تتكفل بحفظ النقود وتعبئة موارد المجتمع من الأموال وسد حاجات البلا

نشاء وسائل الدفع المتداولة بين الأفراد وهذه الشركات وكل هذه المؤسسات  الإئتمان المتفاوتة الآجال وا 
تدخل ضمن إطار الجهاز المالي والمصرفي والذي يشكل أحد أهم الآليات التي تدعم النمو الإقتصادي 

وقد ظهر أول بنك جدير بهذا  العامل المالي.نظرا  لإرتباطه بأهم عامل في العملية الإقتصادية وهو 
سس بنك الودائع ببرشلونة اثم  .(154صالسابق، المرجع ) ،م99.8الإسم في إيطاليا بمدينة البندقية عام 

 به ويعتبر هذا البنك الأخير الأنموذج الذي احتذت .م9441م وبنك أمستردام بهولندا عام 9049عام 
كل معظم البنوك الأوربية التي أسست بعد ذلك مع مراعاة ما إقتضته إختلافات الظروف والأحوال بين 

أكبر وأقدم العائلات التي امتهنت الأعمال المصرفية في القرن  يوفي ألمانيا ظهرت إحد .ي دولة وأخر 
المالي نجاح الوترجع بداية قصة . وهي أسرة ماير أمشيل ورتشيلد (155صالسابق، المرجع ) ،عشرالسابع 

م أولا  بإنشاء بيت لتمويل القروض في ألمانيا 9792-9800ام الأب ماير أمشيل يق فيهذه الأسرة ل
مختلف مدن أوربا ليقوموا بممارسة  ىإلبإرسال أبنائه الخمسة  فقام ،كبيرا  مشروعه نجاحا   يوقد لاق

أعمال الصيرفة والتمويل فإستقر أبناؤه في فرانكفورت وفينا ولندن وباريس ونابولي ونجح أبناؤه الخمسة 
في تأسيس مجموعات مالية كبيرة من البنوك وشركات الإستثمار في كل المناطق التي إستقروا فيها، 

 بريتش انفيستمنت أرم وبنك ريتشلد ايه جي. ومن أهم الأعمال التي تمتلكها هي مجموعة
أما في أمريكا الشمالية فقد بدأ إنشاء البنوك في القرن السابع عشر وكانت معظم المستعمرات لها بنوك 

سلطات للر الأوراق والشهادات المالية وكانت هذه البنوك تتبع اصدا حيث كانت تقوم بعمليةخاصة 
أما بعد الإستقلال عن السلطة البريطانية  .المالية البريطانية بشكل كبيرالبريطانية وترتبط بالمؤسسات 

فقد تم تأسيس أول بنك بواسطة الكونجرس القاري وهو مصرف أمريكا الشمالية في فيلادلفيا عام 
لذا فإن  بريطانيا.م لتنفيذ مهمة إصدار الشهادات النقدية لتمويل حرب الإنفصال عن سلطة 9879

 بنك الأمة الأمريكية الأول. يهذا البنك مسم ىعلرخين الأمريكيين يطلقون العديد من المؤ 
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فقد تم إنشاؤه في مصر وهو البنك الأهلي  الآن ، يأما أقدم البنوك العربية التي ما زالت تعمل إل
م وهو البنك الذي أسند إليه إصدار 9771المصري الذي تأسس في أواخر القرن التاسع عشر في العام 

بداية القرن الماضي ، شأنها  يالمالية في مصر .أما في الجزيره العربية فيرجع ظهور البنوك إل الأوراق
)جلالتلي وهانكي وشركاه  يفي ذلك شأن باقي الدول العربية ،حيث قامت مؤسسة إنجليزية تسم

في  م بمزاولة أعمال الصرافة والتجارة في جدة ، وكانت أعمالها تتركز9773المحدودة( في العام 
أن تخلت عنها فيما بعد للبنك البريطاني للشرق الأوسط عند إفتتاحه في  يج ،إليإستبدال العملات للحج

م 9124هو البنك الهولندي العربية السعودية جدة ،أما أول بنك تجاري أجنبي بدأ نشاطه في المملكة
ن من جزر الهند الشرقية  ج القادمييتقديم التسهيلات  للحج وكان  له فرعان في الدمام والخبر هدفه

التي كانت خاضعة لاستعمار الهولندي وكان هناك بجانب هذه المؤسسة عدد من الصرافين الذين 
قاموا بتأسيس العديد من شركات صرافة  يوقد إزدهرت أعمالهم حت، يزاولون هذه المهنة بشكل فردي

ها معظم البنوك العربية العاملة فيوبنوك خلال عقدي الخمسينات والستينات ، وهي الفترة التي تأسست 
متأخرة بعض الشئ عن نشأة البنوك التجارية  م(0225د.امية طوقان،)الآن جاءت نشأة البنوك المركزية 

التي ظهرت في الدول الأوربية قبل القرن السابع عشر ففي بادئ الأمر كانت البنوك التجارية تقوم 
وفي بساطة وتواضع النشاط الإقتصادي والمالي في تلك بإصدار النقود وتقبل الودائع وتقدم القروض 

رسم سياسة عامة أو تضع القواعد التنظيمية  يالفترة، لم تكن هنالك حاجة لوجود هيئة إشرافية تتول
لعمل البنوك ، ولكن إفراط بعض هذه البنوك وتوسعها في إصدار النقود والسماح لعملائها بالسحب 

 يإل ينتيجة تعزر وفاء الديون أدو س العديد من بيوت الصيرفة إفلا يإل يالمكشوف مما أد يعل
وجود مؤسسة تعني بتنظيم  يالإقتصاد ، الأمر الذي إستدع يحدوث أزمات مالية إنعكست سلبا  عل

النشاط المصرفي وتنظيم عملية إصدار النقود للتحكم بعرض النقد . وقد أوكلت هذه المهمة في بادئ 
أحد البنوك القائمة ومع تزايد النشاط الإقتصادي وتزايد إحتياجات الحكومات للتمويل وتزايد  يالأمر إل

 يحركة السلع والأموال عبر الحدود ،أصبحت المعاملات المصرفية أكثر تعقيدا ، ظهرت الحاجة إل
رفي ، عمل تلك البنوك وتنظيم العمل المص يعملية الإشراف عل يوجود هيئة من خارج البنوك لتتول

تنظيم عملية إصدار النقد ، فكانت نشأة البنوك المركزية ومن هنا فإن إنشاء البنوك  يبالإضافة إل
م أنشئ بنك السويد ،وفي 9447المركزية إنما جاء للتحكم في عرض النقود وتنظيم إصدارها ففي عام 

 (.45م ص 1970) إسماعيل هاشم ،بنك فرنسا  9744م أنشئ بنك إنجلترا وفي عام 9410عام 

 : تعريف البنوكلثاثا
مداد  يعرف البنك بأنه منشأة مالية تقوم بجمع الودائع وقبولها ثم إقراضها بغرض توظيف المال وا 

أنه مكان لإلتقاء  ىعلويعرف أيضا   .(132م، ص0221)محمد باوني، المشاريع الإقتصادية بمصادر التمويل 
عملية ضخ  يأن البنوك تعمل كأوعية تتجمع فيها المدخرات ثم تتول يعليها، اعرض النقود بالطلب 
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أي أنها حلقة وصل بين  .(13صم، 0222)د. فلاح ومؤيد ، شكل إستثمارات ىعلالافراد  ىإلهذه الأموال 
البنوك هي أي منشأة تتعامل بالنقود، تقبلها من  (5م، ص0212)عاطف جابر،يقول و  المدخرين والمستثمرين

العملاء في شكل إيداعات، وتحترم طلباتهم في سحبها كلها أو بعضها، وتقوم بتحصيل الشيكات 
 يتم طلبها من قبل أصحابها. ىحتلعملائها، كما تقوم بمنح القروض واستثمار الودائع الزائدة 

نية وانسانية متكاملة العناصر، تعمل في مجال الخدمات عبارة عن  وحدة ف انه على ويعرف البنك أيضا
المالية، تقرض وتقترض في ضوء أسعار فائدة محددة من خلال السياسات المالية والاقتصادية التي 

 .(6ذكره، صالمرجع السابق ) المركزي تحددها الدولة تحت رقابة البنك 
تجميع النقود الفائضة  ىعلتها الرئيسية االبنك هو منشأة تنصب عملي (04م، ص1929)شاكر قزويني, ويعرف 

عن حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها لآخرين وفق أسس معينة أو 
 استثمارها في أوراق مالية محددة.

ويمكن تعريف البنك التجاري بأنه "المنشاة أو المؤسسة المالية التي تقبل الودائع من الافراد والهيئات 
ثم تستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات وتقديم القروض الائتمانية  لأجل،والاشخاص تحت الطلب أو 

 (.113صم، 1996بوذياب، سليمان) .الربحبهدف تحيق 
الودائع التي تدفع عند الطلب التي تقوم بقبول  بأعتبارها المؤسسات (04صم، 0222حنفي،  رعبد الغفا)وعرفها 

أو لأجل محدد وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي بما يحقق أهداف خطة التنمية في دعم 
في ذلك الاقتصاد القومي ومزاولة عمليات التنمية والادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما 

للاوضاع التي  ومالية وفقاتجارية  مصرفية،المساهمة في انشاء المشروعات وما يستلزم من عمليات 
التعريفات السابقة أن البنوك تساعد في النمو الاقتصادي  خلال يلاحظ منيقرها البنك المركزي. 

       إنتاج السلع والخدمات. ىعلوالاجتماعي؛ وذلك عبر تمويل المشروعات الإنتاجية التي تعمل 
 ىعلتنمية مدخرات المودعين، وتساهم في زيادة ثرواتهم والمحافظة عليها، وتعمل  ىعلوتعمل كذلك 

تقديم التمويل بأقل التكاليف التي تساعد في تبادل الأموال. وقد ركزت الجهود الرئيسية لإصلاح النظام 
رأس المال في البنوك والمؤسسات المالية، والقيام  يكلةواعادة هتقليل الديون المتعثرة  يالمصرفي عل

 .(Sang- Woo. 2006, p10) ،الإفلاسبالإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تحد من حدوث 

 التجارية البنوك رابعا: اهمية
اقتصادي مهم فحسب، بل لكونها قد  كيانأن وجود البنوك في الاقتصاد يعد ضرورة حيوية ليس لكونها 

سمحت بإيجاد حلول للعديد من المشكلات المرتبطة بالتمويل. ويمكن حصر أهمية البنوك بالنسبة لكل 
 7) م، ص.0220، لطرش)الطاهر :طرف من أطراف علاقة التمويل بالشكل التالي

 :سمحت البنوك بتحقيق مزايا عديدة أهمها أ. بالنسبة لأصحاب الودائع:
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.إن القـــــــــــوانين والتنظيمـــــــــــات المعمـــــــــــول بهـــــــــــا فـــــــــــي البنـــــــــــوك معـــــــــــدة لحمايـــــــــــة المـــــــــــودعين، وهـــــــــــو 9
 ما لا يتوفر دائما في حالة علاقة التمويل المباشر.

ـــــــــــائض المـــــــــــالي إمكانيـــــــــــة الحصـــــــــــول 2 ـــــــــــ. يتـــــــــــيح وجـــــــــــود البنـــــــــــوك لاصـــــــــــحاب الف الســـــــــــيولة  ىعل
واجهـــــــــة فــــــــي أي وقــــــــت، إذ أنهــــــــا ملزمـــــــــة بالاحتفــــــــاظ بجــــــــزء مــــــــن الامـــــــــوال فــــــــي شــــــــكل ســــــــيولة لم

 مثل هذه الاحتمالات.
ـــــــــة الاقتـــــــــراض المباشـــــــــر، ا.يتجنـــــــــب المـــــــــودع خطـــــــــر عـــــــــدم الســـــــــد3 ـــــــــذي قـــــــــد يكـــــــــون فـــــــــي حال د ال

ـــــــه البنـــــــك مـــــــن أمـــــــوال ضـــــــخمة ومـــــــا يتمتـــــــع بـــــــه مـــــــن مركـــــــز مـــــــالي  ـــــــك نظـــــــرا لمـــــــا يتـــــــوفر علي وذل
 قوي.
يعفـــــــــــي وجـــــــــــود البنـــــــــــوك أصـــــــــــحاب الفـــــــــــائض المـــــــــــالي مـــــــــــن إنفـــــــــــاق الوقـــــــــــت والجهـــــــــــد فــــــــــــي  .0

ـــــــــي يودعـــــــــون فيهـــــــــا  ـــــــــون مســـــــــبقا الجهـــــــــات الت ـــــــــين، فهـــــــــم يعرف البحـــــــــث عـــــــــن المقترضـــــــــين المحتمل
  .أموالهم

ـــــــــــــرة لاصـــــــــــــحاب العجـــــــــــــز  :بالنســـــــــــــبة لأصـــــــــــــحاب العجـــــــــــــز المـــــــــــــاليب.  ـــــــــــــوك خـــــــــــــدمات كثي ـــــــــــــدم البن تق
 ة في الجوانب التالية:المالي، حيث تتمثل أهميتها بالنسبة لهذه الفئ

.توفر البنوك الاموال اللازمة بشكل كافي وفي الوقت المناسب لأصحاب العجز المالي، وبما أن هناك 9
تدفقات للودائع، فإن الاموال المطلوبة من طرف أصحاب العجز المالي تكون دائما متوفرة في الوقت 

 المناسب.
حاب الفائض المالي، لاعتبار البنك وسيط مالي يجنب وجود البنوك المقترض مشقة البحث عن أص.2

 .المالي وهيئة قرض مهمتها تقديم الدعم
 ىعلكما أن وجود البنوك يسمح بتوفير قروض بتكاليف أقل نسبيا؛ حيث أن الفوائد المفروضة .3

 القروض البنكية ليست مرتفعة بالشكل الذي تكون عليه في حالة التمويل المباشر.
إذا كانت البنوك قد سمحت لاصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز تفادي  :للاقتصاد ككل ت. بالنسبة

الكثير من المصاعب المرتبطة بعلاقة التمويل المباشر والاستفادة من العديد من المزايا المترتبة عن 
الوساطة البنكية هذه  ن الاقتصاد بدوره يستفيد من وجودعلاقة التمويل غير المباشر، فإ ىإلالانتقال 

 (2ذكره، صالسابق  المرجع (،في الكثير من الجوانب، أهمها
. تفادي احتمالات عرقلة النشاط االاقتصادي لعدم توافق الرغبات بين أصحاب الفائض المالي 9

 ىإلوأصحاب العجز المالي. لان التعارض في الرغبات سواء من حيث الوقت أو المبلغ، سوف يؤدي 
 خلق الكثير من الاختلالات في الاداء الاقتصادي في حالة غياب دور الوساطة البنكية.
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توفير الاموال اللازمة للتمويل وذلك من خلال تعبئة الادخارات  الاقتصاد الييسمح وجود البنوك في  .2
الاصدار  ىإلتقليص اللجوء  ىإلقروض ذات مبالغ كبيرة، وهذا من شأنه أن يؤدي  ىإلالصغيرة وتحويلها 
 الطبيعة التضخمية. والنقدي الجديد ذ

 (17مرجع سابق، ص علي،)انور  ،البنوك عخامسا: أنوا
يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدد من البنوك تختلف وفقاَ لتخصصها والدور الذي  

والرغبة في ويعتبر تعدد أشكال البنوك من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق  المجتمعتؤديه في 
 .خلق هياكل تمويلية مستقلة تتلاءم مع حاجات العملاء والمجتمع

 .البنوك المركزية 1
رأس النظام المصرفي وهو الدعامة  ىعليعتبر البنك المركزي من أهم المؤسسات المالية ويأتي 

الأساسية للهيكل النقدي والرأسمالي في أقطار العالم. ويعتبر نشاطاته في غاية الأهمية لأن وجوده 
ويلعب دورا  هاما  في تنفيذ السياسة الإقتصادية في  للحكومة، والنقدية ضروري لتنفيذ السياسة المالية

، فهو يقوم بأداء الكثير من الأعمال ذات الطبيعة المختلفة مما  الدولة كما يتمتع بالسيادة والإستقلال
جعل من الصعب تقديم تعريف دقيق موجز للبنك المركزي فالبنك المركزي هو مؤسسة نقدية عامة ، 

 يالبنكنوت وتضمن بوسائل شت إصدار ييحتل الصدارة في الجهاز المصرفي وهو الهيئة التي تتول
 يالسياسة الإئتمانية في الدولة بما يترتب عل يويوكل إليها الإشراف عل سلامة أسس النظام المصرفي

ويستند البنك المركزي في عمله  هذه السياسة من تأثيرات هامة في النظامين الإقتصادي والإجتماعي،
جتماعية معينة ،لا بد أن تترك أثرها ليتمتع  يعل نظم إقتصادية وأحوال مصرفية وظروف سياسية وا 

تنفيذ الخطة وهو أيضا  المسؤول  يوضع خطة الإصدار وحجم النقد المتداول ويشرف عل يلبالقدرة ع
لا يهدف البنك المركزي للربح كباقي البنوك ،عن غطاء العملة الورقية من الذهب والعملات الأجنبية

نما تعتبر أرباحه من قبل الأعمال العارضة وليس الأساسية التي وجد المصرف لأجلها فهدفه  يجب وا 
 .(17، صالمرجع السابق) .دولةللولذلك البنك المركزي مملوك  للدولة أن يكون المصلحة العامة

 البنوك المركزية صأ. خصائ
 السمات الفريدة والتي قد لا تتصف بها بقية و تتصف البنوك المركزية بمجموعة من الخصائص 

 (142صم، 0225)حداد ومشهور،:المنشات المالية والمصرفية الاخري ومن أهم الخصائص مايلي
تتم ادارة البنوك المركزية من قبل افراد لهم صلة مباشرة بالهيئات الحكومية اي ان البنوك المركزية .9

 تعود ملكيتها للدولة.
بل تتحمل مسئولية اجتماعية واقتصادية شاملة تجاه جميع  ،لا تهدف هذه البنوك الي الربح المادي.2

 قطاعات ونشاطات المجتمع.
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اذ تمتلك السلطة والاساليب  والمتخصصة،البنوك المركزية لها علاقة وثيقة بالمصارف التجارية .3
هذه المصارف بهدف تحقيق السياسة  وعمليات انشطةوتوجيه المختلفة التي تمكنها من التأثير 

الهيكل المالي والنقدي للدولة ضروريا  إطارادية للدولة. لذلك فأن وجود البنك المركزي ضمن الاقتص
 (142صالسابق، ) المرجع وذلك للاسباب الاتية:

 هو اداة لتحقيق التعاون الدولي في السياسة النقدية للدولة..9
 لتحقيق سياسة نقدية رشيدة وهذا يتطلب سلطة نقدية ومركزية.اداة . 2
 البنوك المركزية فوظائأ. 

تختلف وظائف البنك المركزي من دولة لاخري وذلك وفقا لاختلاف طبيعة الاوضاع والسياسات 
 ،(07صسابق،  عومؤيد، مرج )فلاح :ما يلي فة الاقتصادية التي تتبنها الدولوالفلس

يتمتع به من احتكار تنظيم اصدار العملة وتغطيتها بالموجودات الاجنبية وتحديد فئاتها وذلك بما .9
 كلي او جزئي في اصدار البنكنوت فهو يقوم بوظيفة بنك الاصدار.

فهو يحتفظ بودائع الدوائر الحكومية وينظم حساباتها  الدولة،.القيام بالاعمال المصرفية التي تحتاجها 2
ويسدد التزامات الدولة، ويقدم لها الائتمان ضمن حدود وضوابط معينة وبذلك يقوم بوظيفة بنك 

 الحكومة.
.العمل المصرفي كبنك للبنوك، وذلك عن طريق التعامل مع المصارف المختلفة بقبول ودائعها واجراء 3

 تقديم القروض لها ولذلك يسمي البنك المركزي ببنك البنوك.المقاصة بين صكوكها و 
ومدي التزامها  لها،.مراقبة المصارف وضمان تطبيق شروط تأسيس مصارف جديدة او فتح فروع 0

 .(15صسابق، احمد دغيم، مرجع ) المصرفية.بالتشريعات 
قيمة العملة المحلية داخليا، أي يتولي مسؤولية  على. يقوم البنك المركزي بتنظيم الائتمان للمحافظة .

 صياغة السياسات النقدية وذلك وفقا لما تتطلبه الظروف الاقتصادية الخاصة بالدولة.
 علىفهو يعمل  الاقتصادية،.من الوظائف الحديثة للبنك المركزي هي وظيفته كمؤسسة للتنمية 4

 .(07صذكره، مرجع سابق  ومؤيد،فلاح ) للدولة، التنشيط والاسراع بالتنمية الاقتصادية
 البنوك التجارية.0

يقصد بالبنك التجاري المؤسسة التي تمارس عمليات الإئتمان ويطلق عليها في بعض الأحيان بنوك 
الودائع ويمكن تعريفها بانها المنشأة أو الشركة المالية التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات تحت 

ثم تستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات والقروض )الإئتمان( بقصد الربح وبذلك  الطلب أو لأجل،
يقوم البنك بدور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين أو بين المودعين والمستثمرين وتأتي هذه البنوك في 

مويلية الدرجة الثانية بعد البنك المركزي ضمن الجهاز المصرفي.أما من حيث الوظيفة الاقتصادية والت
يمكن أن نعرف البنك التجاري بأنه ذلك البنك الذي يقوم بصفة معتادة بقبول الودائع وتدفع عند الطلب 
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او لاجال محددة وتزاول التمويل الداخلي والخارجي، كما تباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار 
من عمليات مصرفية وتجارية المالي في الداخل والخارج والمساهمة في انشاء المشروعات وما يتطلبه 

ل (10م،ص0225سعيد، محمد)ومالية طبقا للاوضاع التي يقرها البنك المركزي، جانب الأعمال التقليدية  يوا 
المرونة الكافية للتحرك  تللمساهمة في دعم إقتصاد الدول ومنح ي للبنوك أصبحت تمارس أنشطة أخر 

كما مدت العالم بخدماتها الفنية في  ،في الداخل والخارج فأسهمت في دعم الصناعة والزراعة والتجارة
مثل تمويل مشروعات الإسكان  ي وفي المجالات الأخر  ،(15ص،م1999،الشراح )رمضان،مجال التجارة الدولية

البنوك التجارية هي  والتعمير وتنشيط وسائل الإدخار ونشر الوعي الإدخاري والمصرفي بين الأفراد
الطلب أو بعد  عندمؤسسات ائتمانية غير متخصصة تضطلع أساسا بتلقي ودائع الأفراد القابلة للسحب 

هذه البنوك اصطلاح بنوك  يجل ويطلق علأجل قصير والتعامل بصفة أساسية في الائتمان قصير الأ
الطلب  عندقبول الودائع القابلة للسحب  وظيفة فلا يمكن أن تعتبر بنوكا تجارية ما لم تتوفر  الودائع،

 ومن المؤسسات الائتمانية, أو ما ينحصر في النشاط الأساسي المتمثل في القيام بعمليات الائتمان ذ
  .(99ص  م1991عوض الله، زينب)،ك الرهن العقاري وما إليهاالأجل الطويل كبنوك الادخار وبنو 

أنها المؤسسات النقدية التي تقبل الودائع من طرف  على ،(125صم، 1927،محمود )شهاب"وعرفها 
ا للمدة المتفقة عليها وفق شاء،الأشخاص أو المؤسسات وتكون تحت تصرف المودع في أي وقت 

بنوك الودائع وتأتي هذه البنوك في الدرجة الثانية بعد البنك ونظرا لهذه الميزة أصبح يطلق عليها 
 يعتبراخر وهناك تعريف  .وهذين النوعين من البنوك يشكلان عصب الجهاز المصرفي لأي بلد المركزي 

حيث يحصل البنك  والاقتراض( )الإقراضالبنك التجاري المؤسسة التي تمارس عمليات الائتمان فيه 
يقدم قروضا  كما لأجلبها ودائع ويتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو  أموال العملاء فيفتح لهم ىعل
أن دور البنوك التجارية ينحصر  السابقة يتضح. ومن هذه التعاريف (94ص، م1993 ،)ضياء الموسوي  ،لهم

وكذلك دورها  ي بصفة أساسية في قبول الودائع ومنح الائتمان وأداء بعض الخدمات المصرفية الأخر 
كما أطلق عليها بنوك الودائع ، الأساسي في توفير الأموال لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يزها قبولها للودائع تحت الطلب والحسابات يموأهم ما  المباشر وغير المباشر باعتبارها تتعامل بالائتمان
أنها مشروعات رأسمالية هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح  ىعلكما تعرف  . الجارية
نقود لتقديم خدماتها المصرفية أو خلقها  من خلال وذلك (.29صم، 1999،)شيحة رشدية ممكنة تكلفبأقل 

جانب قيامها بعمليات  ىإلالائتمان التجاري للأفراد والمشروعات من قبل البنوك التجارية  فمنح الودائع،
في حين أن جميع هذه العمليات تمتاز  ،لتسيير المعاملات بين الأفراد والمشروعات الإنتاجية ي أخر 

لأن الأموال التي تستخدمها البنوك التجارية لممارسة  ،واحد عامتتجاوز مدتها  حيث لابقصر الأجل 
 .(14صسابق، سعيد، مرجع  )محمد نشاطها تستمد معظمها من ودائع الأفراد والمشروعات
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اتساع نطاق العمليات التي تزاولها البنوك التجارية فقد كان  ي مستو  يونتيجة التطور المصرفي عل 
جهاز المصرفي لأي اقتصاد بعد لل العمود الفقري تعريف البنوك التجارية ذو أبعاد حتمية باعتباره يعد 

من هذه التعاريف نجد أن اتجاه التطور المصرفي عموما في اتساع نطاق العمليات و  .المركزي البنك 
القيام بعمليات الائتمان القصير  ىعلالتي تزاولها البنوك التجارية ولم يعد يقتصر هذا النوع من البنوك 

الأجل كتلقي الودائع الجارية من الأفراد والمشروعات وخصم الكمبيالات وتقديم قروض قصيرة الأجل 
نما  أبعد من هذا وأعمق بكثير مما  يالتطور المصرفي إلامتد للتجارة والصناعة لتوفير رؤوس الأموال وا 

 .تداول سابقا
 .البنوك المتخصصة 3

قتصادي الامن النشاط  محددا بها تلك البنوك التي تقوم بالعمليات المصرفية التي تخدم نوعاويقصد 
والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الاساسية، وتتمثل أساسا في البنوك الصناعية 

 (0سابق، صمرجع  ،)الحسيني ومؤيد:والزراعية والعقارية. تشترك هذه البنوك في عدة خصائص مميزة منها
رؤوس أموالها وما تصدره من سندات تستحق الدفع بعد آجال  ىعلفي مواردها  أ. الموارد: الاعتماد

 طويلة.طويلة وما تعقده من قروض تستحق بعد فترة 
: عادة ما يكون جانبا من أهداف هذه البنوك قوميا واجتماعيا، لذا تقرضها الدولة قروضا ب. الاهداف
 بسعر فائدة رمزي.طويلة الاجل 

المهام: الاستثمار المباشر إما عن طريق إنشاء مشروعات جديدة أو المساهمة في رؤوس أموال  ت.
المشروعات المختلفة. كما أنها تلعب دورا هاما في الدول النامية من خلال تحقيق فرص الاستثمار وخلق 

كية، وتطوير المناخ الملائم له، منح المشروعات القائمة قروض طويلة ومتوسطة الاجل لتحديد المل
توسيع سوق رأس المال، منح قروض قصيرة الأجل في بعض الحالات  ىعلالعمل و  أساليب الانتاج،

 .(53، صم0220الشواربي،عبد الحميد) ،لمواجهة متطلبات السيولة العامة للمشروعات القائمة
 (433م، ص1997، مبارك)عبد النعيم  الصناعية.البنوك 4

ــــــــــول ــــــــــة والمصــــــــــرفية  يوهــــــــــي منشــــــــــآت تت ــــــــــروض والســــــــــلف والتســــــــــهيلات الائتماني ــــــــــديم الق ــــــــــتق  ىإل
المســـــــــــــاهمة الجـــــــــــــادة فـــــــــــــي عمليـــــــــــــات التنميـــــــــــــة والتطـــــــــــــور  ىإلـــــــــــــالقطـــــــــــــاع الصـــــــــــــناعي، تهـــــــــــــدف 

ـــــــــاء قاعـــــــــدة صـــــــــناعية  ـــــــــي بن ـــــــــدم  ،متطـــــــــورةضـــــــــمن هـــــــــذا القطـــــــــاع بمـــــــــا يســـــــــاهم ف ـــــــــا مـــــــــا تق وغالب
 .وطويلة الأجلقروض متوسطة 

 .البنوك الزراعية5
تمـــــــــــنح هــــــــــــذه البنــــــــــــوك قـــــــــــروض قصــــــــــــيرة الأجــــــــــــل لتمويـــــــــــل رأس المــــــــــــال التشــــــــــــغيلي حيــــــــــــث أن  

مـــــــــدة القـــــــــروض لا تتجـــــــــاوز العـــــــــام الواحـــــــــد، كمـــــــــا تمـــــــــنح قـــــــــروض متوســـــــــطة وطويلـــــــــة الأجـــــــــل. 
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ــــــــة القطــــــــاع الزراعــــــــي ودعمــــــــه عــــــــ ــــــــي تطــــــــوير وتنمي ــــــــقيتمثــــــــل هــــــــدفها الاساســــــــي ف تقــــــــديم  ن طري
 .(433السابق، صالمرجع ) الزراعية،السلع والخدمات 

 (02ص م،0222، )خالدأمين ،الاستثماربنوك .6
تقــــــــــوم هــــــــــذه البنــــــــــوك بتمويــــــــــل المشــــــــــروعات إمــــــــــا عــــــــــن طريــــــــــق الإســــــــــهام فــــــــــي رؤوس أموالهــــــــــا  

ـــــــــــأو فـــــــــــي منحهـــــــــــا القـــــــــــروض المتوســـــــــــطة والطويلـــــــــــة الأجـــــــــــل إضـــــــــــافة  ذلـــــــــــك تقـــــــــــوم بنـــــــــــوك  ىإل
 .التشغيلالائتمانية قصيرة الأجل لتمويل مصروفات الاستثمار بتقديم التسهيلات 

 البنوك العقارية.7
وهـــــــــــــي بنـــــــــــــوك تقـــــــــــــوم بتقـــــــــــــديم القـــــــــــــروض اللازمـــــــــــــة لشـــــــــــــراء الأراضـــــــــــــي والعقـــــــــــــارات وتمويـــــــــــــل 

  عمليات البناء، ومعظم القروض التي تقدمها هذه البنوك تكون طويلة الاجل.
. بنـوك الادخـار2  
طلبها ة عند هي منشات متخصصة في تجميع المدخرات المالية الخاصة بالافراد، وغالبا تكون مستحق 

صبح ، أي يعتمد سحبها عند تاريخ معين وعندها توتشكل دفاتر الادخار، كما قد تعد مدخرات لاجل
 سندات أو أزونات خزانة.

 . بنوك التجارة الخارجية9

صور القروض التي تقدمها ل ةعن طرق مختلفوذلك في تمويل التجارة الخارجية  صةصتخمي بنوك وه
 (.02صالسابق، المرجع ) المبادلة.التسهيلات الخاصة بعمليات  ىإلبالإضافة 

 .بنوك الأعمال12
دارة  فـــــــــــيوهـــــــــــي بنـــــــــــوك ذات طبيعـــــــــــة خاصـــــــــــة وتقتصـــــــــــر عملياتهـــــــــــا  المســـــــــــاهمة فـــــــــــي تمويـــــــــــل وا 

، عـــــــــــــن طريـــــــــــــق إقراضـــــــــــــها أو الاشـــــــــــــتراك فـــــــــــــي رأســـــــــــــمالها أو الاســـــــــــــتحواذ ي المنشـــــــــــــآت الأخـــــــــــــر 
أساســـــــــا فـــــــــي الســـــــــوق  الماليـــــــــة وتتعامـــــــــلكمـــــــــا تقـــــــــوم بنـــــــــوك الأعمـــــــــال بإصـــــــــدار الأوراق  عليهـــــــــا،
للتخصــــــــــص البنكــــــــــي مبرراتــــــــــه فــــــــــإن لعــــــــــدم التخصــــــــــص مناصــــــــــروه، ومــــــــــن  وكمــــــــــا أن. الماليــــــــــة

ــــــــــق  النظــــــــــام انهــــــــــاالحجــــــــــج القويــــــــــة لإســــــــــناد هــــــــــذا  ــــــــــة عــــــــــن طري ــــــــــل المخــــــــــاطر البنكي تقــــــــــوم بتقلي
قطاعـــــــــات متعـــــــــددة وعـــــــــدم حصـــــــــرها فـــــــــي قطـــــــــاع واحـــــــــد، كمـــــــــا أن هـــــــــذا النظـــــــــام  ىعلـــــــــتوزيعهـــــــــا 

يســــــــــمح بالاســــــــــتفادة مــــــــــن ودائــــــــــع الجمهــــــــــور فــــــــــي تمويــــــــــل كــــــــــل القطاعــــــــــات الاقتصــــــــــادية وعــــــــــدم 
 .(30 صسابق،  عالقزويني، مرجشاكر ) ،التجاري حصرها في القطاع 

 (4م، ص 1926)سيد الهواري ، ،الإسلامية.البنوك 11
ــــــــــة النشــــــــــأة تســــــــــع  ــــــــــي عــــــــــن ســــــــــعر الفائــــــــــدة أخــــــــــذا  ىإلــــــــــ يوهــــــــــي بنــــــــــوك حديث  (وا عطــــــــــاء،التخل

حيـــــــــــث لهـــــــــــا مفهومهــــــــــــا الخـــــــــــاص عـــــــــــن المعامـــــــــــــلات البنكيــــــــــــة، فهــــــــــــي تقبــــــــــــل الودائـــــــــــع تحــــــــــــت 
الطلـــــــــــب وودائــــــــــــع الادخـــــــــــار والاســــــــــــتثمار طبقــــــــــــا لمبـــــــــــدأ المشــــــــــــاركة فــــــــــــي الـــــــــــربح. كمــــــــــــا تقــــــــــــوم 
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ــــــــــي الــــــــــربح أو فــــــــــي  ــــــــــل الغيــــــــــر فــــــــــي ظــــــــــل مبــــــــــدأ المشــــــــــاركة ف مــــــــــن  ي ظــــــــــل أنــــــــــواع أخــــــــــر بتموي
التمويــــــــــــــل كالمرابحــــــــــــــة، المضــــــــــــــاربة وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الصــــــــــــــيغ الاســــــــــــــلامية الاخــــــــــــــري. كمــــــــــــــا أن 

ــــــــــــة  ىعلـــــــــــالمتطلـــــــــــع  الميـــــــــــدان البنكـــــــــــي يلاحـــــــــــظ ظـــــــــــاهرة جديـــــــــــدة، تتمثــــــــــــل فـــــــــــي البنـــــــــــوك الشامل
تنميـــــــــة مواردهـــــــــا الماليـــــــــة مـــــــــن كافـــــــــة القطاعـــــــــات الاقتصـــــــــادية، كمـــــــــا تقـــــــــدم  ىإلـــــــــ يوالتـــــــــي تســـــــــع

لـــــــــــــك بهـــــــــــــدف تحقيــــــــــــــق الاستقــــــــــــــرار فــــــــــــــي حـركــــــــــــــة الـودائــــــــــــــع القـــــــــــــروض لكـــــــــــــل القطاعـــــــــــــات، وذ
 م(.0222عبد الحميد عبد المطلب،) البنكيـة، ومواجهة المخـاطـر

 البنوك التجارية فسادسا: أهدا
إن تنظـــــــــــــيم وضـــــــــــــبط وظـــــــــــــائف وأعمـــــــــــــال البنـــــــــــــوك مـــــــــــــن شـــــــــــــأنه أن يحقـــــــــــــق الأهـــــــــــــداف التـــــــــــــي  

لبلوغهــــــــــا وهــــــــــي الربحيــــــــــة، الســــــــــيولة والأمــــــــــان، وعليــــــــــه فــــــــــإن البنــــــــــوك التجاريــــــــــة ترمــــــــــي  يتســــــــــع
فـــــــــي  آخـــــــــذة اللازمـــــــــة،الأربـــــــــاح بـــــــــالتوازي مـــــــــع تـــــــــوفير الســـــــــيولة  قـــــــــدر مـــــــــن تحقيـــــــــق أكبـــــــــر ىإلـــــــــ

 (07م، ص1992، دطلعت عبد الحمي) :وذلك من خلال الاتي الحسبان عنصر الأمان
تعظــــــــــــيم أرباحـــــــــــه مــــــــــــن خـــــــــــلال تعظــــــــــــيم  التجــــــــــــاري الـــــــــــي .هـــــــــــدف الربحيـــــــــــة: يحــــــــــــاول البنـــــــــــك9

ــــــــــه أو  ــــــــــلإيرادات ــــــــــه تقلي ــــــــــد  ،تكاليف ــــــــــرادات شــــــــــكل الفوائ ــــــــــث تأخــــــــــذ الإي ــــــــــحي ــــــــــي  ىعل ــــــــــروض الت الق
يمنحهـــــــــــــــا للغيـــــــــــــــر أو عوائـــــــــــــــد لموجوداتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الأصـــــــــــــــول الماليـــــــــــــــة بمختلـــــــــــــــف أنواعهـــــــــــــــا أو 
العمـــــــــولات التــــــــــي يحصـــــــــل عليهــــــــــا مقابـــــــــل الخــــــــــدمات البنكيـــــــــة، أمــــــــــا التكـــــــــاليف فيتحمــــــــــل البنــــــــــك 

والتكــــــــــــاليف  (أجــــــــــــور العمــــــــــــال، مصــــــــــــاريف الاســــــــــــتغلالالتشــــــــــــغيلية )التكــــــــــــاليف  :نــــــــــــوعين منهــــــــــــا
 .(الدائنة تالعملات، الفوائد، العملاأرباح بيع وشراء )التجارية المالية 

ــــــــــك يقصــــــــــد الســــــــــيولة،هــــــــــدف .2 ــــــــــي البن ــــــــــه  التجــــــــــاري  بالســــــــــيولة ف ــــــــــقدرت ــــــــــه  ىعل ــــــــــاء بالتزامات الوف
ـــــــــة فـــــــــي القـــــــــدرة  ـــــــــالمتمثل ـــــــــة طلبـــــــــات  ىعل  الائتمـــــــــان،مجابهـــــــــة طلبـــــــــات ســـــــــحب المـــــــــودعين ومقابل
لــــــــــــذلك نجـــــــــــد أن البنـــــــــــوك تقــــــــــــوم بتوظيـــــــــــف أموالهـــــــــــا فــــــــــــي . (022صم، 1999،)عبـــــــــــد المعطـــــــــــي رشـــــــــــيد

 ىعلــــــــــتوليفــــــــــة وتشــــــــــكيلة متكاملــــــــــة مــــــــــن الأصــــــــــول المناســــــــــبة التــــــــــي تجعــــــــــل مــــــــــن قــــــــــدرة البنــــــــــك 
الشـــــــــواربي،  دالحميـــــــــعبـــــــــد ) ميســـــــــورا،تســـــــــييل جـــــــــزء منهـــــــــا بســـــــــرعة لمواجهـــــــــة حركـــــــــات الســـــــــحب أمـــــــــرا 

 .(27ص
هــــــــــدف الأمـــــــــــان:لا تســـــــــــتطيع البنـــــــــــوك التجاريـــــــــــة اســــــــــتيعاب خســـــــــــائر تزيـــــــــــد عـــــــــــن قيمـــــــــــة رأس .3

لتهــــــــام جــــــــزء مـــــــــن أمــــــــوال المــــــــودعين وبالتـــــــــالي إمالهــــــــا، فــــــــأي خســــــــائر مـــــــــن هــــــــذا النــــــــوع تعنـــــــــي 
تـــــــــــوفير أكبـــــــــــر قـــــــــــدر مـــــــــــن  يالبنـــــــــــوك التجاريـــــــــــة إلـــــــــــ يإفـــــــــــلاس البنـــــــــــك التجـــــــــــاري ولهـــــــــــذا تســـــــــــع

المخـــــــــــاطر مــــــــــن الأمــــــــــان للمــــــــــودعين مـــــــــــن خــــــــــلال تجنـــــــــــب المشــــــــــروعات ذات الدرجــــــــــة العاليـــــــــــة 
ومــــــــــن خــــــــــلال اســــــــــتعراض أهــــــــــداف البنــــــــــك التجــــــــــاري نلاحــــــــــظ وجــــــــــود تعــــــــــارض كبيــــــــــر وواضــــــــــح 

ــــــــــــ ــــــــــــة يــــــــــــؤثر عل ــــــــــــة ، كمــــــــــــا أن الســــــــــــعي لتعظــــــــــــيم  يبينهــــــــــــا فالاحتفــــــــــــاظ بالســــــــــــيولة العاطل الربحي
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ــــــــ ــــــــود البنــــــــك إل ــــــــربح يق ــــــــذلك يســــــــعالم مجابهــــــــة يال  يخــــــــاطر، وهــــــــو مــــــــا يــــــــدمر هــــــــدف الأمــــــــان، ل
والـــــــــــذي يـــــــــــنعكس مـــــــــــن خـــــــــــلال الـــــــــــدور  المواءمـــــــــــة بـــــــــــين هـــــــــــذه الأهـــــــــــداف، يالبنـــــــــــك دائمـــــــــــا إلـــــــــــ
 .(162م،ص0222،) طه طارق  الفعال للإدارة البنكية

 ا: الموارد المالية والاستخدامات في البنوك التجاريةبعسا
 موارد البنوك التجارية .1
نما يحصل عليها من ثلاثة مصادر وهي رأس المال إن خصوم او موارد البنك التي يحصل عليها إ

رأسماله  علىالبنك سيكون  دفعند بداية نشاط البنك فأن أعتما أنواعها،والاحتياطي ثم الودائع بأختلاف 
ويعتبر كمقياس يقيس به المساهمين مقدار ما يملكون  الجمهوريعزز ثقة  حتىالي أن يمر بعض الوقت 
متصاص الصدمات والهزات إ ىعلمدي قدرتها  علىيعبر  المصرف. وايضامن ثروة مستثمرة في ذلك 

الموارد من  علىأن تتحصل  المالية التي تتعرض لها المصارف في المستقبل. يمكن للبنوك التجارية
لذلك تنقسم موارد البنوك الي موارد ذاتية  البنك،لب من موارد اصحاب الودائع لأنها تمثل الجزء الغا

  .واخري غير ذاتية
 الذاتية )الداخلية( دأ. الموار 

ما يستطيع البنك توليده من ارباح  ىإلبالإضافة  البنك،الأموال التي يتأسس بها  ىعلتشتمل هذه الموارد 
 .(44ص ،م1993)أحمد عبد الفتاح، :يخلال نشاطاته وتقسم إل

 راس المال.1
"رأس المال =  المعادلات فإنوبلغة  منشأة.يعرف رأس المال بأنه الفرق بين الموجودات والمطلوبات لأي 

جانب ال منهم فيأربعة عناصر اثنان  ىعلذلك أن ميزانية أية منشأة تحتوي و  ،المطلوبات –الموجودات 
 جانب الخصومالأيمن الأصول هما الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة واثنان في جانبها الأيسر 

  .هما رأس المال والمطلوبات
 المالراس  تأ. مكونا

وهو عبارة عن الأموال التي يحصل عليها المصرف من أصحاب المشروع عند بدء  :رأس المال المدفوع.1
ويمثل هذا المصدر نسبة ضئيلة ، تكوينه، و أية إضافات أو تخفيضات قد تطرأ عليها في فترات لاحقة
لكن أهمية  (15ص،م1992،)خليل الشماع،من مجموع الأموال التي يحصل عليها المصرف من جميع المصادر

خلق الثقة في نفوس المتعاملين مع  يهذا المصدر لا يمكن المبالغة فيها حيث يساعد رأس المال عل
المصرف خاصة أصحاب الودائع منهم، إذ أن رأس المال يحدد قيمة الضمان الذي يعتمد عليه 

ويجب هذا  موالهقيمة الموجودات التي يستثمر فيها المصرف أ يالمودعون ضد ما يطرأ  من تغيرات عل
، الي ان المصرف لا يتعامل بشكل رئيسي بأمواله الخاصة ويعود ذلكالمغالاة في قيمة رأس المال  عدم

نما بأموال الأموال الخاصة بنفس الدرجة التي يحتاجها المشروع  ىإلالمودعين لذا فهو لا يحتاج  وا 
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صغر حجم رأس المال يمكن المصرف من توزيع العائد  .(10م،ص1990)بهاء الدين سعد،،التجاري أو الصناعي
الأموال من المصادر  يرأس المال لأن العائد من الاستثمارات بعد تغطية تكاليف الحصول عل يعل

شجع أصحاب رأس تف الإدارية والعمومية اللازمة لإدارة المشروع بشكل عام لن يالخارجية و المصار 
استثمار أموالهم في المشروع لذا لم يكن هذا العائد مرتفعا يكون المصرف التجاري رأس المال  يالمال عل

ضآلة الدور الذي يقوم به عكس الحال في المصرف غير  يلكن بنسب ضئيلة من خصومه مما يدل عل
 يكون رأس المال بنسبة كبيرة حيث تعتمد عليه في عملياتها، ايتجاري مثل: المصارف المتخصصة 

 (.42)أحمد عبد الفتاح،مرجع سابق،صودائعه،  يبينما يعتمد المصرف التجاري عل

 (119،مرجع سابق ،ص عوض اللهزينب ) ويشتمل علي: المساند رأس المال. 2
حتفظ بها في حساب تو  ي البنوك من أرباحها سنة بعد أخر  تستقطعها: وهي المبالغ التي تالاحتياطياأ. 

 دة ما تقرر بالقانون وهي عا .وحماية حقوق المودعين خاص لتدعيم حساب رأس المال
النظام الأساسي للبنك ويطلق عليه الإحتياطي الخاص  ياو بمقتض ،الإحتياطي القانوني هويطلق علي

  .وهناك من يضيف نوع ثالث من الإحتياطي يطلق عليه الإحتياطي الخفي
احتياطي يكونه المصرف من تلقاء نفسه غير أن القانون يفوضه  هو ()الاختياري  الاحتياطي الخاص ب.

لذلك كل خسارة في قيمة  والجمهور،تدعيم المركز المالي للمصرف في مواجهة المتعاملين  عليه بدافع
 أصول المصرف تزيد من قيمة الاحتياطي القانوني.

أن يكون بنسبة  يالقانون و ينص علهو احتياطي يطلبه :الاحتياطي القانوني )احتياطي رأس المال( .ت
الأرباح فإن القانون  يمعينة من رأس المال فعندما يستقر المصرف في أعماله و يبدأ في الحصول عل

يقتطع نسبة مئوية معينة من الأرباح الصافية قبل لابد ان أن المصرف  يينص عل
 .https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/257134)).توزيعها

: تكون المخصصات في العادة لتعديل قيمة الأصول لتجعلها ممثلة بالقيمة الحقيقية لها تث. المخصصا
 وتحمل الأرباحفي تاريخ إعداد ميزانية طبقا لأسس التقييم المتعارف عليها لكل نوع من أنواع الأصول 

 عادة بقيمة المخصصات. 
والأرباح  معينة،ها البنك في سنة : فهي تمثل الفارق بين الأرباح التي حققالأرباح غير الموزعةج. 

وخلافا  لبندي رأس المال والإحتياطي اللذين يتميزان بثبات نسبي  مساهميه، ىعلالتي وزعها بالفعل 
. وبصفة عامة فإن هذا البند بطبيعته إنتقالي يقيد فيه ما ي تغير من فترة أخر تكبير فإن قيمة هذا البند 

المساهمين أو لتدعيم  ىعلغايتها النهائية إما لتوزيعها  ىإليحققه البنك من أرباح تمهيدا  لتوجهها 
 (.102السابق، ص )المرجع ،للخسائرالأحتياطي أو تغطية 

  

https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/257134
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 الذاتية رب. المواردغي
الودائع بأختلاف أنواعها والقروض التي يقترضها البنك من البنوك تتمثل الموارد غير الذاتية في 

الاخري أو من البنك المركزي الا أن الجزء الغالب والنسبة الاكبر من الموارد غير الذاتية تتمثل في 
فة الودائع، بل ان الودائع تمثل النسبة الغالبة لتركيبة الموارد غير الذاتية، وفيما يلي أهم المفاهيم المختل

 .(016م، ص1992،صندوق النقد العربي) :لوديعة المصرفيةحول ا
 مفهوم الودائع المصرفية ودورها في النشاط المصرفي .1

أن يتعهد الأخير بردها  يالبنك عل ييقصد بالودائع المصرفية النقود التي يعهد بها الأفراد او الهيئات إل
أو بالشروط المتفق عليها وتعبر الوديعة  (17م،ص1973جمال،علي )الطلب  عندأو برد مبلغ مساو لها 

فينشئ وديعة تحت  ،البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع يبمختلف اشكالها عن مبلغ من النقود يودع لد
ويترتب عليه من ناحية البنك الإلتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد  ،الطلب ،أو لأجل محدد إتفاقا  

ن توسع الأخير  يالطلب ، او بعد أجل وكلا التعريفين بمعن عندأو لأمره أو القانونية للمودع  واحد وا 
.وقد (022م ص1923، عبدالله )حسن في بيان طرق إستردادها بطلب الوديعة لشخصه أو بأوامر دفعه لآخرين

نطاق واسع إلا في القرن التاسع عشر وبصفة  يعرفت الودائع النقدية منذ القدم إلا أنها لم تنتشر عل
خاصة في النصف الثاني منه ، وذلك نتيجة لإنتشار البنوك وا عتياد الناس التعامل معها فيما يتعلق 

الأولية التي يعتمد عليها البنك في أنشطته وفي  وتعتبر الودائع هي المادة ،بكافة شؤونهم المالية
 لعدة أمور ي مواردها الأخر  يتوسيع مواردها من الودائع عل يهد إلبكل ج يعملياته المختلفة لذلك تسع

 .(023م،ص1924الجبر،محمد ) اهمها:
تكلفة الودائع المصرفية هي دائما  اقل من تكاليف القروض، سواء أكانت هذه القروض من  نأ. إ

 البنوك التجارية فيما بينها أم كانت في شكل تسبيقات من البنك المركزي.
توسيع الإئتمان الذي بدروه يوجد الوديعة  ىعلالودائع المصرفية تمنح البنوك التجارية المقدرة  نب. أ

وهكذا تزداد كمية الودائع  ،)الوديعة المشتقة( وهو ما يعبر عنه في العرف المصرفي بخلق الودائع
  .البنك التجاري  يالسيولة لدوبالتالي تكثر وسائل الدفع وتتوفر  (64صم، 1997،العقادو  )عجمية ،المصرفية

وهي تمثل وسائل دفع في المجال الإقتصادي  هامة،الودائع المصرفية تقوم بوظائف نقدية  نت. إ
آخر بإستعمال الشيكات  ىإلوالتجاري وأداة وفاء لتسوية الديون عن طريق نقل ملكيتها من شخص 

 والتحويل المصرفي.
تستفيد منها البنوك وأصحاب الودائع معا ، فالإيداع المصرفي إن الميزة السابقة للودائع المصرفية ث.

فوائد  يكما يمكنه من الحصول عل ،يؤمن المودع ضد خطر ضياع أو سرقة النقود الزائدة عن حاجته
البنك والإستفادة من مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية ،  يمدخراته، ومن فتح حساب لد يعل

مبالغ طائلة يستخدمها في القيام بعمليات خصم الأوراق  يكما أنه يمكن للبنك من الحصول عل
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مبالغ كبيرة في شكل فوائد  يالتجارية ومنح التسهيلات الإئتمانية وهو ما يضمن له الحصول عل
عة المصرفية تمثل جانبا  أساسيا  بالنسبة لموارد البنك ومحور نشاطه ومن هنا يتضح أن الودي وعمولات

 .( 023الجبر،مرجع سابق،ص محمد).ي في المجال الإقتصادي والتجاري وميدان أنشطتها الأخر 
 . أنواع الودائع المصرفية0

الأجنبية أو تمثل الودائع مبالغ مالية مقيدة في دفاتر البنوك التجارية مستحقة للمودعين بالعملات 
 وتتخذ هذه الودائع أكثر من شكل طبقا  للإتفاق المنظم للعلاقات بين صاحب الوديعة والبنك المحلية

 :نوعين وهي ىإلأساس حركة السحب منها والإضافة  يويمكن تقسيمها عل ،(52صسابق،  عدغيم، مرج)احمد 
 الجارية أو الودائع تحت الطلب عأ. الودائ

البنوك التجارية ، ويرجع وصفها  يعادة نسبة كبيرة من المجموع الكلي للودائع لدتكون هذه الودائع 
بالمقارنة بغيرها من الودائع خلال فترة  و إرتفاع معدل السحب منها والإضافة إليها يبالودائع الجارية إل

لب في غا يزمنية معينة ، ومن المعروف أن هذه الودائع تخضع للسحب منها عند الطلب ولذا تسم
الأحيان بودائع تحت الطلب وفيها يكون الحق في أن يطلب إسترداد المبالغ المودعة جميعها أو 
بعضها في اي وقت.ونظرا  لأهمية هذا النوع من الودائع ، يعطي له أهمية خاصة لدراسة الأجهزة 

ها حيث أنه المصرفية ، وخصوصا  الأجهزة الإحصائية بها لحركات الوديعة وتكوين سلسلة زمنية لتطور 
سيولتها وبالتالي النسبة التي يستطيع البنك توظيفها من هذه  يضوء هذه الدراسة يمكن تحديد مد يعل

.وعليه فإن (52،صالمرجع السابق)،الوديعة وايضا كمية النقد السائل اللازمة لمواجهة سحوبات تلك الودائع
ة المبالغ المودعة، ولذا فإن البنك لا يدفع الأمر يقتضي إحتفاظ البنك في خزائنه بأموال كافية لدفع قيم

 ،عنها فائدة في الغالب، ويتم إسترداد هذه الوديعة عادة بواسطة الشيكات كاداة للسحب من هذه الودائع
الودائع تحت و  (.64،ص مرجع سابقجمال الدين،علي )،الغرض ذاله معدالمودع دفتر شيكات  ييسلم البنك إلو 

 (025صم، 1992شلتوت،حافظ ):الصورتين يالطلب تأخذ إحد
 وتتولد عن إيداع الشخص لنقود قانونية في البنك ليزيد من رصيد حسابه الجاري لدي :ودائع حقيقية.9

 وهذه الودائع الحقيقية لا تمثل أي زيادة في عرض النقود. ،البنك
وذلك بفتح ، ن قيام البنوك التجارية لمنح القروض لشخص معينموهي التي تتولد  :ودائع مشتقة.2

نا  بمقدار القروض، وهذه الودائع مشتقة من وجود جزء عاطل من الودائع مديحساب جاري له تجعله 
 الودائع )الودائع الإئتمانية( وتشكل هذه الأخيرة زيادة في عرض النقود. يولهذا تسم الحقيقية،

 غير الجارية عالودائب. 
النوع السابق من الودائع وذلك بسبب القيود التي تنظم ويتميز هذا النوع بالإستقرار النسبي مقارنة مع 

وهي التي لا يحق للعميل السحب منها إلا بعد إنقضاء مدة زمنية معينة يتفق عليها مسبقا  بين  حركته،
ويمكن أن تجدد مدة الوديعة بمجرد حلول ميعاد إستحقاقها ولمدة مماثلة للمدة  العميل والبنك عند الإيداع
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ا  وفي حالة عدم طلب العميل تجديد مدة هذه الوديعة فإن إحتساب تلب العميل ذلك كتابالسابقة إذا ط
العميل  يحساب تحت الطلب ويتقاض يالفائدة يتوقف عند حلول موعد الإستحقاق وتحول الوديعة إل

. وتعتبر (135،صم1996ومحمود، عممن)عبدال،فوائد تتفاوت معدلاتها حسب مدة الإيداع في شكل تناسب طردي
الودائع لأجل أقل شيوعا  من الودائع تحت الطلب ولكنها أكثر فائدة بالنسبة للبنك إذ يتمتع هذا الأخير 

المبالغ المودعة تحت هذا الشكل مما يوفر له قدرا  من الموارد السائلة لتوظيفها  التصرف فيبحرية 
أن يطلب ، ت وهي حالات قليلةوتحقيق أكبر عائد ممكن. وفي الواقع أنه قد يحدث في بعض الحالا

المودع لأجل بسحب وديعته قبل حلول موعد إستحقاقها وفي هذه الحالة للبنك الحق في عدم ردها في 
ولكنها جارية عادة من قبول الطلب بالرد ع البنوك التتنغير انه في الظروف العادية لا تم الوقت،هذا 

 (61صسابق،  عمرجدغيم، احمد ):اهم خيارينتضع أمام ذلك المودع 
 البنك. يهذه الوديعة بدون أي فوائد عن المدة التي ظلت فيها وديعته لد يتم سحبان .9
 أن يقترض من البنك بضمان تلك الوديعة بسعر فائدة أكبر من سعر فائدة الإيداع..او 2

يجعلان العميل لا يطلب وديعته قبل موعد إستحقاقها إلا في حالة أن تكون  خيارينونلاحظ أن هذين ال
ويضم هذا النوع من الودائع عدة أشكال نذكر منها  هناك بالفعل ضرورة ملحة للحصول عليها.

 (103صم، 1996،حعبد الفتا )عبد الرحمنبإختصار فيما يلي: 

 .الودائع الحكومية1
وهذه الودائع أصبحت تمثل نسبة كبيرة من  والمحليات،ودائع القطاع العام  الودائع دائماوتمثل هذه 

حيث ينمو النشاط النقدي والفائض  (،ودائع البنوك في الإقتصاد البترولي )المملكة العربية السعودية
فائدة  بسعركما أنها غالبا ما تكون  منها،الحكومي بصورة كبيرة وتتميز هذه الودائع بقلة السحب 

 ىإلوفي بعض الأحيان تدفعها  ،التوسع في عملياتها ىعلمما يساعد البنوك التجارية  نسبيا ،ض منخف
 .(2صسابق،  عبوعتروس، مرج) الأجلتمويل الإئتمان متوسط 

 .ودائع التوفير 0
يودعها أصحابها لحين الحاجة إليها بدلا  من تركها عاطلة في خزائنهم  المدخرات التيفهي تمثل 

حيث يمكن السحب  السيولة،عائد مقابلها دون التضحية بإعتبار  ىعلالخاصة وتفويت فرصة الحصول 
صناديق التوفير من حيث طبيعتها وعدم وجود  يوهي بذلك تشابة ودائع التوفير لد وقت،منها في أي 

 .(332صم، 1927،اسماعيل الدين )محيقيود للسحب منها 
ن كانت البنوك التجارية تتجاوز عن هذا القيد  يأقص حد ولكن لوديعة التوفير  لا يجب أن تتعداه وا 

ودائع التوفير منخفض نسبيا .  ىعلالإدخار وجدير بالذكر أن معدل الفائدة  ىعلبغرض تشجيع الأفراد 
وضح به إيداعاته وسحوباته وما يستحق يهذا وبموجب هذا النوع من الودائع يعطي للعميل دفتر توفير 

ذلك فإن إنخفاض  عحساباتها، وموتتميز هذه الودائع بصغر مبالغها غالبا  وكبر عدد  فوائد،له من 



 

 

 

101 

 

 

لأجل بصفة عامة أقل كثيرا  منه في حالة  ة والودائعالإدخارينسبة الإحتياطي النقدي في حالة الودائع 
 .(102صم، 1927،سيجل )باري  إستثماره،وفي هذا تحرير لقدر من النقود يمكن للمصرف  الجارية،الودائع 

 الودائع المجمدة.3
وأخيرا  هناك صورة من الودائع غير الجارية تعرف بإسم الودائع المجمدة وتمثل مبالغ يودعها العملاء 
كغطاء لعمليات مصرفية تقوم بها لحسابها ، فمنها ما يمثل تأمينات لإعتمادات مستندية وتأمينات 
خطابات الضمان كما تشمل الأرصدة الدائنة التي تجمد لصالح البنك ومن الواضح أن تجميد أرصدة 

ضوء  ييعطي البنوك فرصة طيبة لإستخدامها وذلك علو السماح للسحب منها  معد يهذه الودائع يعن
وبالرغم من حرية الأفراد في الإختيار بين إيداع ، الظروف والعوامل التي تحكم مدة بقائها مجمدة لديه

شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لأجل ، فإن قراراتهم تتأثر  يأموالهم في البنوك التجارية عل
بالسياسات التي تنتهجها السلطات النقدية والبنوك التجارية خاصة إذا تعلق الأمر بأسعار الفائدة لكل 

وهكذا يتضح من خلال ما سبق الأهمية الكبيرة لمصدر الودائع في تمويل عمليات  نوع من الودائع.
هذا الأخير  ىعلوعليه يجب  ،ري فهي تشكل النسبة الكبيرة من موارد البنك التجاري ونشاط البنك التجا

عائد ممكن مع منحه القدرة  يحسن إستغلالها وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي تضمن له تحقيق أقص
 .(102صالسابق، المرجع ) الطلب.إرجاعها لأصحابها عند  ىعل

والمراسلين، ناتجة عن  ي أرصدة نقدية مستحقة للبنوك الأخر تمثل : . حسابات البنوك والمراسلينب
 .(15صسابق،  عتروس، مرجع )أبو .بينهمالتعامل فيما 

عبارة عن التزامات يكون البنك ملزما بتسديدها عند  وهي :الدفع. شيكات وحوالات مستحقة ت
 .استحقاقها
ولا يجوز  المودعين،قد تمثل مستحقات لمصلحة الضرائب أو فوائد مستحقة لبعض  :ي أخر  مث. خصو 

 (.15صالسابق، المرجع ) .فيهاللبنك التصرف 
البنك المركزي كبنك البنوك وذلك من خلال تقديم القروض لمساعدتها  يعمل :والسلفيات ضح. القرو 

يعطيها البنك المركزي للمصارف في حالة اقتراضها منه تفوق معدل  والتسهيلات التيتلبية حاجاتها  ىعل
الاقتراض لتمويل  ىعلالفائدة الذي يتقاضاه، وذلك لأنه غالبا ما يمنح هذه القروض ليشجع المصارف 

فالقروض غالبا ما تعطي لنشاطات إنتاجية بينما تمثل السندات  النشاطات التي يرغب في تشجيعها.
اقا لصفقات تجارية أو لغايات استهلاكية تأخذ مظهر الصفقات التجارية، وفي الحقيقة المعاد خصمها أور 

 (15صالسابق، )المرجع  أن البنك المركزي لا يستطيع تبيان حقيقة الغرض من التمويل بواسطة السند بدقة.
إن رأس المال والاحتياطي والمخصصات والأرباح غير الموزعة فهي  :الدين الطويل الأجل تد. سندا

سندات الدين الطويل  مصادر تقليدية بالنسبة للمصرف التجاري، أما المصادر الحديثة فهي تشتمل علي
 ويبيعها للجمهورالأجل مثل: الاسهم الممتازة التي تعتبر من المصادر الخارجية التي يصدرها المصرف 
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الناتجة عن هذا البيع ضمن أمواله الخاصة شريطة أن يكون لسداد الودائع  ويحتفظ بالأموالوالمؤسسات 
 .(92صم، 1993،خوري نعيم ) المصرف.سداد هذه السندات عند تصفية أعمال  ىعلحق الأولوية لا 

 الائتمانية الخارجية تج. التسهيلا
 الأجنبية،وعادة ما تكون بالعملة  ،الخارجتحصل عليه البنوك التجارية من مراسليها في  اوهي جملة م

 .(92صالسابق، المرجع ) .وهو يستفيد عادة من العمولة من أداء هذه الخدمة

 البنود مثل له موارد تكون  أن دون  البنك علىزامات الت تمثل بنود وهي: أخري  أخري( خصوم دح. بنو 
 على ديونا تعتبر الدفع المستحقة والحوالات فالشيكات ،البنكي نشاطه في استخدامها يمكن التي السابقة
 قد التي الأخري  الخصوم وكذلك .أصحابها حسابات في هاتسوييتم ت أو يصرفها أن إلى معلقة تظل البنك
 لا التي الخصوم من غيرها أو المودعين لبعض مستحقة فوائد أو ،رائبالض لمصلحة مستحقات تمثل
   (125صم، 1999،وشهاب الفولي) :مثل موارده، من تعتبر لا فهي وبالتالي،  .فيها التصرف للبنك يجوز

 . عملائه لمصلحة التجاري  البنك يصدرها التي الضمان خطابات.9
 .البنك لصالح المجمدة الدائنة الأرصدة.2
 يمكن لا خاصة طبيعة ذات موارد فكلها .المودعين لبعض المستحقة الفوائد أورائب الض مستحقات.3

 .أحيانا تتحقق لا ديون  لأنها الودائع نقود خلق في عليها الاعتماد
 (167صم، 1925،ي بشر محمد ) التمويلموارد إعادة .0

تتطلب عملية منح القروض من طرف البنوك التجارية إعادة تجديد سيولتها لضمان إستمرارية نشاطها 
  وعموما  هناك مصدرين رئيسيين لإعادة تمويل خزينة البنوك التجارية وهي: المجال،في هذا 

 . موارد إعادة الخصمأ
هي عملية شراء بطريقة فورية للدين لأجل )الورقة التجارية( قبل  إن إعادة الخصم بمفهومها البسيط

التجارية والماليه وما لديه من تاريخ إستحقاقها، وذلك عن طريق قيام البنك بإعادة تجديد )تسييل( أوراقه 
بواسطة إعادة الخصم لدي البنك المركزي ويحصل هذا الأخير علي فائدة مقابل الخدمة  انةسندات الخز 

قدمها للبنك التجاري تسمي )معدل إعادة الخصم( ومن أجل ذلك تضع البنوك التجارية في يالتي 
للقيام بهذه العملية بهدف تلبية متطلباتها من محفظتها المالية مختلف أصناف الأوراق السابقة الذكر 

السيولة النقدية.إن معدل إعادة الخصم يلعب دورا  هاما  بالنسبة للسياسة النقدية والإقتصادية للبلاد 
نخفاضه يؤدي ذلك إلي زيادة حجم القروض ووسائل الدفع  فإرتفاعه يؤدي إلي نقصان حركة القروض وا 

وعموما  ومن اجل التحكم في عملية إعادة الخصم ، يضع البنك المركزي وبالتالي الإنتعاش الإقتصادي 
مجموعة من الشروط لقبول إعادة خصم الأوراق التجارية للبنوك، كما أن البنوك التجارية عادة ما تلتزم 

ن توفر السيولة العالية في هذه السندات الضم ا بخصم السندات والأوراق للأفرادبهذه الشروط عند قيامه
 :(419صم، 1921،ولعلو)فتح الله  نوعين رئيسين: ىإليمكن تقسيم هذه الشروط و  .مخصومة لديهاال
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 الشروط القانونية.9
أي  المركزية،نعلم أن البنوك التجارية تزيد من سيولتها عن طريق التسهيلات التي تقدمها لها البنوك 

غير أن تشريع مراقبة النشاط المصرفي يعطي الحق للبنك  أساسي،عن طريق إعادة الخصم بشكل 
هذه التسهيلات وذلك بإستعمال تقنيتين هما: الإكتتاب في السندات العمومية  ي المركزي تغيير مستو 
 .وسقف إعادة الخصم

 في السندات العمومية بأ. الإكتتا
نة العامة عن طريق الإكتتاب احيث تكون البنوك مجبرة بإستعمالها نسبة من ودائعها في سندات الخز 

التحكم في سيولة البنك فإذا شعر البنك  يفيها، ويدخل ذلك في إطار سياسة البنك المركزي الهادفة إل
تزايد كبير في حجم  يالبنوك متوفرة جدا  ، الشئ الذي يؤدي إل يالمركزي مثلا  أن الاموال المتاحة لد

إستعمال قسط  يالقروض، يمكن أن يرفع من مقدار الإكتتاب في السندات العمومية للبنوك فيلزمها عل
الخزانة ، أي في تكوين محفظة السندات الحكومية ، وهكذا تكون النتيجة  اتمن ودائعها في شراء أذون

لبنوك ، كما ينتج عنها توجيه قسط من تراضية لقالعملية لهذا الإجراء هي التقليص من المقدرة الإ
 المشروعات الإقتصادية. يات إليأن تتوجه نحو سلف االخزينة عوض يالموارد البنكية نحو تسبيقات إل

 . سقف إعادة الخصمب
دون تحديد سقوف إعادة وكذلك قروض البنوك  تحديدإرتفاع يمكن للبنك المركزي أن يحول دون 

للمقادير التي يمكن لكل بنك إن يعيد خصمها دون أن يمنعها  أقصىويتعلق الأمر بإقرار حد  الخصم،
الأول : تحقاق إذا تطلب الأمر. وفي الواقع يقرر البنك المركزي سقفينسمن تجديد العملية عند تاريخ الإ

البنك المركزي ويمثل الحد الأول لإعادة الخصم، فإذا زادت المقادير المخصومة عن هذا الحد يرفع 
السقف الثاني: وهو الذي يمثل  ". أما"معدل الجحيم ي مرتفع وهو مستو  ي مستو  ىإلمعدل إعادة الخصم 

اساس معدل إعادة خصم أكثر إرتفاعا  وهو  ىعلحيث يقوم البنك المركزي بمنح تسهيلات  الثاني،الحد 
 معدل الجحيم الاكبر.

 . طبيعة العملية2
 (35صم، 1993،عطوان روانم) :تتعلق بطبيعة إعادة الخصم نذكر منهاأما بالنسبة للشروط التي 

إعادة خصم معين، حسب طبيعة السياسة المتبعة من طرف البنك المركزي )سياسة توسيعية  رسع أ.
 او سياسية إنكماشية(.

 الإستحقاق )أقل من ثلاثة أشهر في الغالب(. ختواري ب.

ة والتأكد من مصداقية بمراقالالاقل( كما يقوم البنك المركزي ب ىعلالتوقيعات )ثلاثة توقيعات  دعد ت.
يتضح الدور الذي يلعبه مورد إعادة الخصم في إعادة تجديد  سبق،إنطلاقا  مما  الأشخاص والتوقيعات.
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مختلف مجالات النشاط النقدي والمصرفي  ىعلوتأثيراتها المختلفة بذلك  جهة،سيولة البنك التجاري من 
 بصفة.

 موارد السوق النقدية: ه
بحيث تقوم هذه الأخيرة بتبادل إحتياجاتها  البنوك،السوق النقدية بالمعني الضيق هي سوق ما بين 

السوق النقدية بالمعني الواسع فهي السوق التي  طريق ومواردها المالية ذات الأجل القصير. أما عن
 ،الوقتلبنكية في نفس تدخل، سواء البنوك أو بعض المؤسسات المالية غير االتسمح ب

AMMOUR,1997,P.44)).  إنطلاقا  من هذا التعريف فإن دور السوق النقدية فعال في ضمان السيولة
 ىعلسوق تلتقي فيها البنوك وبعض المؤسسات التمويلية بحيث تعمل  يالنقدية للنظام المصرفي، فه

ليه تتجه لسد عجزها. وما تجدر الإشارة  التوازن اليومي بين مواردها ومدفوعاتها ففيها توظف فائضها وا 
، يوالإحتياطإليه أن السوق النقدية تفتح المجال أمام المؤسسات المالية غير البنكية )صندوق التوفير 

بصفتها مقرضه وذلك مؤسسات الضمان الإجتماعي( بالتدخل في السوق النقدية  التأمين، تشركا
ويوجد في خصم  (.142صم، 1996حميدات،محمود )بإستنثناء الخزينة العمومية كمؤسسة مالية غير بنكية 

تسهيل اللقاء بين  ىعلالسوق النقدية مجموعة من الوسطاء في شكل سماسرة وبيوت للخصم يعملون 
فيهم أن يكون كلهم بنوك أو مؤسسات والطالبين الذين يشترط .(352صسابق،  الله، مرجع)فتح العارضين 

تمويلية أما عن أدوات التعامل في السوق النقدية ، فهي تتكون أساسا  من الأوراق او السندات مع العلم 
 يأن قائمة الأوراق التجارية المستخدمة في إعادة التمويل في السوق النقدية تختلف من بلد إل

سوق النقدية تكون بضمان )تسليم مجموعة الاوراق في ذلك فإن المعاملات في ال يأخر،بالإضافة إل
 مقابل القرض(أو تتحقق بواسطة العمليات البيضاء )بدون تسليم مجموعة الاوراق في مقابل القروض(.

تم لآجال مختلفة وقد تحدث في مراحل قصيرة جدا  قد لا تزيد في تكما أن العمليات داخل هذه السوق 
ويكون معدل السوق  والسنوات،بعض الشهور  يتصل إل نويمكن أ الواحد،كثير من الأحيان عن اليوم 

النقدية حرا  عموما  خاضع للجدل والمناقشة إلا أن تدخل البنك المركزي ضروري في تحديده 
(AMMOUR ,P.44).  ومن جانب آخر فإن البنك المركزي يلعب دورا  مهما  في السوق النقدي لأنه يقوم

والتحكم في  ي إمكانيات البنوك الأخر  ىعللتجارية والسندات فيؤثر بالضرورة بإعادة خصم الأوراق ا
 معدل إعادة الخصم.  ي مستو 
 : استخدامات الاموال في المصارف التجاريةاثامن

يلعب النشاط المصرفي دورا  هاماَ وأساسيا  في تحقيق التوازن المالي من خلال تعبئة المدخرات المالية 
وتصنف العمليات التي تشكل النشاط المصرفي  لها،ن الإطار المرسوم ابكفاءة وضموا عادة إستغلالها 

 .(12صم، 0222،حمزة ) الزبيدي:مجموعتين يإل
 المصرفية تأ. التسهيلا
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المصرف الإلتزام بتقديم سلفة أو قرض او كفالة مقابل حصوله  ىعلترتب يوهي مجموعة الأعمال التي 
يرادات محفظة الأوراق المالية. ىعل  إيرادات مالية مثل العملات المصرفية وا 

 المصرفية تب. الخدما
زبائنه لقاء  يالمصرف أي إلتزام بل هي خدمات يقدمها المصرف إل ىعلهي العمليات التي لا ترتب 

أجر يتقاضاه أو ودائع يقبلها من المدخرين ويعيد توظيفها بفائدة تفوق الفائدة التي يدفعها لأصحاب 
ودائع جارية في  يوالبنوك التجارية هي مؤسسات إئتمانية تتعامل بالإئتمان قصير الأجل وتتلق .الودائع

( تأفراد، مؤسساتعاملين الإقتصادين )أكبر قدر ممكن من الم وفرالغالب ولكن البنك التجاري لكي ي
حتياجاتهم فهؤلاء المتعاملين يبحثون عن جهة  قوم بتنويعي الكثير من الخدمات المصرفية بما يتجاوب وا 

ستغلالها عند الحاجة وكذلك يبحثون عن مصدر  آمنه وموثوق بها لإيداع أموالهم والحفاظ عليها وا 
ويمكن تلخيص أهم  أمكن من موارد مالية لتأمين إحتياجاتهم. يمكنهم من الوفاء بإلتزامهم ويوفر لهم ما
 (.17صذكره، المرجع السابق :)فيما يلي التجارية الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف

 قبول الودائع.9
 المدخرين،أموال  ىعلتتجسد هذه الوظيفة في الطرق والأساليب التي تحصل بها المصارف التجارية 

 (03صسابق،  عجمال، مرجعلي ) وأهمها:
الجارية: هي التي يكون المصرف مستعدا  لدفع قيمتها أو جزء منها عند الطلب ولا يدفع  عأ. الودائ

 .عليها فوائد في العادة
فهي مبالغ لا يجوز سحبها إلا بعد مدة يتفق عليها المودع مع المصرف مسبقا   :لأجلالودائع  ب.

تعبئة  ىإلذلك تسعي المصارف التجارية  ىإل ةومقدارها. إضافوتدفع عليها فوائدها تبعا  لآجالها 
متصاص الفوائض المالية لد التي الأساليب  يالأفراد والمؤسسات بإستخدام شت يالمدخرات المتاحة وا 

 :لها ذلك ومنها تحقق
 الودائع.  ىعلرفع سعر الفائدة .9
 إيجاد أوعية إدخارية أكثر إغراء للأفراد والمؤسسات. .2
 جوائز مالية معتبرة. ىعلأرقام الودائع يحصل بمقتضاه المدخر  ىعلإجراء سحب دوري .3

التجاري لجلب الفوائض وبهذه الحوافز للمودعين تتعدد وتتزايد أنواع الودائع التي يمكن يستخدمها البنك 
والودائع بإخطار والودائع المخصصة  كالودائع الإدخارية والتوفير والودائع المجمدة، المالية للأفراد،
وتعتبر نقود العملاء في مكان آمن في المصرف فالمصرف يحتفظ بالنقود في خزائن  لغرض معين.

الدولة نفسها ودائع الجمهور عندما مقاومة للحريق ومؤمن عليها ضد السرقة وفي بعض الدول تضمن 
هو مكان تنميتها  فقط، بلوليس المصرف مكانا  آمنا  لودائع العملاء  يعجز المصرف عن الوفاء بها.
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شهادة  ييقدم مقابلها وثيقة تسم الخاصة،أيضا  وتوفر العديد من المصارف كذلك حسابات التوفير 
 من فوائد حسابات التوفير. ياع تعطي فوائد اعلإيداع فالودائع لأجل أو ما يعرف بشهادات الإيد

 .توفير وسائل الدفع2
يستخدم أصحاب الحسابات الجارية الشيكات لدفع ما يجب عليهم للغير من إلتزامات فكل ما عليهم  

رساله بالبريد، كما يمكن للمودعين في غير  للسداد،فالشيك يعتبر وسيلة مقبولة  فعله هو كتابة الشيك وا 
وسائل لسحب هذه  وتعتبر ولو أنهم لا يستخدمون الشيكات الحسابات الجارية سحب ودائعهم بسهولة،

وسيلة لسداد الإلتزامات فبإمكان الأفراد كتستخدم  إئتمان،صدر كثير من المصارف بطاقات تالودائع. و 
ثم يتعين عليهم  بإستعمال هذه البطاقات، سداد قيمة مشترياتهم من المحلات وغيرها من المؤسسات

ف أو بعضها أما أصحاب يفيما بعد كتابة شيك شهري لصالح المصرف يغطي كامل هذه المصار 
 الفواتير فيتلقون السداد مباشرة من المصرف.

 .منح القروض3
مصرفية )كتابية( وتتضمن هذه الوظيفة قيام البنك التجاري بمنح النقود إما في شكل نقود ورقية أو نقود 

المجالات مساهمة منه في زيادة الإستثمارات المنتجة  يالافراد والمؤسسات بمختلف الآجال وشت يإل
قصيرة الأجل الجزء الأكبر في هذا النوع من  ضودعما  لنشاط المؤسسات الإقتصادية وتشكل القرو 

ذلك  يدف تمويلها، بالإضافة إلالنشاط المصرفي حيث يتم الوفاء به بمجرد إنتهاء العملية التي استه
من القروض لأجال متوسطة لأكثر من سنة وقروض ذات أجل  ي فإن البنوك التجارية تمنح أنواعا  أخر 

طويل وذلك تلبية للمتطلبات الإنتاجية والإستثمارية للمؤسسات الإقتصادية ، ومن أجل نجاح هذه 
ري بتوفير مختلف الأعمال والخدمات المصرفية الوظيفة الإقتصادية الهامة لا بد من قيام البنك التجا

التي تزيد من ثقة الجمهور فيه، فكلما زادت الثقة في هذه المصارف كلما نجحت إستراتيجياتها في 
ربح  يالتوسع في منح الإئتمان تمكنت من تحقيق أقص يتعبئة المدخرات ، وكلما زادت قدرتها عل

وتحدد الحكومات في أغلب  القروض التي تمنحها. يعلممكن ،عن طريق سعر الفائدة الذي تتقاضاه 
كما تحدد الكثير من  البلدان النسبة المئوية من أموال المصرف التي يحق له إستعمالها قروضا ،

المصرف الإحتفاظ بها تحسبا  لما قد يقوم به المودعون من  ىعلالحكومات نسبا  من الودائع يجب 
 سحب لودائعهم.

 .خلق الودائع4
هو أن تقوم البنوك التجارية مجتمعة بتقديم قروض  (079صسابق،  عموسوي، مرج) بعملية خلق الودائعقصد ي

أي أنها  الأصل،لعملائها وتزيد قيمتها كثيرا عن قيمة الودائع الأولية لأن المبالغ المودعة لديها من 
 ليهع تستندوبالنسبة للمنطق الذي  فتزيد من العرض الكلي للنقود، القروض، تخلق هذه الودائع أو

 :عملية خلق الودائع يتمثل فيما يلي
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من جانب  وقت،الوفاء بالتزاماتها في أي  ىعل" أن تتوافر الثقة في مقدرة البنوك :يالأول ةأ. الدعام
الاستمرار في الاحتفاظ بودائعهم وسحبها إلا عند حاجتهم  ىعلجمهور المتعاملين معها ليشجعهم 

الحقيقية اليها. ونتيجة الوعي المصرفي فالدائنين يرفضون السداد بأوراق البنكنوت ويحبذون تسديدها 
 .(017ص سابق، عوآخرون، مرج كعبد المل ):عن طريق الشيكات

الثانية: فتتمثل في التسليم بصحة قانون الأعداد الكبيرة يجعلنا نتوقع وجود تدفق مستمر  ةب. الدعام
سحوبات البعض الآخر من ودائعهم  يفوق(لم يكن  )إنالأقل  ىعلداعات بعض العملاء تساوي يمن إ

ودائع حقيقية أولية  يوهكذا يمكن أن نتصور أن البنوك التجارية عندما تتلق .في كل لحظة من الزمن
تحتجز منها مقدار كاحتياطي نقدي وقانوني اختياري والباقي تتصرف فيه لتحقيق ربح من فوائد 
القروض وعوائد الاستثمار, فلا يمكن أن تستنزف هذه الأخيرة ما يعادلها نقدا لأن قدر الائتمان الممنوح 

الوديعة الأولية التي تسببت في  عن يزميتسوف يكون في صورة وديعة جديدة, هذه الوديعة الجديدة ت
حتجز جزءا منها كاحتياطي نقدي والجزء الآخر يمنح تستطيع أن تظهورها تعرف باسم الوديعة المشتقة 

كوديعة جديدة مشتقة ومن هذا المنطلق  ي في شكل ائتمان جديد وبالتالي يعود جزء منه مرة أخر 
همية يقوم بإقراضها لتعود إليه كلها أو جزء منها مرة خلق ودائع جديدة و تولية أن الأوديعة ال تستطيع

 .ي أخر 
 (019صالسابق، )المرجع  ذلك يكون أجمالي حجم الائتمان الذي يستطيع البنك أن يمنحه هو: ىوعل

 م ع = م س ر ك = 
 س ق

 حيث أن:
 ك: إجمالي حجم الائتمان )المضاعف( الذي يستطيع البنك أن يمنحه )حجم الوديعة المشتقة من

 الوديعة الأولية(.
 حجم الوديعة المشتقة من الوديعة الأولية. ع:م 
 نسبة الرصيد النقدي الحر. ر:س 

  .س ق نسبة الاحتياطي النقدي القانوني
 وظيفة التحويل..

كبير من المصارف يجعل من العمليات التجارية الطويلة الأجل اساسا  لأعماله بإعتبار أنها  يوجد عدد
الارباح مثل مصارف الأعمال ،إلا أن التطور المصرفي سمح بإتساع نطاق نشاط البنوك بتدر عليه 

فهي  تقديم قروض قصيرة الاجل، يصر نشاطها التمويلي علتالتجارية ،حيث لم تعد هذه الاخيرة ملزمة يق
البنك  وعليه يقوم المستهلكين يرجال الأعمال والمستثمرين وحت يتقدم حاليا  قروضا  طويلة الأجل إل

التجاري من خلال وظيفة التحويل بإفتراض رؤوس الأموال لمدة قصيرة وذلك بهدف إستخدامها وتحويلها 
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وقد لا   .(111م،ص1996)عبدالرحمن،بوظيفة التحويل قروض متوسطة أو طويلة الأجل وهذا ما يعرف يإل
يكتفي البنك التجاري أثناء قيامه بهذه الوظيفة بالقروض قصيرة الأجل فحسب من أجل تمويل عمليات 

التي يمكن أن يعتمد  ي ومن أجل ذلك كان من الضروري معرفة الموارد الأخر  يمتوسطة أو طويلة المد
 .(364 صيوسف، )التالية، الموارد  علىلتجاري في إنجاح هذه الوظيفة إذا يتوقف الأمر اعليها البنك 

يبقي جزء  وتأسيسه،فبعد أن يخصص جزء منه لتجهيز المصرف  رأس المال الذي يدفعه المساهمون .4
 كبير يمكن إستعماله في الإقراض المتوسط أو الطويل الأجل.

 المساهمين، ىعلفلا يوزعه  أرباحه،وهو المال الذي يقتطعه المصرف كل سنة من  :يأ. الإحتياط
 ويمكن إستعماله في الغاية المذكورة.

بما أن الودائع قصيرة الأجل لا تتلاءم إلا مع عمليات قصيرة الاجل فقد  :الطويلة الأجل عب. الودائ
يطالب المصرف بما أودعه لديه إلا بعد مدة طويلة الأجل نسبيا  وديعة لأجل مقابل  ألاشخص  ييرض

ولا  الأجل،فائدة مرتفعة ويكون ذلك بالنسبة للبنك مصدرا  آخر لتمويل عمليات متوسطة أو طويلة 
 ىلإيحدث خطر في ذلك بالنسبة للبنك إلا في أوقات الأزمات الكبيرة حين تقل الثقة ويتسارع الأفراد 

أن  يمما سبق يمكن أن نخلص إل في الحياة المصرفية. يوهذا حادث عرض ودائعهم،سحب 
حيث  المصارف التجارية تستطيع بفضل الموارد السابقة الذكر أن تقوم بأعمال متوسطة وطويلة الأجل،

خاصة وأن البنوك التجارية ولضمان نجاح  إن هذه الأخيرة أكثر ربحا  من القروض قصيرة الأجل،
عملية وظيفة التحويل هذه تقدم فوائد معتبرة خاصة مع طول المدة، وبذلك يتمكن البنك من تلبية 

 ،يالتمويل متوسط أو طويل المد يحاجات مختلف أوجه النشاط الإقتصادي التي هي في حاجة إل
ية وهي حيث تقوم بهذه الاعمال بنوك الإستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة، كما أن البنوك التجار 

السيولة اللازمة  ثير السياسة النقدية والإقتصاديةتقوم بهذه الوظيفة، يؤمن لها البنك المركزي تحت تأ
كإعادة الخصم للأوراق التجارية عند تعرضها لمخاطر عجز السيولة خاصة إذا  ي من خلال قنوات اخر 

 .(365ذكره،ص)المرجع السابق ، كان هذا النوع من القروض موجه للقطاع العام
 وظيفة التوظيف .8

هذه الوظيفة يقوم البنك التجاري بدور الوسيط في عملية بيع القيم المنقولة لفائدة زبائنه  يوبمقتض
يقوم البنك بدور الوسيط في عمليات  ي وبعبارة أخر  المالية،وخاصة ما يتعلق منها بالأسهم والسندات 

نيابة عنها  يأن يتول ىعلإكتتاب الأسهم لبعض الشركات، فالشركة المصدرة للأسهم قد تتفق مع البنك 
 (.22صم، 1997)عجيمة والعقاد،:الطرق التالية يأساس إحد ىعل .الشركة معالإتفاق بإصدار أسهمها ويقوم 

إصدار الأوراق بدون ضمان، وفي هذه الحالة لا يكون البنك مسؤولا   يأ عادي:البنك كوسيط  رأ. دو 
نما يتقاض  عمولة فقط لقاء ما إستطاع تصريفه من أسهم. يعن تغطية الإصدار كاملا  وا 
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إصدار الأوراق بضمان توفير المبلغ المطلوب في العمليات بالكامل  يتم :دور البنك كوسيط ملتزمب.
أيا كانت إستجابة السوق، وفي هذه الحالة يكون البنك ملزما  بأن يشتري لحسابه الخاص الأوراق التي 

 يالسندات المصدرة، وهو بدوره يسع لم يتم الإكتتاب فيها، فأن البنك هنا ملزم بالإكتتاب في الأسهم او
، وبهذه لسوق الماليةمن خلال نشاطه في ا بعد لتصريفها بين الأفراد والمؤسسات بوسائله الخاصة،فيما 

في  يالطريقة تصدر كثير من الأسهم والسندات أو القروض المعروضة في مختلف بلاد العالم ويتقاض
 .يهذه الحالة عمولة أيضا  قد تفوق الحالة الأول

وفيها يلتزم البنك بتقديم مبلغ معين أو نسبة  (145صم، 1993حشيش،عادل ) :البنك بالدور المزدوج مت. قيا
  .جهد لتحقيق الإكتتاب الكامل فيه يمعينة من إجمالي قيمة العملية والباقي يبذل فيه البنك أقص

 وظيفة التفويض .7
وتتمثل هذه الوظيفة في الخدمات التي يؤديها البنك لفائدة الزبون فيما يختص بالأوراق المالية من خلال 

السوق المالية )البورصة(. ويقوم البنك هنا بدور الوسيط لشراء أو بيع الأورراق  ي مستو  ىعلنشاطه 
المالية تنفيذا  لأوامر عملائه بعد أن يتأكد البنك من سلامة الأوامر وصحة التوقعات ووجود أرصدة 

 ىعلوف فيبدأ الإتصال بالبورصة للوق الأوامر،دائنة أو إعتمادات مدينة في حساباتهم تسمح بتنفيذ تلك 
نجاز عمليات الشراء او البيع إذا كان السعر بالنحو المرغوب فيه بالنسبه للعميل عن  سير الأسعار وا 

  .(21صسابق،  عوالعقاد، مرج عجيمة) ،للبنكطريق سماسرة الأوراق المالية أو ممثل خاص 
 .وظائف أخري 1

هامة وأهمها أداء خدمات  ي أخر وفي إطار هذه الوظيفة النقدية يقوم البنك التجاري كذلك بوظائف 
 الأجنبية،الصرف وخاصة ما يتعلق منها بقيام البنك التجاري بعمليات البيع والشراء في العمليات 

أجنبية أو العكس وذلك بالسعر السائد في ذلك التاريخ.  ى بأخر وكذلك إستبدال العملات المحلية 
خزينة الدولة عن طريق الإكتتاب في سندات  ىإلقيام البنك التجاري بتقديم مساعدات  ىإلبالإضافة 
موارد مؤقتة لتغطية هذه  يخاصة في الفترات التي يزداد فيها الإنفاق وتحتاج خزينة الدولة إل الخزينة،

الحاجات كما يمكن تداول هذه السندات في السوق النقدية وذلك للعلاقة الوثيقة بين هذه الأوراق وبين 
الثقة المتوفرة في توقيع مصدرها  ىإلة ذات سيولة كبيرة بالنظر نشاط البنك التجاري فهي ورق

لذا يجب إحاطته  وفي جميع الأحوال وبما أن الإئتمان محفوف بدرجة معينة من المخاطر، )الحكومة(.
فالتأخر في السداد او العجز عنه يهدد  .(03صسابق،  عرشدي، مرج) الشخصية،بالضمانات العينية أو 

  ،سيولة البنك
 
 



 

 

 

114 

 

 

رقم يوضح موارد البنوك التجارية واستخداماتها (5) شكل  
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 مصادر أموال البنك واستخداماتها

 أولا: المصادر

 مصادر خارجية مصادر داخلية

 الاحتياطات رأس المال
 الودائع بأنواعها

 المختلفة

القروض والسلف من 

 البنك المركزي وغيره

 الأموال المجمعة

 ثانيا : الاستخدامات

 النقدية الجاهزة -

أرصدة نقدية مودعة لدى البنك  -

 المركزي

 المجموعة الأولى

 أصول شديدة السيولة -

 أدوات مالية قصيرة الأجل -

 أوراق تجارية مخصومة  -

 المجموعة الثانية 

 قروض متوسطة وطويلة الأجل -

 أوراق مالية طويلة الأجل  -

 استثمارات حقيقية -

 المجموعة الثالثة
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الضبط المؤسسي في الجهاز المصرفي :لمبحث الثانيا  
 تمهيد

سلامة عمل سوق الاوراق المالية وقطاع لاهم الركائز الاساسية  أحدان وجود نظام مصرفي سليم يعتبر 
كما ان القطاع  ونموها،الشركات حيث يوفر القطاع المصرفي الائتمان والسيولة اللازمة لعمليات الشركة 

حوكمة الشركات، حيث المؤسسي ل الإطاراهم المؤسسات التي تسهم في بناء  أحدالمصرفي السليم هو 
يلعب الجهاز المصرفي دورا حيويا وهام في تفعيل ممارسة حوكمة الشركات بالمؤسسات التي تتعامل معه 

 وذلك من خلال تبني وتطبيق المبادئ والمفاهيم التي تعني بعملية الضبط المؤسسي بالمصارف.
 الضبط المؤسسي في المصارفاولا: مفهوم 

د نظر  والمفاهيم التي ذكرت في هذا المجال، حيث ينظر إليه من عدة وجهاتهناك العديد من التعاريف 
 (Cadbury,1992,P16) ،المصرفأعمال "النظام الذي من خلاله يتم إدارة ومراقبة  : يعرف بانهمختلفة منها

في الجهاز المصرفي مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا  الضبط المؤسسي يعنيوايضا 
الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالفاعلين الخارجيين،  ىإلللبنك، وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين، بالإضافة 

ز في الجها الضبط المؤسسينطبق يوالتي تتحدد من خلال الإطار التنظيمي وسلطات الهيئة الرقابية. و 
حيث تتمثل أهم العناصر الاساسية في عملية  البنوك العامة والبنوك الخاصة والمشتركة. يالمصرفي عل

 (01ص ،0227يوسف، محمد) الضبط المؤسسي في مجموعتين هما:
الفاعلين الداخليين، وهم حملة الأسهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية  تمثلي الأول ةالمجموع أ.

 والمراقبون والمراجعون الداخليون.
المجموعة الثانية فتتمثل في الفاعلين الخارجيين، المتمثلين في المودعين، وصندوق تأمين الودائع،  ب.

الإطار القانوني التنظيمي والرقابي.  ىإلووسائل الإعلام، وشركات التصنيف والتقييم الائتماني، بالإضافة 
انه "الطريقة التي تدار بها شؤون البنك من خلال الدور المناط به لكل من مجلس  علىعرف ايضا يو 

مراعاة حقوق  (6ص، 0229،ق وعبد الراز )بلعزوز البنك،اهداف  الادارة والادارة العليا، بما يؤثر في تحديد
ة من التعقيد في نشاط الجهاز المصرفي واصبحت عملي المودعيين وبازديادالمساهمين وحماية حقوق 
انه"مجموعة  على للضبط المؤسسي( 7، ص0212،وطارق  يوسف) ل خروتعريف ا .عمليات مراقبة ادارة البنك

النظم والهياكل التنظيمية والمعلومات المستخدمة في تحديد الاساليب التي يستند اليها مجلس الادارة 
دور  الضبط المؤسسيحدد يو  والادارة التنفيذية في جميع الاستراتيجيات والعمليات المنفذة من قبل البنك.

حدد ايضا العلاقة بين الهيئات يوكما  للبنك، مسئوليات وسلطات وحقوق مجلس الاداره والادارة التنفيذية
 .والشركات التابعة له، بالاضافة الي العلاقة بين المساهمين والبنك والاطراف الاخري واصحاب المصالح

القرارات التي تحدد التوقيعات بيتعلق ما قوم به اداره البنك و تايضا الاداء الذي  الضبط المؤسسيعني يو 
وتتضمن عملية منفصلة او جزء محدد من عمليات الادارة او  قق من الاداء،او منح السلطة او التح
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الذي يتم انتخابه عن طريق  وتتم مراقبة هذه العمليات بواسطة مجلس الادارة الذي .القيادة
بأنه "نظام  الضبط المؤسسيعرف و  (http://www.youm7.com/News.osp?NewsID=735890).،المساهمين

إلي  يمتكامل للرقابة يتضمن مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية والمحاسبية وغيرها، والذي يرم
 اتساع نظام المساءلة وتحقيق المساواة عند تحديد حقوق أصحاب المصالح في الوحدة الاقتصادية،
وتحسين أدائها وتعظيم القيمة السوقية لأسهمها وتحقيق الإفصاح والشفافية عن المعلومات المحاسبية 
ذات الجودة العالية التي تحقق منفعة مستخدميها". ويتضح من هذا التعريف الاهتمام بالجزء الخاص 

 .(41م، ص0222،والعشماوي  عطا الله) عنهابالمعلومات المحاسبية وأهميتها وتحقيق الإفصاح 
من  ي مستو  يأعل يبأنه "النظام الذي من خلاله يتم توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها عل وهناك تعريف

عرف بأنه "مجموعة كذلك أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسئولية والنزاهة والشفافية"، و 
إدارة المصرف من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب من القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين 

  (24م، ص0225،طارق عبد العال) ي المصالح من ناحية أخر 
بأنه "نظام يتم بواسطته توجيه  (OECD)وفي هذا السياق أيضا  عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

والمسؤوليات بين مختلف المشاركين في المهام  منظمات الأعمال والرقابة عليها حيث تقوم بتحديـد توزيـع
المصارف، مثل مجلس الإدارة والمسـاهمين وأصحاب المصالح الآخرين، كما أنها تبين القواعد 

وفر الهيكل الذي يمكن من خلاله يأيضا   ووالإجراءات لاتخاذ القرارات بخصـوص شئون المصرف، وه
تضمن ي"بأنه  وعرف .(www.oecd.org)بة الأداء وضـع أهـداف المصـرف ووسائل بلوغ تلك الأهداف، ورقا

والمديرين التنفيذين لمختلف نشاطات البنك الاساليب والاجراءات الخاصة بكيفية إدارة مجلس الادارة 
 (041ذكره، صسابق  مصطفي، مرجعمحمد ) وشؤونه في الاتي:

 للبنك.تحديد الاهداف الاستراتيجية .9
 متابعة سير العمليات اليومية للبنك..2
 أكمل وجه. يم تجاه أصحاب المصالح علهالقيام بمسؤوليات.3
 .التأكد من تسيير أنشطة البنك تبعا لما جاء في الموائح والقوانين.0

الطريقة التي تدار بها أعمال المصرف  و"ه المؤسسي ن الضبطأومن التعاريف السابقة يمكن القول 
 .بواسطة مجالس الادارة والادارة العليا ومراقبتها وابتغاء تحقيق غايتها وأهدافها

 فرض تنسيقي الضبط المؤسسيمن خلال التعاريف والمفاهيم السابقة أن  ويتضح أيضا
وذلـك  ،ي الأخـر أصحاب المصـالح  إلىالمصالح بين المساهمين ومجالس الإدارة والموظفين بالإضافة 

 .أداء العمل في المصرف ىعلوالقيام بالرقابة  (041ذكره، صسابق المرجع ال) الأهداف، إلىللوصول 
  

http://www.youm7.com/News.osp?NewsID=735890&secID168
http://www.oecd.org/
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 المصارف الضبط المؤسسي فيتطبيق  ثانيا: اهمية
ــــديها خبــــرة  ــــي ل ــــدول الت ــــة وال ــــات العلمي ــــد مــــن الهيئ ــــرة اوصــــت العدي ــــيكبي القطــــاع المصــــرفي بضــــروره  ف

نظـــــرا للمنـــــافع التـــــي يمكـــــن ان تحصـــــل عليهـــــا البنـــــوك  الضـــــبط المؤسســـــيالاســـــراع فـــــي تطبيـــــق مفهـــــوم 
فــــي  الضــــبط المؤسســــيوكمــــا ان هنــــاك اثــــار لعــــدم تطبيــــق ، والــــدول مــــن التطبيــــق الســــليم لهــــذا المفهــــوم

ــــــتتعــــــدي المســــــاهمين والمــــــودعيين و المصــــــارف  ــــــىنعكس بشــــــكل عــــــام ي ــــــار القطــــــاع عل المصــــــرفي  انهي
ــــــىيــــــؤثر  ممــــــا ــــــة  عل ــــــوطني ككــــــل، وتبــــــرز اهمي ــــــي لل الضــــــبط المؤسســــــياســــــتقرار الاقتصــــــاد ال بنــــــوك ف
 (51، ص0229سليمان، يمصطف) :التالي

 اهمية البنوك كمركز للانشطة المالية والتجارية والصناعية للدولة..9
 طبيعة اعمال البنوك التي تتسم بسرعة الحركة..2
انهيــــار البنــــوك والتــــي تنــــال مــــن جميــــع الاطــــراف المتمثلــــة فــــي  علــــىالاثــــار الاوســــع انشــــارا المترتبــــة .3

 المودعيين والدائنين والمساهميين.
 أبرزهــــــا كثيــــــرة،غيرهــــــا فـــــي مزايــــــا  علــــــىتتفـــــوق  الضــــــبط المؤسســــــيان البنـــــوك التــــــي تطبــــــق مبـــــادئ .0

 الحد من مستويات المخاطرة. بالاضافة الي قيمتها في السوق، البنوك، وارتفاعتحسن اداء 
ــــد ي.. ــــي تشــــهدها اســــواق المــــال، الضــــبط المؤسســــيفي ــــات الكبيــــرة الت ــــدة فــــي الحــــد مــــن التقلب ــــك  الجي كتل

التـــــي شـــــهدتها المنطقـــــة مـــــؤخرا واســـــفرت عـــــن خســـــارة المســـــتثمرين فـــــي دول مجلـــــس التعـــــاون الخليجـــــي 
 مليار دولار. 244لاكثر من 

تحقيق عائد مناسب لاستثماراتهم مع  ىعلضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم .4
 .وخاصة صغار المساهمين (50صم، 0229)ماجد أبوحمام، محقوقه ىعلحفاظ لل العمل

ظل  يأسواق المال العالمية ف يتعظيم القيمة السوقية للأسهم خاصة، وتدعيم تنافسية الشركات ف.8
 استحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وحدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر رئيس.

الاستخدام الأمثل لها،  ىإل. التأكد من كفاءة تطبيق برامج الخصخصة وحسن توجيه الحصيلة منها 7
 حالات الفساد التي قد تكون مرتبطة بذلك.لمنعا 
للمؤسسات سواء من خلال الجهاز المصرفي أو أسواق المال توفير مصادر تمويل محلية أو عالمية .1

 ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الراسمالية. يوخاصة ف
مشاكل محاسبية ومالية وتحقيق دعم واستقرار نشاط المؤسسات العاملة بالاقتصاد  يتجنب الانزلاق ف.94

تحقيق التنمية  يحلية والعالمية المساعدة فودرء حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال الم
 الاقتصادي. والاستقرار

تحقيق التنمية  يحدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية المساعدة ف.99
في المؤسسات في وضع معايير كفيلة  الضبط المؤسسيمما سبق تكمن أهمية . الاقتصادي والاستقرار
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تضارب المصالح في المؤسسة، وجعل تطبيق هذه المعايير الزامية في المؤسسات لمنع حالات في تجنب 
الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية ومكافحة مقاومة المؤسسات للاصلاح وقد أدت الأزمة المالية 

ح عن الإفصا يالجيد التي تؤدي ال الضبط المؤسسيإتخاذ نظرة عملية جيده عن كيفية تطبيق  يال
جذب الإستثمارات  ىعلتخفيض تكلفة راس المال وتساعد  ىعليمكن أن تعمل  التي المعلومات المالية
 .(50صالسابق،  . )المرجعالأموالوتحد من هروب رؤوس  الأجنبية،سواء المحلية او 

 الضبط المؤسسي في المصارفالحاجة لتطبيق  ثالثا: دوافع
حيث ، لعبه في الاقتصاد المحلي والدولييأهميته من الدور الذي  في المصارف الضبط المؤسسيستمد ي

كشركات مساهمة دورا هاما ورئيسيا في أي اقتصاد, فهي تعتبر عنصرا حاسما داخل  تلعب البنوك
قراضها وبذلك دعم النمو الاقتصادي, ويتم عن طريق  الاقتصاد لأنها تعمل كوسيط لجمع المدخرات وا 

ومن بين  واستثمارها في القطاعات الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطني كذلك تراكم المدخرات الوطنية
طبيعة إشكالية  هي مصارففي ال الضبط المؤسسيالتفكير في ضرورة تبني قواعد  يالدوافع التي أدت إل

حيث أن جوهر العمل المصرفي يرتكز  ، الضبط المؤسسيالمؤسسات الإقراضية تجعلها في قلب إشكالية 
وبذلك تتوقف قدرتها في الحصول  ،(43،ص2004،)أرنؤوط،والمودعين في أعمال البنوك الجمهورثقة  يعل
الودائع والثقة الكبيرة التي يضعها المودعين في أعمال البنوك وفي درجة أمان وسيولة بعض  يعل

 علىصرفي هذه سيؤدي بدوره في زيادة الطلب مالودائع. أما حالة فقدان المودعيين الثقة في الجهاز ال
من  أكبردرجة  ىعلتكون  والرقابة الداخليةلودائع من قبل الجمهور. مما يعني أن إدارة المخاطر اسحب 

الضبط  تطبيق تلعب البنوك دورا هاما فيحيث  .ي الأهمية مقارنة مع غيرها من الشركات الأخر 
رصد  يالبنوك لديها القدرة عل نلاذلك و في كثير من البلدان.  ي الشركات الأخر ب مقارنة المؤسسي

 .الشركاتعملائها من الشركات من حيث تسوية حساباتها وذلك بوصفها المانح الرئيسي للتمويل في هذه 
بكثير في الأعمال المصرفية عن غيرها من الصناعات غير المالية.  أخطرتماثل المعلومات هو  معد

وعد بالدفع في المستقبل. وتزايد درجة التعقيد  يطبيعة العقود المالية التي تنطوي عل ىإل ويرجع ذلك
بما تتضمنه من الإفصاح  الضبط المؤسسيمن  يللمنتجات المالية ويستدعي هذا مستويات أعل

ويمكن المصارف يكون من الصعب تقييمها سبيل المثال نوعية محفظة القروض في  ي. فعلوالشفافية
المنتجات المالية  وزيادة تعقيداستخدام التكنولوجيا الجديدة  إلىالمشاكل فيها بسهولة. إضافة  إخفاء

ويدفع هذا التباين في المعلومات مديري  .من زيادة عدم تماثل المعلومات وما تؤديهالناتجة عن العولمة 
استقرار القطاع أن و حساب أصحاب المصلحة الآخرين.  علىتحقيق مصالحهم الذاتية  إلىالمصارف 

حيث أن البنوك هي المؤسسات الرئيسية في  ككل،الاقتصاد  ىعل المصرفي له العديد من الآثار العميقة
نظام الدفع داخل الاقتصاد الذي يعتبر أساسيا لاستقرار القطاع المالي. كما أن فشل أي بنك  ىعلالحفاظ 

 الاقتصاد ككل. ىعلأزمة ائتمان حقيقية مسببا أثارا خطيرة  ىإلباقي البنوك مما يؤدي  ىإليمكن أن يمتد 
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تنفيذ أنشطة ذات مخاطر عالية وكذلك  ىعلالبنوك  يتشجع الاحتياطات أو ودائع الضمان لدوايضا 
الودائع ضمن برنامج  ىعلمين أففي معظم البلاد هناك ت ،تقلل حوافز المودعين لمراقبة أداء البنوك

. إلا أن هذا ي فشل أي بنك من باقي البنوك الأخر  أثرالحد من امتداد  صريح أو ضمني وذلك بهدف
الملكية بين عدد كبير من  شعبمين أو الضمان مع انخفاض نسبة ملكية المودعين للأسهم وتأالت

التوجه  ىعلالمودعين يضعف الحافز لمراقبة أداء البنوك من قبل المودعين والمساهمين ويشجع البنوك 
 الضبط المؤسسيويضعف اهتمام مديري البنوك بتطوير عملية  أعمال ذات مخاطر عالية ستراتيجيةنحو إ
 ىإلبروز ظاهرة العولمة وتحرر الأسواق المالية  يديؤ  .(459صم، 0224وكمال ، معبد الحلي (،البنك داخل

زيادة نسبة المخاطرة بالنسبة  يتنافس كبير بين البنوك والمؤسسات المالية. حيث أن العولمة تؤدي إل
للمؤسسات المالية بينما يمكن أن تضعف الطرق التقليدية للحكومة وتجعل البنوك تشارك في أنشطة 

 ىعلوبالتالي يجب  السوق،شديدة في  وتواجه منافسةجديدة وتتعامل مع عملاء جدد وأدوات مالية معقدة 
عمليات  وأدت زيز إدارة المخاطر وحوكمة البنوك.المؤسسات المالية مواجهة هذه المخاطر عن طريق تع

مديرو  حصول ىإلخصخصة المصارف التي حدثت في السنوات الأخيرة خاصة في الدول النامية 
كانت  في الطريقة التي يديرون بها مصارفهم في هذه الاقتصاديات. لذلك أكبرحرية  ىعلالمصارف 

هذه البنوك لردع أي تصرفات مسيئة يمكن أن يقدم  في الضبط المؤسسيتطبيق قواعد  ىإلالحاجة ملحة 
المنافسة عادة ليست قوية في  كوكذل الصغار.حساب باقي المساهمين  ىعلعليها مديرو هذه المصارف 

وهذه القطاع المصرفي في حين تكون هناك درجة عالية من المنافسة في أسواق المنتجات المصرفية 
ضعف  ىإلهي التي تتحكم في تصرفات المديرين. فالمنافسة غير الكافية هي التي تؤدي  المنافسة

القوانين الحكومية  ىإلالبنوك. وترجع هذه المنافسة الضعيفة في قطاع البنوك  داخل الضبط المؤسسي
 كومةوملكية الح جدد،مثل الحواجز التي تعوق دخول منافسين  المالية،استقرار الأسواق  ىإلالهادفة 

الضبط مديري البنوك ليس لديهم الحوافز القوية لدعم نظام  وبالتالي فانللبنوك في بعض البلدان 
 .جيد في البنوكال المؤسسي

 المؤسسي في المصارف  ضبطرابعا: العناصر الأساسية لتعزيز التطبيق الجيد لل
من العناصر الضرورية  وجود مجموعةمن  لابد ضبط المؤسسيلل نموذج جيديكون هناك  يجب أنلكي 

مجموعة من  من توافرفي المصارف، لذا لابد  ضبط المؤسسيللالتطبيق السليم  ىعلالتي تساعد 
 (400صسابق،  ععبدالعال، مرج ) طارق :يلي فيماالعناصر الرئيسية نوجزها 

المصرف. فلكي وضع أهداف إستراتيجية ومجموعة من القيم والمبادئ تكون معروفة لكافة العاملين في .9
يتمكن المصرف من تحقيق أهدافه يجب أن تكون له إستراتيجية واضحة، يتم وضعها بواسطة مجلس 

إضعاف  يتنفيذها بواسطة إدارته العليا وكذلك منع تطبيق السياسات التي تؤدي ال إدارة المصرف، ويتم
. كما يجب أن تكون هناك خطة لتطوير طريقة العمل في المصرف تشرح الضبط المؤسسيكفاءة 
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مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ إستراتيجيات وسياسات العمل من خلال المراقبة الداخلية،  ىوعل ،للموظفين
  .ين والخارجيينيوالتقارير التي ترفع له من المراجعين الداخل

القرار والالتزامات المناسبة لتحديد مخاطر المصرف  توزيع المهام والمسئوليات وسلطات اتخاذ.2
مجلس الإدارة الكفء في المصرف توضيح السلطات والمسؤوليات لمجلس الإدارة والإدارة  ىوعل بوضوح.

الموظفين تطبيق سياسات العمل في المصرف حسب توجيهات الإدارة  ىوعلالعليا في المصرف. 
 مجلس الإدارة. ييومية في المصرف وهي مسئولة عنها لدالعمليات ال ىعلالتنفيذية، التي تشرف 

المصارف، وعدم  داخل الضبط المؤسسي. استقلالية أعضاء مجلس الإدارة ومعرفة دورهم في 3
ضغوطات داخلية كانت أو خارجية. وهذا يعني أنه يجب أن يضم مجلس الإدارة في  خضوعهم لأي

عضويته أعضاء مستقلين، وأن يتوفر لدي مجلس الإدارة معلومات كافية عن سير العمل في المصرف 
معالجة الانحرافات عن الخطة واتخاذ القرارات المناسبة، وعليه و يتمكن من تحديد أوجه القصور،  ىحت

لاستعانة بجهات استشارية خارجية للاستفادة من خبراتها في تطوير إستراتيجية المصرف، وتكوين أيضا  ا
 لجان متخصصة تساعده في إنجاز مهامه.

 مع ،المؤسسيالضبط إدراكهم للوظائف الموكلة إليهم بشأن  ي. ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة ومد0
 .(21صم، 0229، قعبد الرزاو  )بلعزوز ضمان عدم تأثرهم بأية عوامل سواء كانت داخلية أو خارجية

 .الضبط المؤسسيالوعي الفكري بشأن  وتدريبية لرفعإجراء دورات تعليمية  ..
 إدارة المخاطر ومعرفتها وقياسها ومراقبتها ىعل. وجود أنظمة رقابة داخلية كافية لها المقدرة 4
مجلس الادارة  قومفي المصارف، حيث ي الضبط المؤسسيتعتبر الإدارة العليا من أهم عناصر دعم .8
من خلال تفعيل دور الرقابة الداخلية،  ،رة التنفيذية في المصرف ومراقبتهعمل الإدا ىعلالاشراف ب

والتقارير التي ترفع له ويتم مراجعتها والتأكد من صحتها بواسطة لجنة المراجعة. وتعمل الإدارة العليا في 
مراقبة ومتابعة سير العمليات اليومية في المصرف بواسطة أداء العاملين لتحقيق  ىعلالمصرف 

ليين والخارجيين، والاستفادة منهم في عملية مراقبة عمل المصرف وتفعيل دور المراجعيين الداخالأهداف
 .(9صم، 0212والطيب، ق عبد الراز) ،ورفع تقارير سليمة عن أدائه

في المصارف،  الضبط المؤسسي. استقلالية عمل المراجع الخارجي له أثر فعال في عملية تطبيق 7
مجلس الإدارة توضيح أهمية دور المراجعة الخارجية  ىوعلويعتبر من العناصر ذات الأهمية العالية. 

 ىعلللإدارة التنفيذية في المصرف، لأنّ المراجعة الخارجية تساعد المجلس في عملية الحصول 
المعلومات التي تبرز أداء المصرف والتأكد من صحتها، ومعرفة الموقف المالي من خلال مراجعة 

 التقارير التي ترفع إليه.
عضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المصرف تكون بحسب لأنظمة الحوافز والرواتب الخاصة .أ1

المجلس أن يوافق  ىوعلويجب أن يكون هناك توازن بين الحوافز المدفوعة والأهداف المحققة.  الاداء
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تكون متناسبة مع  أن ىعلالحوافز والمكافآت الخاصة بأعضاء الإدارة العليا وغيرهم من المسئولين  ىعل
إستراتيجية وأهداف البنك المحققة، لأنّ ذلك يجعل أعضاء الإدارة العليا في المصرف يبذلون مزيدا  من 

القصير، وذلك  يأداء البنك في المد ىعلتطوير أداء المصرف ولا يعتمدوا الأجور  على الجهد والعمل
 لتحسين ربط المكافآت بحجم المخاطر التي يتحملها المصرف.

 التقديم.تقديم المعلومات للجمهور في الوقت المناسب مع مراعاة الإفصاح والشفافية عند .94
الوضوح والشفافية في تقديم المعلومات من أهم خصائص أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في .99

المالي  المصرف، وعدم توفر المعلومات بشفافية قد يعيق من معرفة المودعين والمساهمين الوضع
س المال المصرفي، ار  صاح عن المعلومات في معرفة كفايةوهياكل المصرف. وتساعد الشفافية والإف

 .في المصارف بصورة سليمة الضبط المؤسسيوتسهم في تطبيق 
الإطار  مختلف مجالات العمل بهدف ضمان حياد وسلامة وفعالية ي. ضرورة وجود رقابة خارجية عل92

يعتبر وجود إطار تنظيمي وقانوني عنصرا  حيث (02, صم0229)محمد زيدان ،.الرقابيالقانوني والتنظيمي و 
تشجيع إتباع السلوك الحصني  يالدور الرقابي للبنك المركزي عل يهام وحيوي داخل البنك، بالإضافة ال

، ضمان سلامة الجهاز المصرفي يتحيز دور الجهة الرقابية من التحكم في توجيه الإئتمان ال يإضافة ال
من أجل هذا قامت لجنة بازل للاشراف والرقابة المصرفية من خلال إتفاقياتها بوضع مجموعة من 

إقراض الاطراف ذات الصلة والأطراف ذات  ،الضوابط المحكمة فيما يتعلق بكفاية رأس المال، القروض
المستحقة،الإجراءات  المدفوعاتالعلاقة بالبنك )أصحاب المصالح( تكوين المخصصات،تحصيل 

الأساليب المتطورة من لما سبق  متطلبات السيولة والإحتياطي واضافة  الخاصة بإعادة جدولة الديون 
 .(20,صم0229عبد الرازق، )جبار ،مراقبة المكتبية والميدانيةلل

 المصرفية ويشمل يلي: ضبط المؤسسيدور العامة )الجمهور(: لهم دور فعال في تطبيق ال.93
سحب  ىعلأداء الجهاز المصرفي وفي قدراتهم  ىعل: دورهم الأساسي يتمثل في الرقابة نالمودعي أ.

 في حالة ما إذا أصبح البنك يتحمل مخاطر كبيره. مدخراتهم
دعم الإلتزام في السوق حيث تقوم  ىعلمؤسسات التقييم  دالائتماني: تساعالتصنيف والتقييم  تشركا ب.

التأكد من توافر المعلومات لصغار المستثمرين ومن ثم توفر هذه الخدمة من شأنه أن  ىعلفكرة التقييم 
 يساهم في زيادة درجة الشفافية ودعم الحماية التي يجب توافرها للمتعاملين في السوق.

نشر المعلومات اللازمة ورفع كفاءة العناصر البشرية ومراعاة الفاعليين  يتساعد عل: ت. وسائل الإعلام
البنك  ىعلراس المال وذلك لقيامها بممارسة ضغوطات  يتأثيرهم عل يالآخرين في السوق إضافة ال

 ذلك. ىعلتجبره 
مثل  الودائع أحد أهم أشكال شبكة الأمان ىعلالتأمين  رالودائع: يعتبث. شبكة الأمان وصندوق تأمين 

 .(نظام التأمين الصريحو  نظام التأمين الضمني)
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 ضبط المؤسسياليستنتج من النقاط السابقة أن هذه العناصر من أهم الأساسيات التي تدعم عملية تطبيق 
تطوير الأداء في المصرف وتحقيق أهدافه حسب  ىعلفي المصارف، وينعكس أثر هذه العناصر 

الإستراتيجية ووفقا  لأخلاقيات العمل ويعتبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المصرف من أهم 
وبتنفيذها تتمكن المصارف من جذب المدخرات وضخها في  مرتكزات تنفيذ هذه العناصر الأساسية،

لسلع والخدمات، وتنمية ثروة المودعين والمساهمين، وحماية المشروعات، والمساهمة في زيادة إنتاج ا
 .ي حقوق أصحاب المصالح الأخر 

 بأعتبارها الممول الرئيسي للشركات الضبط المؤسسيالبنوك في تعزيز وتطبيق مبادئ  رخامسا: دو 
الشركات وجود نظام مصرفي سليم يعتبر احد الركائز الاساسية لسلامة عمل سوق الاوراق المالية وقطاع 

زمة لعمليات الشركة ونموءها كما ان القطاع المصرفي للاطاع المصرفي الائتمان والسيولة احيث يوفر الق
ضبط الالسليم هو احد اهم المؤسسات التي تسهم في بناء الاطار المؤسسي نجد ان اهتمام البنوك بقضايا 

القرار لمنح الائتمان للعملاء هو المدخل الاساسي  ذوتوفير الممارسات السليمة لها عند اتخا، المؤسسي
عامل  وث يكون توفر ممارسات سليمة يبح ضبط المؤسسياللتحفيز الشركات علي تطبيق وتبني مفاهيم 

ي يدفع ذاحدي اركان القرار الائتماني الامر ال ضبط المؤسسياعتبار ال :الاول فعال بأتجاهين
أما لتسهيل الحصول علي الائتمان للضبط المؤسسيارسات السليمة المقترضيين الي الاهتمام بتبني المم

فهو أن تتضمن اسعار الفوائد الممنوحة للعملاء مرونة ملموسة تجاه التزام العملاء بالممارسات  :الثاني
ودورها في تسهيل الحصول علي الائتمان بأسعار  اهابحيث يقتنع العملاء بجدو  للضبط المؤسسيالسليمة 

 .(304سليمان،مرجع سابق،صمحمد )،فائده منخفضة
 في المصارف الضبط المؤسسيسادسا: دور المصارف المركزية في تفعيل 

المؤسسات  يفي فرض رقابته عل ي ة والبنك المركز يبالبنوك السلطات الإشراف ضبط المؤسسيساعد الي
ة، وفي ية والائتمانياسة النقديق السين وتطبية حقوق المودعيق أهدافها في حمايوتحقة، ية والمصرفيالمال

ة خاضعة لإشرافه لديها يأن يتحقق من أن كل مؤسسة مصرف ي البنك المركز  يجب عليهذا الإطار 
اسات يكل مصحوب بمجموعة من السيه التأكد من أن هذا الهينبغي عليا مناسبا، كما يميكلا تنظيه

ة لأصولها وحقوق ية الكافيحقق الحماية والضبط بالقدر الذي ية ووسائل الوقاية الداخليوالإجراءات الرقاب
م استقرارها ية سلامة ومتانة مركزها المالي وتدعية للرقابة المصرفين، وقد أوصت اللجنة العربيالمودع

ة كما ية في الدول العربيوك المركز المالي والإداري بمجموعة من المبادئ العامة للأخذ بها من قبل البن
في البنوك الخاضعة  ضبط المؤسسيالر ممارسة يدورها في رقابة وتطو  يأكدت بوجه خاص عل

ة للمؤسسات التابعة لها يذيمات والإجراءات التنفيوضع مجموعة من التعل يلإشرافها، ولذلك دعتها إل
 ( 23صمرجع سابق،الرزاق،عبد و  )بلعزوز مات وهي:يمسترشدة بهذه المبادئ والتعل
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عملية ز يتعز ل ة الواجبةيذيمات التنفيمن خلال إصدار مجموعة من التعل ضبط المؤسسيال زتعزي أ.
ة تلزم يذيمات التنفيالبنك المركزي إصدار مجموعة من التعل ين عليتعيداخل البنوك،  ضبط المؤسسيال
التزامها بها وكشف التجاوزات  يمدة للتحقق من يع المؤسسات الخاضعة لإشرافه، مع وضع آليجم

 (116)صندوق النقد العربي، ص :ماتيوالانحرافات والمحاسبة عنها، ومن أهم تلك التعل
ة المؤهلة العامل الأساسي ية وقدرة العناصر البشر يث تمثل نوعيمي: حيكل التنظيمات خاصة بالهيتعل.9

ن يالقائم علىالبنك المركزي وضع شروط وضوابط  ين عليتعية ولذلك يفي نجاح المنظومة المصرف
ال أو استغل منصبه لمصلحته يكون مخالفا للقانون في أعمال مثل النصب والاحتيبإدارة البنك كأن لا 

كون قد تسبب في ضرر أو خسارة في أي مؤسسة كان مسؤولا عن إدارتها، وأن لا يلا  أنو ة، يالشخص
مي وخبرة يدة وذا مؤهل تعليكون ذا سمعة جيونه، وأن يد كون قد أشهر إفلاسه وتوقف عن سدادي

ح أعضاء يترش علىة أخذ موافقتها المسبقة يد من السلطات الإشرافين. وفي هذا الصدد تشترط العديمناسب
ق الداخلي وفقا للشروط والضوابط ية والتدقيذين في الإدارة التنفييسين الرئين المسؤولييمجلس الإدارة وتع

ما ية التأكد من التزام البنوك بها فينبغي للسلطة الإشرافيالمحددة. وهناك مجموعة من الضوابط التي 
 :وأهمهامي يكل التنظيات بالهيد الاختصاصات والسلطات والمسؤوليخص تحدي
 .التنفيذيةارة ا واختصاصات وسلطات الإدين اختصاصات وسلطات الإدارة العليالفصل ب.9
دارة المخاطر وتحر ين مهام إبرام وتنفيالفصل ب.2 ل ومهام يالتسج وبين مهامك الأموال يذ الصفقات وا 

 المحاسبة.
 ة لإدارة الطوارئ. يم المخاطر تشمل وحدة مركز ييإدارة مستقلة لتق.3
البنك المركزي التحقق من وجود  يته لمجلس الإدارة المباشرة، وعليق الداخلي وتبعية التدقياستقلال.0

ة ية والرقابيذية والتنفيات الإدار يع المستو يات لجميد واضح وشامل للاختصاصات والمسؤوليتحد
 .بالمؤسسة

ها يؤكد فيمات يالبنك المركزي إصدار تعل ينبغي علي ة:يذياسات والإجراءات التنفيمات وضع السيتعل..
ع أنشطة ومخاطر البنك، ين مجلس الإدارة تغطي جماسات مناسبة وشاملة ميضرورة وجود س على
ن ياسات ومتوافقة مع قوانيذ تلك السية محددة مناسبة لتنفيذينبغي كذلك التأكد من وجود إجراءات تنفيو 

 :تعلق بـياسات والإجراءات ما يومن أهم تلك الس البنك المركزي.
ولة يالأسواق، الائتمان، أسعار الصرف، السإدارة المخاطر بأنواعها والتحوط بها) ،الإقراض والاستثمار

ل اللجان يمات تشكيتعل ،ل الأمواليمكافحة غس ،ة والضبط الداخليية والوقايالمراقبة الداخل، وغيرها(
 يجب علية التي يسيد اللجان الرئيالبنك المركزي تحد ين عليتعيات: يض السلطات والصلاحيوتفو 

اسات، لجان الإشراف والمتابعة، يم السيية، أهمها لجان تقيذيا والتنفيلها من أعضاء الإدارة العليالبنوك تشك
ض سلطات يالبنك المركزي التأكد من وجود ضوابط وسقوف لتفو  يجب عليق الداخلي، و يلجان التدق
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جراءات عمل لها مواعيوصلاح د محددة ومنظمة يات اتخاذ القرار لهذه اللجان، ووجود برامج وا 
ها لأغراض المتابعة يسهل الرجوع إليث يحاضر الاجتماع بشكل منتظم بحلاجتماعاتها، وتسجل م

 ن في كل دولة في هذا الشأن.يق مع مراعاة ما تتطلبه القوانيوالتدق
ضرورة وجود  علىد يالبنك المركزي التأك يعل نيتعي :والتقاريرق المعلومات ية وتدقيمات عن كفايتعل.4

ركز المخاطر مد مواطن تية للبنوك تحديذيا والإدارة التنفيللإدارة العلح ينظم المعلومات المناسبة التي تت
ر يوجود نظام مناسب لتدفق المعلومات والتقار  علىد يه التأكين عليتعيفي مختلف أنواع الأنشطة، كما 

 علىار ة من أداء مهامها وممارسة سلطاتها في اتخاذ القر يذيا والتنفيمكن الإدارة العلية بما ية والدور يوميال
  .مةيأسس سل

 ة:ياته تجاه السلطات الإشرافيمات عن دور مجلس الإدارة في الإشراف والرقابة ومسؤولي.تعل8
أعضاء مجلس الإدارة لمهامهم  ضرورة تفهمها يمات يؤكد فيالبنك المركزي إصدار تعل ين عليتعي

 أن مجلس الإدارة هو المسؤول الأول أمامه عن ويؤكد لهمذ، يالتنف علىاتهم في الإشراف والرقابة يومسؤول
 ومصداقية وشفافية المعلوماتصحة  ن.يمتابعة الوضع المالي للبنوك وعن المحافظة عن حقوق المودع

ن الصادرة من البنك يع القوانيالتزام البنوك بجم زودها البنك للبنك المركزي ية التي ياسات الماليوالس
 .ذات الاختصاص ي الأخر  والجهات الرسميةالمركزي 

البنك المركزي إصدار  ين عليتعي: اتها اتجاه البنك المركزي ية ومسؤوليذيمات عن دور الإدارة التنفيتعل.7
اتها يأكمل وجه، وتوضح لهما مسؤول ياتها عليام بمهامها ومسؤوليالق ية عليذيمات لحث الإدارة التنفيتعل
إعداد كافة ، مات البنك المركزي ين و تعليع قوانيالالتزام بجم:فيصها يمكن تلخيالبنك المركزي والتي  تجاه
ل مهام يتسه، دها في الوقت المحدديطلبها البنك المركزي وتزو ية التي يانات المالية والبير الدور يالتقار 

طلبه من معلومات و يش بكل ما يق التفتيد فر يالبنوك تزو  يداني عليش الميالبنك المركزي في التفت
  .ع تعاملاتها مع البنك المركزي ية في جمية والمصداقيتوخي الشفاف، مستندات

رساء ال المصارف وذلك  ي مستو  على ضبط المؤسسيتلعب المصارف المركزية دورا أساسيا في تفعيل وا 
من خلال إجراءات الرقابة المصرفية ووسائل الوقاية والضبط والسيطرة الداخلية بالقدر الذي يحقق 

ويضمن سلامة مركزها المالي  المودعينالحماية الكافية لأصول المنشآت المالية والمصرفية وحقوق 
 .(05بورقية، مرجع سابق، صشوقي ) ،وتدعيم استقرارها المالي والإداري 

 (33صم، 0213،)حاكم محسن ،المؤسسيضبط سابعا: اوجه الاختلاف بين المصارف والشركات في مجال ال
تنفرد المصارف بوجه خاص بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن بقية الشركات غير المالية والتي 

  الاتي:ويمكن ايجاز الخصائص في  ،ضرورة وجود تحليل منفصل لهيكل حاكمية المصارف علىتلزم 
عرضة للتضارب او عدم التماثل في المعلومات بين  أكثرأن المصارف الخاصة بصفة عامة .9

 ( مقارنة بالشركات غير المالية.الصغار والدائنينالداخليين )مدراء المصارف( والخارجيين )المساهميين 
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 مصارف في الاقتصاد.تخضع المصارف لقدر كبير من القواعد واللوائح والقيود التنظيمية لاهمية ال.2
تطبيق الضبط  عيقات المصلحة في انشطة المؤسسات المصرفية غالبا ما تذ.ان تعدد الاطراف 3

 الشركات. المؤسسي داخل
تتميز المصارف بسيادة علاقات الوكيل مع الزبائن التي يندر وجودها في بقية انواع الشركات غير .0

 المالية الاخري.
عددا من اقرانهم في منشأت الاعمال  المصارف أكثران اصحاب المصالح الخاصة في حاكمية ..

 لك الي وظيفة المصرف في توفير السيولة ودوره في تعزيز ودعم الاستقرار الاقتصادي.ذالاخري ويعزي 
ريا عن مثيلاتها في الشركات ذفي القطاع المصرفي تختلف ج الضبط المؤسسيان طبيعة مشاكل .4

القطاع المصرفي امرا  على للضبط المؤسسيغير المصرفية حيث يعد تطبيق نظرية الوكالة القياسية 
 الوكالة وخصائص الجهاز المصرفي. صعبا لعدم التوافق او الاتساق بين افتراضات نظرية

مما يزيد صعوبة مراقبتها  غموضا وتنوعا، أكثرالمصارف مشاكل حاكمية خاصة لان نشاطاتها  هتواج.8
 .(34، صذكره المرجع السابق) ونشاطاتها،وتقييم قيمة المخاطرة في محافظها 

بمشكلة عدم التجانس  والتي تعرفان فجوة المعلومات بين الداخليين والخارجيين في الشركات .7
 الاخري.مقارنة بالشركات غير المالية  خطورة في المصارف أكثر)تضارب المعلومات( تكون 

ان الضعف في هيكلية حاكمية المصارف تؤدي دون شك الي زعزعة استقرار النظام المالي وجلب .1
ذلك لان المصارف هي الجهة التي تحدد المستخدمين الاقتصاد القومي، و  علىالمزيد من المخاطر 

ادوات تنفيذ  أحدشكل النهائيين للموارد المالية )القروض( وتقديم وسائل الدفع، اضافة الي ان المصارف ت
 السياسة النقدية.

 (002، ص,م0225,ر)بريش عبد القاد ،الجيد في المصارف ضبط المؤسسيثامنا: أبعاد تنفيذ نموذج ال
داخلي وأخر  همابعدين أساسيين  لابد من وجود المؤسسي في المصرف للضبط جيد نموذجلضمان 

  يتمثل في طريقة إدارة البنك: خارجيويتمثل البعد الخارجي في القواعد الاحترازية بينما البعد الداخلي
أنها مجموعة من التدابير التي  ىعليمكن تعريف القواعد الاحترازية : .البعد الخارجي "القواعد الاحترازية9

تسمح في التخفيض من أو التحكم في المخاطر الناجمة عن المكونات المختلفة للنظام المالي، وحماية 
تحقيق التنسيق بين شروط المنافسة البنكية، تقوية  يالقواعد الاحترازية ال وتهدف هذهحقوق المودعيين 

 .السلامة البنكية وتطوير نشاط البنوك
إن الهدف الرئيسي لهذه القواعد هو إنشاء وتعزيز المنافسة : التنسيق بين شروط المنافسة قتحقيأ. 

 .إستقراره ومتانته ىعلالبنكية، لأن البيئة التنافسية تسمح للنظام البنكي بالتطور والمحافظة 
أزمة قد تتسبب في  تعتبر النظم الاحترازية هدف بالغ الأهمية للرقابة من أي السلامة البنكية: ةب. تقوي

 ىعل، ولهذا السبب قام المنظمون بإنشاء معايير للرقابة بشكل دائم والمحافظة مصرفيضعف للنظام ال



 

 

 

128 

 

 

الثقة في هذا النظام وتجنب الأزمات التي تنتج عن العمليات  ىعلللحفاظ  مصرفيالإستقرار النظام 
 البنكية. 

والتطورات المالية التي حدثت في السنوات الاخيرة لقد تأثرت موجة الإبتكارات  ث.تطوير نشأة البنوك:
لذا يجب أن .وظائف البنوك في ظهور أسواق جديدة، عمليات جديدة، وممارسات بنكية جديدة، إلخ يعل

القواعد الاحترازية مع هذه التغيرات خاصة فيما يتعلق بتطوير محاسبة العمليات، ولمواجهة  يتتماش
ة بازل للاشراف والرقابة المصرفية بوضع معايير نلسلطات الدولية مثل لجإرتفاع المخاطر البنكية قامت ا

البنوك إتباعها والعمل بها من أجل ضمان السيولة والملائمة المالية  يللرقابة المصرفية والتي يجب عل
إتفاقية  (MEDONOUYH)التي تم استبدالها بنسبة   (COOK)تجاه عملائها ومن هذه المعايير نسبة

 .2بازل
 (001، صالسابق )المرجع"البعد الداخلي "طريقة إدارة البنك2.

الجيد في البنوك في مجلس الإدارة والذي يعتبر ذات  ضبط المؤسسييتمثل البعد الداخلي لتنفيذ نموذج ال
أهمية بالغة في بناء لوحة قيادة أكثر فعالية، خاصة بعد أن أصبح دوره أكثر تعقيدا وأصبحت مسؤوليته 

إنشاء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية  ،يتشمل عدة وظائف مختلفة مثل وضع الإستراتيجيات طويلة المد
 .شفافيةالرارات قد تم إتخاذها بطريقة متأنية ذات قدر عالي من والتأكد من أن كل الق

 ضبط المؤسسية من الية الإسلاميموقف البنوك والمؤسسات المال تاسعا:
مي والفني يفي الأداء التنظ لضبط المؤسسيمنهج ا تلتزم كافة البنوك باعتماد أن 3 بازلة يتتطلب إتفاق

مواجهة المخاطر،  علىالقدرة جراء اختبارات او  ات الأداءيمستو ح لها القدرة علي ضبط يتـيها بما يف
ب لمواكبـة التطـورات ير والتـدر يـات التطـو يـف عملية بالمهـارات المطلوبـة وتكثيفياكل الوظيم الهيوتدع
 تجد منها فيسية وما ير الدوليية. وضرورة تبني المعايـة علـي الساحة المصرفيالمـة والمسـتجدات العيالتقن

ة في الأداء والإفصاح والكشف عن مواطن الضعف يز الشفافية لضمان وتعز يمجال الرقابة المصرف
ام في دارة مراقبة الالتز او ب إدارة المخاطر ير أساليوذلـك بالإضـافة إلـي ضـرورة تطو والقصور ومعالجتها. 

ك علـي فـرض ذلـيو  السلطات علىجب يكإشارات للإنـذار المبكـر والتي العمل  إلىؤدي يالبنوك بشكل 
ر ين المضـاربات فـي الأسـواق وتوفود للحد ميـد مـن القية المز يـة الإسـلاميالبنـوك والمؤسسـات المال

وفـي هـذا الموضـوع أعـدت  تلك البنوك والمؤسسات. علىخفض المخاطر  علىات أكبر للعمل ياطياحت
ات يزانية وضـع المية سـوف تعمـل علـي تقو يه أن هـذه الاتفاقيـرا أكـدت فيؤسسـة )سـتاندرد آنـد بـورز( تقر م

ة فـي نماذج أعمالها يرات أساسـييهـا سـوف تـؤدي إلـي إحـداث تغة، كمـا أنية للبنـوك الإسـلاميالعموم
دي ؤ ية بما ين البنـوك الإسـلاميلمتبادلـة بـر سـوق القـروض ايهـا قـد تعـوق بشـكل كبر منتجاتها إلا أنيوتسع
النظام المالي العـالمي ها. وفي ظل عدم مراعاة ية لديولة الماليات في إدارة السيد من التحديالمز  إلى

عـــة الخاصـــة للبنـــوك والمؤسسـات ي، للطب(9،2،3قة واللاحقـــة بــــازل )اتهـــا الســـابير بـــازل واتفاقييومعـــا
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ن يـام مجتمعـيفـرض علـي هـذه البنـوك والمؤسسـات وخبرائهـا القية وطـرق عملهـا، فـإن هـذا يـة الإسـلاميالمال
هـا بمـا ير أدواتهـا والتوسـع فيرهـا وتطـو ييلـة بضـبط وسـائل عملهـا ومعايبـبعض المبـادرات والمقترحـات الكف

ـة بـدلا مـن الاعتمـاد يـات الدوليهـذه الاتفاق ـة مـع مثـليالمخـاطر والتوافـق بفعال ي حقـق خفضـا أكبـر لمسـتو ي
ـة يالبنـوك والمؤسسـات المال هر خاصـة فـي ظـل اتجـاير والتطو ييعلي العالم الخارجي في إحداث التغ

ـرة بعـد أن زادت درجـة يـة بكـل ثقـة خـلال الآونـة الأخية الدولية للـدخول إلـي الأسـواق المصـرفيالإسـلام
 .(م0213)مؤسسة ستاندرد آند ،،ــةيــة العالميــف بانعكاســات الأزمــة الماليجـة تأثرهــا الطفيهـا نتيالثقـة ف

 علىادة قدرتها يز مكانتها وز يـــر لــدي هـــذه البنــوك والمؤسسات لتعز يولة كبيوفـــي ظــل وجــود فـــائض ســ 
ـة نجـد أن البنـوك والمؤسسـات ية الاجتماعيبالمسـئولتعلـق يمـا يوف .ةية والدوليات المحليمواجهة التحد

لة الزكـاة علـي أربـاح البنـك يلهـا مـن حصـيـتم تمو يق الزكـاة التـي ية تعتمـد علـي صـناديـة الإسـلاميالمال
 ـتميـا إذا رغبـوا فـي ذلـك و يار ية اختين أو أصـحاب الحسـابات الاسـتثمار يلة زكـاة أربـاح المـودعيوحصـ

ــة ينيم والعلــوم الديم القــرآن الكــر يتـام والأرامـل ومـدارس تعلــيـة الفقـراء والأيصـرف هـذه الأمـوال فـي رعا
رها. وتوضح ير أدوات العمــل والقرض الحسن وغيــة الطـــلاب الفقــراء فــي المـــدارس والجامعــات وتــوفيورعا
ـة ير الثقـة ومكافحـة الفسـاد فـي المؤسسـات الماليقـادر علـي تـوفالدراسات أن وجود نظـام فعـال و  إحدى

تطلـب دعـم مـا يـر أن ذلـك ياتهـا، غيم توسـع عمليـد مـن النجـاح وتـدعيهـا بمز يؤثر علية سوف يالإسلام
م والمراجعــة ــة كــإدارة الالتــزايداخــل المؤسســة المال الضبط المؤسسيتقـوم به الإدارات ذات العلاقــة ب

 .(399صم، 0211، عوض اسـري)د. ة ية والخارجيها الداخليوالإشراف بنوع الرقابة وادارة يـــةــة والقانونيالداخل
مــن  جــزءا كبيــراة توجــه يإلــي أن البنــوك الإســلام ي أخــر  (.44صم، 0227،)البنك الأهلي المصري  ر دراســةيوتشــ

ف ائتماني يتصن علىرة والمتوسطة والتي من المتوقع عدم حصولها يالمشــروعات الصــغــل يمواردهــا لتمو 
ة لتلك يونيمة المديمن ق %944 اب وزن مخاطر بنسبةة احتسيعلـي البنـوك الإسـلام صبح لزامـايومن ثم 

كـون يومـن ثـم  3بازلة يـل الممنـوح الفعالة للتعامل مع أحكام اتفاقيـد مـن تكلفـة التمو يز يالمشروعات مما 
ة مـن أهـم المـداخل الفعالة للتعامل مع أحكام يعلـي هـذه البنـوك الإسـلام الضبط المؤسسيـق مبـادئ يتطب
مـا يـة أو متعـددة فيـات ثنائية فـي اتفاقيـة الإسـلاميوتقتـرح الدراسـة دخـول المؤسسـات المال .3بازلة ياتفاق
ل تعامـل يوتوضـح دراسـة ثالثـة أن تفضـ .ايا وعالميالمنافسة محل علىقادرة  ي انـات كبر ين كينهـا لتكـو يب

ة يـة حصـولهم علـي مســتلزمات الإنتــاج الأساســيرجـع إلـي إمكانية يالعمـلاء مـع المصـارف الإسـلام
هـا يذه المصـارف هـو الثقـة فط والمرابحــة وأن آخــر مظهــر لاتجاهــات التعامــل مــع هــيــع بالتقســيــق البيبطر 

 ليفـي تلـك المصارف لتقل الضبط المؤسسيـات يـق آليضـا دعـم تطبيتطلـب ذلـك أية و يـة الشـرعيمـن الناح
ـق الجودة ير واضـحة لتطبييم دور البنـك المركـزي فـي الرقابـة ووضـع معـايمواجهة المخـاطر وتـدعأو 

 .( 67م،ص0210،لــةيأبــو أرمو ف ي)شــر ،ةيالشاملة في خدمات المصارف الإسلام
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 علىتحسين مؤشر الحصول  في هفي الرفع من أداء البنوك وأثر  ضبط المؤسسيعاشرا: دور ال
 الائتمان

القروض التي تمنحها المصارف التجارية أو الصناعية لآجال تزيد عن  علىالائتمان هو مصطلح يطلق 
مال ال السنة لغرض استخدامها في شراء الموجودات الثابتة أو في تمويل الزيادة الدائمة في رأس

، والتسهيلات الائتمانية، يأشكالا متعددة، منها القروض بالدرجة الأول ويتخذ الائتمانالتشغيلي، 
يحقق الائتمان المصرفي مزايا عديدة للمنشات  .الإعتمادات المستندية وكذلك فتحلمشاريع ا والمساهمة في

البنوك لطلب التمويل لزيادة رأسمالها عن طريق إصدار الأسهم تتمثل هذه  إلىالمقترضة مما يجعلها تلجأ 
 (.103ص ،مرجع سابق ،)فلاح ومؤيد المزايا التالية:

يخفف الائتمان المصرفي الكثير من الصعوبات التي تعترض المنشات المختلفة، خاصة الصغيرة منها .9
 .ي الائتمان الكافي بسبب ضعف الثقة في مركزها الائتماني من الجهات الممولة الأخر  علىفي الحصول 

 الاقتراض من المصارف أي تدخل في مجالس إدارة هذه الشركات. علىلا يترتب .2
 .ي اض تكلفة القرض من البنك بالمقارنة مع الجهات المقرضة الأخر انخف.3
الأموال عن طريق  علىالدخل الاقتراض مقارنة مع الحصول  علىتحفز الأسعار العالية للضريبة .0

القيود المعيقة للاستثمار خاصة في الدول  أبرزالائتمان من  علىيعتبر الحصول  كالمال. لذلزيادة رأس 
العربية فمؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي يبن أن معظم الدول العربية تحتل ترتيبا 

 يبينه الجدول التالي:الائتمان كما علىعالميا متأخرا في مؤشر الحصول 
 (م2499يال2441) من العام ئتمانالا علىصول ( ترتيب الدول العربية في مؤشر الح3الجدول رقم )

 م0211 م0212 م0229 الدولة م0211 م0212 م0229 الدولة
 82 89 70 مصر  04 49 1. السعودية
 71 78 939 المغرب 71 78 70 البحرين
 948 948 943 فلسطين 937 .93 939 قطر

 .93 .93 939 الجزائر 82 989 47 الامارات
 979 78 987 سوريا 71 78 70 الكويت
 .93 .93 939 السودان 927 928 923 عمان
 948 948 943 العراق 71 70 70 تونس
 984 988 982 جيبوتي 9.2 9.4 982 اليمن
 9.4 9.4 .90 موريتانيا 71 78 70 لبنان
     927 928 923 الاردن

        
  الشبكة العنكبوتيةبالموقع  ىعلمتوفرة  ،البنك الدولي ةمجموع ،م2499م,2494م,2441بيانات بيئة أداء الأعمال لسنوات:  ةالمصدر: قاعد
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 في من خلال بيانات الجدول نلاحظ أن اغلب الدول العربية تحتل ترتيبا عالميا متأخرا في المؤشر الفرعي
عالميا عدا السعودية التي جاءت في  82الائتمان حيث أن جميعها فوق الترتيب  يسهولة الحصول عل

ترتيبها في المؤشر  يعالميا مما يؤثر عل 937عالميا أما الجزائر فقد حلت في المرتبة  04المرتبة ال 
 .www.doingbusiness.org))،العام لبيئة أداء الأعمال

 في الرفع من أداء البنوك ضبط المؤسسي.دور ال9
قدر من الكفاءة التي  ىعلعاتق البنوك، فإنها مطالبة بان تكون  ىعلبما أن عملية توفير الائتمان ملقاة  

اعتبارات اقتصادية يمكن أن يلعب تطبيق  ومنحه وفقتمكنها من الاضطلاع بمهمة توفير الائتمان 
 الاتي: في البنوك دورا مهما في هذا المجال من خلال ضبط المؤسسيال
 الائتمان.كفاءة البنوك في تعبئة المدخرات وفي توجيه منح  ةزياد أ.
 البنوك. والإداري فيالفساد المالي  ىعل ءالقضا ب.
 .(51صم، 0225،لطرشهر )الطا عملية خصصة البنوك المملوكة للدولة لرفع كفاءتها حإنجا ت.

 استقرار النظام المصرفي المؤسسي فيالضبط أحدي عشر: دور 
أساسا عن ظهور الأزمات المصرفية والمالية التي تصبح  ةإن حالة عدم استقرار النظام المصرفي ناتج 

حيث يتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال إضافية لهذه  مالي،فيها البنوك في حالة إعسار 
البنوك أو إعادة هيكلة النظام المصرفي. ويعرفها البعض الأخر بأنها حينما تكون الالتزامات الموجودة في 

 .المصرفي غير كافي لتغطية نفقاته البنوك تفوق الأصول المقابلة لها لدرجة أن يكون دخل النظام
 (:0ص الطوخي،)عبد النبي :ما يميز حدوث الأزمات المالية والمصرفية هي فان اهم

 الركود في معدلات النمو الاقتصادي..9

 .المخاطر المعنوية وهذا عند قيام البنكيين بالإفراط في الإقراض بدون ضمانات كافية.2
قيام كل شخص من المستثمرين  ىإلتؤدي المعلومات غير الكاملة أو غير الصحيحة أثناء الأزمة .3

تعميق الأزمة وحدوث تدفقات مالية  ىإلوالمقرضين باتخاذ قرارات خاطئة أسوة بالآخرين، مما يؤدي 
لقد بينت عدة دراسات حديثة العلاقة الكبيرة بين وجود ممارسات سيئة للإدارة . قصيرة الأجل بحجم كبير

 وMenkhoff  منالمثال توصلت دراسة كل  سبيل يفي البنوك وحدوث الأزمات المصرفية ، فعل
Sawanapon أن إتباع سياسات التحرير المالي في ظل بيئة مؤسسية غير متطورة يرفع من  يإل

ن عدم فعالية آليات ال مثل مصدرا قويا لحدوث ت ضبط المؤسسياحتمال حدوث الأزمات المصرفية، وا 
بلد أن  .3 يوفي نفس الإطار أثبتت دراسة أجريت عل ،(7مرجع سابق ذكره،ص،عبدالرزاقو  )بلعزوزتلك الأزمات 

بان  Horicuchi اقرسمح بانخفاض فرص حدوث أزمات مصرفية، وقد توجود رقابة مصرفية ملائمة 
والتي كانت لها نتائج  م9117كان أساس حدوث الأزمات الأسيوية سنة  ضبط المؤسسيآليات الضعف 

http://www.doingbusiness.org/
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)المرجع السابق ،متغيرات الكلية للاقتصادال ياستقرار الاقتصاد ككل من خلال تأثيرها المباشر عل يسلبية عل
 .(2ص ذكره،

 1وفق مقررات لجنة بازل للضبط المؤسسيالمؤسسي والرقابي  عشر: الإطار اثنا
 9نشأة واهداف لجنة بازل.9
اذ اعتبرت  ،كيفية تقوية نظم الرقابة المصرفية فياهتماماتها  كانت أهمو  م9180سست لجنة بازل عام أت

المصارف، نتيجة للتطور  ىعلنقلة نوعية وكمية في مجال الاشراف والرقابة  يمقررات لجنة بازل الاول
 . (11صم، 0221لبنك الاهلي المصري،ا)، والماليالذي شهده القطاع المصرفي 

المصارف فقد وضعت  ىعللعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا  هاما  لتنسيق أنظمة الرقابة  اذ
توصيات اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية لرفع كفاءة النظام المصرفي وحماية الزبائن بما يتلاءم 

محلية لتصبح معايير الحواجز ال يمع التطورات والمستجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخط
 ىعلكما تمت تسوية الاوضاع بين المصارف العاملة  اغلب دول العالم للتواؤم معها يتسعو  .دولية
بسيط لقياس المخاطرة، اذ بموجبه صنفت كافة اصول المصارف  إطارالدولي عن طريق وضع  ي المستو 

( طبقا لمخاطرة الائتمان للمقترضين، وفقا %944 يال 4فئات لترجيح المخاطرة لتتراوح من ) أربع يال
لقدرة المقترض وملاءته ونوعية الضمانات المقدمة منه مع مراعاة ان تكون نسبة راس المال الاساسي 

وقد ترك للسلطات الرقابية  .%7اجمالي الاصول والالتزامات العرضية الخطرة لاتقل عن  يوالمساند ال
 (.12صم، 0222، شلبي )ماجدة :مثل، غير المخاطر الائتمانية ي الوطنية حرية شمول مخاطر اخر 

 العميل بشروط التعاقد مع المصرف.مخاطر ائتمانية: تنشأ عن عدم التزام .9
 مخاطر أسعار الفائدة: تنشأ عن تحركات وتقلبات أسعار الفائدة..2
 الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها. ىعلمخاطر السيولة: تنشأ عن عدم قدرة المصرف .3
 مخاطر الأسعار: تنشأ عن التغير في قيمة محافظ الأدوات المالية..0
 مخاطر النقد الأجنبي: تنشأ عن تحركات وتقلبات أسعار الصرف...
 مخاطر العمليات: تنشأ عن المشاكل المتعلقة بأداء خدمات المصرف للزبائن..4
 خلال أو عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات السائدة.مخاطر الالتزام: تنشأ عن الإ.8
 مخاطر الاستراتيجية: تنشأ عن اتخاذ قرارات خاطئة أو سوء تنفيذ استراتيجيات المصرف..ال7
 الرأي العام.  يلد سيئة تكون صورة البنك دمامخاطر السمعة: تنشأ عن.1

 .(147ص م،1999،سالم )جميل:مجموعتين وهما يوقد تم تقسيم الدول بهذا الخصوص ال
: وهي الدول ذات المخاطر المتدنية وتضم الدول الاعضاء في لجنة بازل فضلا عن يالمجموعة الاول

وهي )استراليا، النرويج،  IMF يالدولقامت بعقد الترتيبات الاقراضية مع صندوق النقد  الدول التي
 ة(. المجموعالنمسا، البرتغال، نيوزيلندا، ايرلندا، فنلندا، ايسلندا، الدنمارك، اليونان، السعودية، تركيا
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الثانية: وهي الدول ذات المخاطر المرتفعة وتشمل كل دول العالم عدا الدول التي اشير لها في المجموعة 
 السعودية. ومن ضمنها الدول العربية عدا يالاول
  (115صم، 0222، أحمد خصاونة):هما مجموعتين أو شريحتين ىإلقسمت لجنة بازل رأس المال كما 

 المال الأساسي ويتكون من )رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة(. سرأ أ.
المال المساند ويتكون من )الاحتياطات غير المعلنة + احتياطات إعادة تقييم الأصول+  سرأ .ب

 .ي أخر  ماليةلمواجهة أي مخاطر غير محددة + قروض مساندة + أدوات رأس المخصصات
 (16صم، 0214، عادل )رحال ،الماليجب احترام الشروط الآتية في رأس لذلك 

 رأس المال الأساسي. ييزيد رأس المال التكميلي عل ألا.9
الإطار هذا  تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن ألا.2
 من رأس المال الأساسي. %4.عن
من الأصول  .9.2مرحليا، ثم تحدد ب  %2عن  يألا تزيد المخصصات العامة كحد أقص.3

 .مرجحة الخطر والالتزامات العرضية
 (109ص  سابق،مرجع  عبدالعال )طارق  :كما يلي I بازللاتفاقية  كفاية راس المال وفقا تواصبح

 
        كفاية رأس المال       =  رأس المال الإجمالي ) الشريحة 9+ الشريحة 2 )           ≥ %8

الموجودات المرحجة بالمخاطر)مخاطر اتمانية(         (  م9177 )              
 
 لجنة بازل الموجودات في الميزانية وأعطت لكل نوع من الأصول درجة مخاطر، وهي:قسمت .0

الجدول التالي يوضح الموجودات واوزانها حسب اتفاقية  (%944-%4.-%24- %94 -)صفر
 :9بازل

 يوضح الموجودات واوزانها حسب اتفاقية بازل الاولي (0)الجدول رقم 
 نوعية الاصول درجة المخاطر

النقدية  يالنقدية + المطلوبات من الحكومات المركزية و البنوك المركزية بالإضافة إل صفر
مة من و المطلوبات المقررة و المدع يبضمان الأوراق المالية الحكومية+ بالإضافة عل

 .OCDEحكومات و بنوك مركزية لدول 

حسب ما يتقرر وطنيا في كل المطلوبات )الأصول( من الهيئات القطاع العام المحلية  %4.الي %94من 
 .دولة

 .OCDEالمطلوبات من بنوك التنمية الدولية و بنوك منظمة دول  24%
الفقرات النقدية برسم التحصيل -أ 4%.  



 

 

 

133 

 

 

 .القروض المضمونة برهونات عقارية-ب
بما فيها القروض التجارية + المطلوبات من القطاع الخاص +  ي جميع الأصول الأخر  944%

مطلوبات شركات القطاع العام الاقتصادي +  OCDEارج منظمة مطلوبات من خ
 .ي المساهمات في شركات أخر 

 .66ص م،0226، الجزائر،1المصدر: سليمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية، مكتبة الريام، ط 
 

 9اتفاقية بازل( يوضح أوزان المخاطر للالتزامات خارج بنود الميزانية حسب .الجدول رقم )    
 البنود اوزان المخاطر

 .بنود مثيلة للقروض )مثل الضمانات العامة للقروض( 944%
بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء)خطابات الضمان،  4%.

 تنفيذ عمليات مقاولات أو توريدات(
بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل كالإعتمادات  24%

 المستندية
 .62ص السابق،مرجع الالمصدر: 

وضع هذه النسبة رأت البنوك ضرورة إعادة النظر في  بعد :9تعديلات التي اضيفت  لاتفاقية بازلال.0
احتساب كفاية رأس المال لديها، وذلك مقابل المخاطر المتنوعة التي أصبحت تتعرض لها، خاصة في 
ظل انتشار التعامل بالأدوات المالية الحديثة كالمشتقات لذلك أصدرت لجنة بازل اتفاقية خاصة باحتساب 

بالمخاطر الائتمانية فقط  يلمخاطر السوقية بعد أن كانت الاتفاقية الأولي تعنكفاية رأس المال لمواجهة ا
 يم ومع أن هذه التعديلات أبقت عل9177وتعتبر هذه الاتفاقية تعديلا لاتفاقية  م9114وذلك في جانفي 

كما ورد في اتفاق بازل الاولي الا انها عدلت من مكونات النسبة، حيث سمحت للبنوك  %7نسبة 
لمواجهة جزءا من  بإصدار قروض مساندة لأجل سنتين لتدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال وذلك

 ( 154 ,, صم0226ناصر، سليمان):مخاطرها السوقية، والتي يجب أن تكون خاضعة لشروط التالية
 250%تتجاوز  وألاشكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين،  يأن يكون عل.9

 .المخصص لدعم المخاطر السوقية يمن رأس مال البنك من الطبقة الأول يكحد أقص
 أن يكون صالحا  لتغطٌية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي..2
 نالمذكور. أيجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال، وذلك ضمن الحد .3

 الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة. ≤من رأس المال  يتكون الشريحة الأول
.عند حساب النسبة الإجمالية لرأس المال يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق 0

وهي الحد  7 ىعلمقسومة  944أساس أن  ىعلوذلك  ..92ضرب المخاطر السوقية في  عن طريق
 مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر. ىإلثم إضافة الناتج  ..92تساوي  أس الماللكفاية ر  يالأدن
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 %8> =                      (3+الشريحة2+الشريحة1الاجمالي)الشريحةرأس المال    المال =كفاية رأس 
..92بمخاطر أئتمانية+مقياس المخاطر السوقية*  الموجودات المرجحة                             

 
 :1بازل  والسلبيات لاتفاقيةالايجابيات .3
 :(36، صم0227الدين،  يميساء مح) ،والسلبياتنتج عنها العديد من الايجابيات  

  I بازل تأ. ايجابيا
 .لتوحيد معايير الرقابة البنكية بما يتفق مع تنامي تيار العولمة يوضعت اللبنة الأول.9
 .المتعاملين من المقارنة والاختيار فيما بينهاتوفير المعلومة حول البنوك، بما يمكن .2
 .البنوك الوقت والجهد ىعل.سهولة التطبيق بما يوفر 3

 :فيتمثل توجهت لها عدة انتقادات  I :بازل تب. سلبيا
 قد يكون الثمن الذي يختاره البنك للالتزام بمعيار كفاية رأس المال هو عدم تكوين المخصصات الكافية.9

 الأرباح لزيادة الاحتياطات وهو ما من شأنه أن يسرع من استنزاف البنك لذا يتعين وذلك يعني تضخيم
 متابعة كافة المخصصات المكونة من جانب الجهات الرقابية.

محاولة البنوك التهرب من الالتزام بالاتجاه لبدائل الائتمان التي تدرج خارج الميزانية مع إغفال .2
 السلطات الرقابية. قبل ي ينبغي متابعته منالنسبة، الأمر الذ تضمينها لمقام

 التفرقة بين المخاطر العامة والمخاطر التي تقاس بموجب معيار اتفاقية بازل ىعلعدم قدرة البنوك .3
 .م9177 الاولي

التي تؤدي خدمات شبيهة حيث  ي البنوك تكون في موقف تنافسي أضعف من المؤسسات المالية الأخر .0
 .الرغم من أن بعضها يعاني ىعل أنذلك المعيار يضيف تكلفة إضافية

 إعطاء وضع مميز لمخاطر مديونيات حكومات وبنوك دولمشاكل اقتصادية...
مخاطر الائتمان وعدم أخذ التطورات الهائلة التي تشهدها الصناعة  ىعل 9 بازلتركيز اتفاقية .4

 .المصرفية
 0مقررات بازل .4

حيث  يكمحاولة لمعالجة قصور بازل الاول م2440التي تمت اجازتها في يوليو  2جاءت مقرارت بازل
لتحقيق السلامة  9لكفاية راس المال في بازل يالادن ان معيار الحد يإل توصل المصرفيين ليس كافيا  

أو الرقابي من خلال متطلبات الحد لتقوية اطار راس المال القانوني  2لذا جاءت مقررات بازل،المصرفية
وكذلك أكثر دقة في   لراس المال حيث يكون اكثر حساسية للمخاطر التي يتعرض لها البنك يالادن

، ويمثل الاتفاق 9اركان ثلاثة مقابل ركن واحد في بازل يقياسها وافضل ادارة واكثر شمولية لاستناده عل
لكفاية راس المال  ياق ثلاثة اساليب مختلفة لحساب الحد الادنكما اعتمد الاتف  9تطورا نوعيا وكميا لبازل

 .(61،صم0223سقراط ، سامي)،مصارف التي تستخدم ادارة جيدة لمخاطر الائتمانلحوافز راسمالية ل يواعط
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 0أهداف اتفاقية بازل .5
 (155ص سابق،، مرجع ناصر سليمان)وهي:  جملة من الأهدافبإصدار  2 بازلقامت لجنة 

 .الرفع من معدلات الأمان وسلامة ومتانة النظام المالي العالمي.9
يجاد نماذج اختبار جديدة أكثر ملائمة .2 إدراج العديد من المخاطر التي لم تكن مدرجة من قبل وا 

 كافة مستويات. ىعلالبنوك  للتطبيق في
 دولي وذلك من خلال ضمانهو تدعيم صلابة النظام البنكي ال 2 بازليعتبر الهدف الرئيسي لاتفاقية .3
قياس متطلبات رأس المال لا تمثل مصدرا لعدم التوازن في المنافسة بين البنوك العالمية الكبيرة، كما ل

 إدارة المخاطر من خلال متطلبات رأس المال يتشجع عل نهاأ 2كذلك من أهم مزايا اتفاقية بازل يعتبر
 الحساسة للمخاطر التي تواجهها.

 إنشاء طريقة أكثر شمولية في معالجة المخاطر. ىإل. تهدف هذه الاتفاقية 0
 0المحاور الاساسية لاتفاق بازل.6

المتطلبات الدنيا لراس  2لاتفاقية بازل يتحدد الدعامة الأول المتطلبات الدنيا لراس المال :المحور الاول
البنوك تأمينها لتغطية المخاطر، و لقد أبقت لجنة  يالمال الرقابي أي كمية راس المال التي يجب عل

من  %7، حيث يشكل راس المال القانوني ما نسبته %7معدل كفاية راس المال بنسبة  يعل 2بازل
لمجموع رأس المال حسب المقررات  يمجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر، ويغطي الحد الأدن

هي: المخاطر الائتمانية، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، الجديدة ثلاثة أنواع رئيسية للمخاطر و 
لراس المال القانوني و الذي يمثل شريحة رأس المال الأساسي  نفس المفهوم يوتبقي المقررات الجديدة عل

حالها، إلا أنها عدلت جذريا من نظام الأوزان فلم تعد  يوكذلك رأس المال المساند حيث بقيت مكوناته عل
( بل أصبحت مرتبطة بدرجة ي حسب هوية المقترض )الدولة، المؤسسات، البنوك الأخر  يعطالأوزان ت

التصنيف الممنوحة للديون من قبل مؤسسات التصنيف العالمية وحسب معايير محددة فصلتها لجنة 
طر أن الاتفاق الجديد يقدم سلسلة من المقاربات الأساسية والمتطورة لقياس مخا ي، وتشير اللجنة إل2بازل

  (156) المرجع السابق ذكره ,صكما يلي: الائتمان والتشغيل

 يكحد ادن % 7=                  944مجموع راس المال              =    معدل كفاية راس المال
 مخاطر الائتمان + مخاطر السوق + مخاطر التشغيل                     

مجموعة  يعل 2تعتمد الدعامة الثانية لاتفاقية بازل :المتابعة من قبل السلطات الرقابية المحور الثاني:
ضرورة امتلاك البنك لنظم داخلية سليمة لتقييم ملاءة رأسماله وفقا لحجم  يمن المبادئ التي تؤكد عل

تدعيم الرقابة  يالمخاطر التي يواجهها وتحدد هذه الدعامة مسؤوليات الإدارة العليا والتنفيذية مما يؤدي إل
 (43، ص0222غنيم،احمد ) :وأساسية هيأربعة مبادئ متكاملة  ىعلوتستند عملية المتابعة هذه  .الداخلية
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ة ملمعيار ملاء ية تفوق الحد الادنمالبنوك ضرورة الاحتفاظ بنسبة ملاء يعل 2تفرض مقررات بازل.9
ان تحتفظ بجزء يزيد  يرأس المال، وبذلك توصي اللجنة باعطاء الصلاحيات للمراقبين لحث البنوك عل

فقط وذلك في ضوء  يلمعيار كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بالحد الادن يعن الحد الادن
 ا.اوضاع البنوك وأدائه

كل بنك أنظمة رقابة داخلية جيدة لتقييم كفاية راس المال والاحتياطيات وذلك في  ييجب أن يكون لد.2
البنك  يضوء المخاطر التي يتعرض لها البنك وخطته المستقبلية، ولتحقيق ذلك يجب ان يكون لد

 منهجية واضحة وجيدة فيما يتعلق بتوزيع رأس المال.
وفاء البنوك بمتطلبات راس  ية راس المال وكذلك مدتقويم التقييمات والاستراتيجيات الداخلية لكفاي.3

 المال الرقابية.
يجب ان تحاول السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة للحيلولة دون ان ينخفض رأس المال عن .0

البنوك كما يجب ان تطالب السلطة  يالمطلوب وذلك بهدف دعم سياسات ادارة المخاطر لد يالحد الادن
لم تحتفظ بمعدل رأس المال المطلوب وقد تشمل  إذاباتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة  الرقابية البنوك

تعبئة بالطلب من البنك ، تقييد دفع الارباح الموزعة للمساهمين، البنك ىعلالرقابة  دتشدي :الاجراءاتهذه 
 .مصادر اضافية لرأس المال فورا

تحسين وتدعيم درجة  يمن خلال هذه الدعامة إلتهدف لجنة بازل  :إنضباط السوق  المحور الثالث:
بناء علاقات متينة مع العملاء  يالأمان والصلابة في البنوك والمنشآت التمويلية ومساعدة البنوك عل
تدعيم إنضباط السوق عن طريق  ينظرا لتوافر عنصر الأمان بالسوق، كما تهدف الدعامة الثالثة إل

وتطالب اللجنة بان تكون  .(PEARSON Education, Paris, 2002, P: 89) ،حالإفصاتعزيز درجة الشفافية وعملية 
للبنك سياسة افصاح واضحة ومقررة من قبل مجلس الادارة تحدد هدف واستراتيجية البنك فيما يخص 

، وتقترح اللجنة مزيدا من الافصاح عن ت الخاصة بالمركز المالي والاداءالافصاح للجمهور عن المعلوما
مخاطره وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم اصوله والتزاماته المعيار كفاية رأس المال ونوعية 

نظاما  وتقترح اللجنة (Antoine; 2004.p231) وتكوين المخصصات واستراتيجياته للتعامل مع المخاطر
اتباع البنوك  ىعلوهذا باعتبار أن الهدف النهائي للإفصاح هو التشجيع  .شمولا أكثرللافصاح العام 

الممارسات المصرفية السليمة وتمكين المشاركين في السوق من تقييم المعلومات الاساسية الخاصة 
بالمخاطر التي يتعرض لها البنك وكيفية ادارتها وعلاقتها برأس المال، وهذا يعني زيادة درجة الإفصاح 

ممارسة أعمالها بشكل امن وسليم وبذلك تشكل الانضباطية السوقية عنصرا  ىعللذي يحفز البنوك الأمر ا
أساسيا لتقوية الثقة في القطاع المصرفي وبالتالي ضمان سلامة القطاع المصرفي، وتلعب البنوك 

تمكين البنوك من تطبيق مقررات  .(43م، ص0225السيسي، صلاح الدين ) فيالمركزية وهيئات الرقابة دورا هاما 
  .بطريقة سليمة 2بازل 
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 0الانتقادات الموجهة لاتفاقية بازل .7
 بعد الأزمة العالمية ومن أهم هذه خاصة 2لقد وجهت الكثير من الانتقادات لاتفاقية بازل

 (452م ص0213عياش،زبير ) :الانتقادات ما يلي
نسب مرتفعة من الأرباح  لاحتجاز 2 لبازلتتوجه البنوك من أجل تحقيق معيار كفاية رأس المال وفقا .9

 .يالمساهمين بشكل كاف ىعلقاعدة رأس المال، مما يعني عدم القيام بتوزيعات الأرباح ة لزياد
الممنوح للقطاع إن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية قد لا تتمكن من تقدير مخاطر الائتمان .2

 نحو دقيق. ىعلالاقتصاديات  الخاص في
ضعف موقفها التنافسي أمام  ىإلارتفاع التكلفة الناتجة عن زيادة رأس المال في البنوك، سيؤدي .3

 التي تقدم خدمات بنكية لكنها لا تخضع لقواعد هذا المعيار. ي المالية الأخر  المؤسسات
 دمات البنكية نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل وزيادة حجم المخصصاتارتفاع تكلفة الوحدة الواحدة من الخ.0

 لتصفيةلاحتمال تحقيق خسائر كنتيجة  ىإلنتيجة للوزن العالي للمخاطر في أصول البنك، هذا بالإضافة 
 الجبرية لبعض الأصول قبل موعد استحقاقها من أجل تخفيض محفظة الموجودات.

 عن إقراض الدول الأكثر فقرا، نتيجة ارتفاع مخاطر الإقراض وبالتالي ي احتمال توقف الدول الكبر ..
 .الاحتفاظ برأس مال كبير لمواجهة هذه المخاطر

كفاية رأس مالها بالنسبة لكل سوق أو  يالبنوك نظام لتقدير مد يتطلب الاتفاقية بأن يتوافر لد. ت4
 الدول النامية.نشاط، ويتطلب ذلك تقنيات حديثة غير متوافرة في معظم بنوك 

 توحيد وتنميط طرق حساب متطلبات رأس المال يإل يهدف 2الرغم من أن إطار اتفاقية بازل ىعل.8
وجعلها أكثر عدالة إلا أنه يربط مصير القطاع المصرفي بمجموعة من وكالات التصنيف التي هي في 

أجورها من  يكونها تحصل علالأحيان لا تخضع لاي جهة رقابية ولا يمكن الجزم بانها بحياديتها  بعض
 .البنوك التي تقيمها

  0بازلاتفاقية مزايا . 2
مرونة ودقة في قياس وتعيين المخاطر كما أنها تراعي جميع المخاطر المصرفية بل  أكثرتتصف بانها 

هذه المقررات اضافت نوعا  جديدا  من المخاطر وهي مخاطر التشغيل الناتجة عن عدم اتباع النظم 
 ىإلواللوائح الداخلية ومخاطر سلوك الافراد العاملين في هذه المصارف والمتعاملين معها بالاضافة 

 نشاط المصارف. ىعلخاطر العوامل الخارجية المؤثرة م
  3بازل اتفاقيةنشأة .1

اجتماع محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين الممثلين  عقب 3منذ أن صدرت اتفاقية بازل
للجنة بازل بعد توسيعها، وذلك في مقر اللجنة في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل  28للأعضاء 

، وبعد المصادقة عليها من زعماء مجموعة العشرين في م2494 أيلول )سبتمبر( 92السويسرية في 
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بدأ خبراء  م،2494تشرين الثاني نوفمبر  92عاصمة الكورية الجنوبية في اجتماعهم في سيول ال
وكيفية  ملائمة هذه المعايير الجديدة للبنوك الإسلامية، يالمصارف الإسلامية يطرحون تساؤلات حول مد
 .تطويعها بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه البنوك

 3بازل ظهورالاسباب التي ادت ل.12
رقابة المصرفية لإعداد للجنة بازل ل ىعلاجتمعوا القائمين  م2447المالية العالمية عقب حدوث الأزمة 

إن  3مقررات بازل يجديدة تنتشل النظام المصرفي من هذه الأزمة التي عصفت به تحت مسم قواعد
المحك كونها  يالدول المتقدمة جعل هذه الاتفاقية عل في 2حدوث الأزمة بعد فترة قصيرة من تطبيق بازل

جاءت لتعزيز صلابة النظام المصرفي، وهو ما عجل بمراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية 
في ما  2ويمكن إيراد أهم أسباب نشوء هذه الأزمة اعتمادا علي بازل ،(072، ص0213نجار،  حياة) ،والمصرفية

 :يلي
كشفت الأزمة المالية العالمية أن البنوك في مختلف دول العالم توفر  :نقص رؤوس الأموال الملائمة.9
بالتحديد التي تعتبر صغيرة جدا مقارنة مع حجم المخاطر الكبيرة التي  الكافي من الأموال ي المستو  ىعل

البنوك في تكوين النواة الصلب أو ما يطلق عليه  نا ىإلتتعرض لها البنوك ويعود السبب في هذا 
 القاعدية في الوقت الحرج للأزمة. رئيسي لشريحة الأموال الخاصةالمكون ال

 ي عدم كفاية مستو لبينت الأزمة أن هناك نقصا في شفافية السوق نتيجة  :عدم كفاية شفافية السوق .0
أن و آخر،  ىإلعملية تقييم الأموال الخاصة ومقارنتها من بنك  الإفصاح المصرفي، مما عقد من
المستثمرين من خلال منح تقييم عالي لمحافظ مالية  تضليل ىعلمؤسسات تقييم المخاطر قد عملت 

 ىإل يبالدرجة الأول يالمؤسسات قد كانت تسع ما يعني أن هذهم .أصول عالية المخاطر ىعلتحتوي 
 النظام المصرفي والاقتصاد. ىعلالمغلوطة  نعكاس المعلوماتخدمة مصالحها الخاصة دون النظر لا

جاءت بمفهوم موسع للمخاطر المصرفية، إلا  قد 2رغم أن اتفاقية بازل :إهمال بعض أنواع المخاطر.3
أهملتها وساهمت بشكل كبير في إحداث الأزمة، منها مخاطر المحافظ  أن هناك العديد من المخاطر

المشتقات والتي شكلت نسبة هامة من نشاط  يلبالعمليات ع المرتبطة ي المالية للتفاوض، المخاطر الكبر 
في السنوات الأخيرة، واستعمال المشتقات كوسيلة  البنوك نظرا للتطور الكبير الذي عرفته السوق المالية

 لإدارة المخاطر.
لقد كان من نتائج تسابق البنوك في الدول المتقدمة لتوظيف أموالها من أجل : نقص في سيولة البنوك .0

رواج السوق هو إهمالها لقضية السيولة، وهو ما كان له انعكاسا سلبيا  أرباحها واستغلال فترةتعظيم 
 ظهورها.عملائها بمجرد  عليها إذ لم تتمكن من الإيفاء بطلبات

تخفيض متطلبات رأس المال  ىإلحيث عمدت الكثير من البنوك : المبالغة في عمليات التوريق المعقدة..
خارجها، مظهرة بذلك معدل  ىإلونقلها من داخل الميزانية  من خلال التوريق وا عادة التوريق للأصول
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 ىإلعملية تتضمن تحويل ديون ضعيفة السيولة  من الواقع. علما أن التوريق هو يكفاية رأس المال أعل
المتقدمة بشكل كبير في هذه العملية، ففي  الدولسندات يتم تداولها في السوق. وقد بالغت البنوك في 

التداول الأمريكي وهي تمثل  مليار دولار أمريكي في سوق  10,000بلغت هذه الديون  م2448سنة 
دولار امريكي وبالتالي  5,800بينما كانت قيمة السندات التي اصدرتها المؤسسات مليار منه، 04%

 في إحداث الأزمة العالمية المعاصرة. فالابتكارات المالية كان لها دورا بارزا
بناء مديونية مفرطة داخل وخارج الميزانية وهذا من أجل  ىإللجأت البنوك  :الإفراط في المديونية.4

ونوعية قاعدة  ي مردوديتها، وقد ترافق ذلك مع تآكل تدريجي لمستو  التعظيم من أثر الرفع المالي وزيادة
 .رأس المال

  3بازل اتفاقيةمرتكزات .11
 (http: www.aleqt.com) في مايلي: 3تتمثل أهم المرتكزات التي قامت عليها لجنة بازل

، وأضيف إليه هامش % 4.5يإل 2لنسبة رأس المال الاحتياطي أو الأولي من  يرفع الحد الأدن.9
من الأصول والتعهدات المصرفية لاستخدامه في  % 2.5احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية نسبته 
 .%8 ىإلمواجهة الأزمات مما يجعل المجموع يصل 

وبإضافة احتياطي الأزمات % 7الإجمالي لرأس المال كما في السابق وهو  يالحد الأدن ىعلالحفاظ .2
 .%..94والمطلوب مع هذا الاحتياطي هو  ييصبح الحد الإجمالي الأدن

س اموال إضافية للوفاء بهذه المتطلبات إلا أن الواقع العملي أثبت أن البنوك المركزية في و تدبير رؤ .3
البنوك، بل إن دولا  عديدة  ىعلكثير من الدول العربية تمكنت من فرض نسبة كفاية رأس المال مرتفعة 

بعض البنوك الإسلامية فيها نسبا   تمنذ عدة سنوات، وقد سجل%92منها جعلت هذا الحد لا يقل عن 
زيادة الرسملة المطلوبة  إلي 3بادرت لجنة بازل منذ طرح مسودة مشروع بازل .أحيانا %20أو 97تقارب 

تجاه عمليات التوريق وغيرها من الأدوات المركبة، وهي العملية التي ورّطت الكثير من البنوك في الأزمة 
عن هذا لأنها لا تتعامل بالمتاجرة في الديون أو ما  يالإسلامية في منأالمالية العالمية الأخيرة، والبنوك 

القصير وتُعرف  يفي المد يالأول اقترحت الاتفاقية الجديدة اعتماد نسبتين في هذا المجال .يُعرف التوريق
 34حجم  ىإلبنسبة تغطية السيولة، وتُحسب بنسبة الأصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك 

الثاني لقياس السيولة في  اام .ذاتيا  يوما  من التدفقات النقدية لديه، وذلك لمواجهة احتياجاته من السيولة 
المتوسط والطويل، والهدف منها توفير موارد سيولة مستقرة للبنك. البنوك الإسلامية لن تجد  يالمد

 .صعوبة في استيفاء كل هذه المتطلبات لأن معظمها يعاني أصلا  من فائض السيولة
 3التغيرات التي طرأت في اتفاقية بازل .10

صعوبة بالنسبة للبنوك في تقديم التزامات هنالك ثلاثة تغييرات عريضة من المرجح أن تجعل الأمر أكثر 
 (http://www.alriyadh.com/2011/03/03/article610297.htm):طويلة وهي بديون 

http://www.alriyadh.com/2011/03/03/article610297.htm
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سوف تتشدد في تعريف ما يشكل رأس المال  3بازل ،قدر أكبر من رأس المال ىإلسوف تحتاج البنوك .9
ويتم احتساب رأس المال هذا كنسبة مئوية من قاعدة الأصول المعدلة حسب المخاطر والتي ستشمل 

 .جميع قروض الشركات، وتمويل المشاريع وبعض القروض لوكالة تمويل الصادر
القصير لجعل البنوك أكثر مرونة أمام  يالمد يموقف السيولة في البنوك عل يعل 3سوف تركز بازل.2

أساس  ىعلضع ضوابط جديدة نسبة لتغطية السيولة تحسب قامت بو إغلاق أسواق المال قصيرة الأجل. و 
التدفقات النقدية الصافية خلال فترة زمنية  ىعلمخزون البنوك من الأصول السائلة العالية الجودة مقسوما  

يوما  وأن  34نقد خلال  يتحويل الأصول إل ىعلس قدرة البنك اقي ىعلتعمل يوما. هذه النسبة  34مدتها 
 .%944لا تقل هذه النسبة عن 

وربما النقطة الأكثر أهمية، سيكون مطلوبا  من البنوك تحقيق توافق أفضل بين التزاماتها وأصولها .3
 ىعلباستخدام نسبة تمويل مستقرة وصافية. ويتم حساب هذا، بقسمة قيمة التمويل المتاحة والمستقرة 

 .%944عن نسبة  يالمبلغ المطلوب للتمويل بحيث لا يقل الحد الأدن
 3الأساسية لاتفاقية بازلالمحاور .13

هشاشته عقب  يمدب عالمياجاءت لتعزز متانة وصلابة النظام المصرفي الذي عرف  3إن اتفاقية بازل
، فجاء نص الاتفاقية علي خمسة محاور رئيسية من شأنها ان تعزز م2447 للعام الأزمة المالية العالمية

 (م0210، ديسمبر 3)بازلهي:  المحاورو  النظام المصرفي
س اموال البنوك، وتجعل مفهوم رأس ؤو تحسين نوعية وبنية وشفافية قاعدة ر  يينص عل :المحور الأول

رأس المال المكتتب به والأرباح غير الموزعة من جهة مضافا إليها أدوات  ىعلالأساسي مقتصرا  المال
استيعاب  ىعلالمشروطة بعوائد وغير المقيدة بتاريخ استحقاق، أي الأدوات القادرة  رأس المال غير

أدوات رأس المال المقيدة لخمس  ىعلالمال المساند فقد يقتصر بدوره  أما رأس .الخسائر فور حدوثها
سقطت البنك. وأ ىعلقبل الودائع أو قبل أية مطلوبات للغير  الأقل والقابلة لتحمل الخسائر ىعلسنوات 
 التي كانت مقبولة عملا بالاتفاقات السابقة. ما عدا ذلك من مكونات رأس المال المطلوبات كل 3بازل

في المشتقات  تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة والناشئة عن العمليات ىعلينص : المحور الثاني
 غطيةوتمويل سندات الدين من خلال فرض متطلبات رأس مال إضافية للمخاطر المذكورة، وكذلك لت

 :محور الثالث.الالسوق  ضوء تقلبات أسعارها في يالخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية عل
 حسب بقسمةس الاموال للبنوك وهي نسبة الرافعة المالية والتي تو نسبة جديدة تقيس مضاعف رؤ دخلت 

لاول الضيق الذي ورد في المحور ارأس المال بالمفهوم  ىعل وخارج الميزانيةإجمالي المخاطر داخل 
المالية كما يلي: وتحسب الرافعة  http://www.abl.org.lb/ar/subpage.aspx?pageid=1088  

    الرافعة المالية =                  الشريحة الاولي لراس المال ≤ 3 %
 أجمالي الديون 

http://www.abl.org.lb/ar/subpage.aspx?pageid=1088
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أن لا تربط عمليات الإقراض التي  ىعلحث البنوك  ينظام يهدف إل لىعيرتكز أساسا  :المحور الرابع
ففي حالة النمو والازدهار تنشط  تقوم بها بشكل كامل بالدورة الاقتصادية لأن ذلك يربط نشاطها به

البنوك بشكل كبير فيما يخص تمويل الأنشطة الاقتصادية، أما في حالة الركود الاقتصادي يتراجع نشاط 
 .(456عياش، مرجع سابق، ص زبير) الركود.الإقراض فتتسبب في اطالة فترة 

معايير جديدة لإدارة ومراقبة مخاطر السيولة في البنوك نظرا لأهميتها في  ىعلينص  :المحور الخامس
في الأجل  يسيولة النسبة الأوللحدوث الأزمة العالمية ولقد جاءت بنسبتين ل القطاع المصرفي خاصة بعد

 (456مرجع سابق، صال) .والطويل القصير والثانية في الاجل المتوسط
 :يليوتحسب كما 

 

 نسبة الأصول مرتفعة السيولة   =     نسبة تغطية السيولة             = ≤ %944
يوم 34صافي التدفقات النقدية خلال                                 

 

 نسبة صافي التمويل المستقر = نسبة مصادر التمويل لدي البنك     ≤ 944 %
 هذه المصادراستخدامات 

 
  



 

 

 

152 

 

 

 3( يوضح العناصر الاساسية لاتفاقية بازل6الشكل رقم )
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-محمد خيضر ة، جامع93د، العدواقتصاديةابحاث ادارية  ة، مجل3المالية العالمية ومعيار بازل ةرضا، الازميوسف محمد  المصدر:

 .933م، ص2493بسكرة،

 2الركائز الثلاثة لاثقافية بازل 

 المراجعة الإشرافية

امتلاك البنوك أساليب لتقييم 

كافية الكلية لرأس المال 

واستراتيجية للمحافظة على 

مستويات رأس المال 

 المطلوب

مراجعة السلطة الرقابية 

للاساليب تقييم كفاية رأس 

المال المستخدمة من طرف 

 البنوك الخاضعة لها

التزام البنوك باحتفاظ  بزيادة 

في رأس المال عن الحد 

 الأدني المطلوب

تدخل الجهة الرقابية لمنع 

أي انخفاض أو تراجع في 

رأس المال المطلوب واتخاذ 

الاجراءات التصحيحية في 

هذا حالة عدم المحافظة على 

 المستوى

الجد الأدني متطلبات لرأس 

 المال

 إنضباط السوق

متطلبات اتجاه مخاطر 

 الائتمان

متطلبات اتجاه مخاطر 

 السوق

متطلبات اتجاه مخاطر 

 التشغيل

الإفصاح عن هيكلة وحجم 

 الأموال الخاصة

الإفصاح عن عمليات تقييم 

المخاطر والاستراتيجيات 

 وتسييرهاوادارتها 

الإفصاح كفاية رأس المال 

تبعا  لحجم المخاطر 

 المحتملة
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 ”3بازل“استفادة البنوك الإسلامية من معايير مدي .14
هي أن تتقيد بمعايير مجلس الخدمات المالية  3إن أفضل وسيلة لكي تطبق البنوك الإسلامية معايير بازل

الإسلامية، هذا الأخير يحاول في كل مرة تطويع تلك المعايير الدولية مع طبيعة العمل المصرفي 
 يلكن تبق  3سوف يفعل ذلك مع معايير بازل وبالتأكيد 2الإسلامي، وكما فعل سابقا  مع معايير بازل

ير التي يصدرها  بعد صرف كثير من الأموال والجهد والوقت  كبيرة لأن المعاي جدوي جهوده غير ذات 
ليست ملزمة التطبيق بالنسبة للبنوك الإسلامية، وهنا يأتي دور البنوك المركزية والسلطات الإشرافية في 

تبني هذه المعايير بقوانين وتنظيمات داخلية، كما هو الشأن  يكل دولة في إجبار البنوك الإسلامية عل
أما هيئة المحاسبة  ول الإسلامية  وهي قليلة  مثل البحرين والسودان والأردن وغيرها.في بعض الد

والمراجعة فهي ليست معنية كثيرا  بمعايير بازل الجديدة لأنها تصدر معايير محاسبية وشرعية، وليس 
ية في بها مجلس الخدمات المالية الإسلام يمعايير الحذر مثل كفاية رأس المال وغيرها، التي يُعن

 (.(http://www.aleqt.com/2011/02/01/article_500607.html .ماليزيـا
 3بازلأسباب مخاوف البنوك الإسلامية من إدارة السيولة ومعايير .15

نما من معايير إدارتها التي توصي بها لجنة بازل في إن البنوك الإسلامية لا تتخوف من إدارة السيولة،  وا 
(، التي قد تتلاءم مع العمل المصرفي التقليدي أكثر والبنوك الإسلامية صحيح أنها 3الأخير )بازل شكلها

 يتملك الأصول السائلة التي يمكن أن تغطي بها هذه النسبة كالصكوك الإسلامية، ولكن بشرط أن تلق
 الاعتراف من لجنة بازل لطبيعة هذه الأصول المختلفة.

 أداء واستقرار البنوك الإسلامية علي 3أثار اتفاقية بازل.16
مكانة المؤسسات المصرفية والمالية، وفي إدارة بعض  لتعزيز 3يمكن الاستفادة من معايير لجنة بازل

 .م(2011بوزيان وأخرون، ) المصرفي،مة في العمل االجوانب اله
 .الحوكمة الرشيدة وإدارة السيولة  في 3اتفاقيات بازل تإيجابيا أ.
عدم تلاؤم إدارة السيولة للبنوك الإسلامية مع المعايير التي توصي بها لجنة  3اتفاقية بازل تسلبيا ب.
والتي قد تتلاءم مع العمل المصرفي. وعدم اعتراف لجنة بازل لطبيعة الأصول المختلفة كالصكوك  3بازل

 .الإسلامية
 والاستقرار في البنوك الإسلامية ضبط المؤسسيتحقيق ال في ودورها 3بازل.98

جودة الأداء الرقابي للبنوك  يسينعكس بشكل واضح عل 3ومن بعدها بازل 2أن تطبيق معايير بازل
الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يرفع نسبة الثقة بها ويجعلها شريكا  محليا   يالإسلامية، وقدرتها النقدية عل

وعالميا  مقبولا  في ظل الأزمة المالية الحالية التي ضربت بمعظم العلاقات الائتمانية عرض الحائط 
  هي: علي ثلاثة محاور أساسية ،الثقة في البنوك الإسلاميةسيدعم  وأوضح أن تطبيق المعايير

http://www.aleqt.com/2011/02/01/article_500607.html)
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كفاية رأس المال وهو المحور الأهم الذي يضمن لشركاء البنك والمتعاملين معه فعالية  :المحور الاول
 http://www.almustagbal.com/archives/1375).).سياسات البنك في إدارة رأس ماله

يحد أو يخفف من مخاطر السوق والتشغيل عبر وضع معايير رصينة تؤمن معاملات  :المحور الثاني
وهو الجانب  :الثالث رالمحو  .بالخسائرالبنك وتضمن عدم خوضه لمشاريع غير مدروسة قد تعود عليه 

الرقابي فيتلخص في بعض المعايير الإشرافية التي من شأنها ضمان تنفيذ السياسات المشار إليها بكل 
ن إلزام البنوك الإسلامية  .ما يحد من أي انعكاسات سلبية لتطبيق المعاييرممرونة من دون تعقيد  وا 

 ىعلفي، مما يجعلها أكثر قدرة بتطبيق معظم القرارات الدولية التي تخص وتنظم مجال العمل المصر 
الانتشار العالمي ويضمن معاملاتها مع البنوك الأجنبية، ويجعلها قابلة لتطبيق كل ما هو جديد في عالم 

الأسواق المصرفية الدولية بكل ثقة  فيتستعد المصارف الإسلامية للدخول  .المعايير المصرفية الدولية
الدولي وتأثرها الطفيف بانعكاسات الأزمة المالية، وأمام هذا  ي المستو  يسبت مصداقية علتكابعد أن 

أصبحت ضرورية ولا مفر منها  3أن المعايير الجديدة المتمثلة في بازل ي الوضع المستجد فإننا نر 
للمصارف الإسلامية التي تمتلك فائض من السيولة لتعزيز مكانتها ومواجهة التحديات المحلية والدولية، 

أن  :لعدة مبررات منها  3أي عوائق أمام تطبيق المصارف الإسلامية لمعايير بازل هناك فلن يكون 
المصارف الإسلامية وخاصة الموجود منها في البلدان العربية سجلت نسبا  مرتفعة من كفاية رأس المال 

كان من أسباب الأزمة المالية  .بسبب سياسات البنوك المركزية المتشددة تجاهها %97 يتصل أحيانا  إل
انهيار  ىإلالعالمية عملية بيع الديون والمسماة بالتوريق ومثال عليها مسألة الرهن العقاري والتي أدت 

العديد من المصارف الدولية بينما المصارف الإسلامية لا تتعامل مع القروض وهي شريك مع المستثمر 
 يللمد ينسبتين للوفاء بمتطلبات نسبة السيولة الأول 3زلاعتمدت معايير باوكذلك  .بالربح والخسارة

المتوسط والطويل.  يالقصير وتعرف بنسبة تغطية السيولة بينما الثانية لقياس السيولة البنيوية في المد
 لغرض توفير موارد سيولة ثابتة بينما المعروف عن المصارف الإسلامية بأنها تمتلك فائض سيولة مرتفع

في مواجهة الأزمة المالية العالمية تدخلت العديد من الدول والحكومات لوقف انهيار أنظمتها المصرفية 
لعدم قدرة رؤوس أموالها في مواجهة الخسائر المالية التي تعرضت لها المصارف التقليدية بينما لم نجد 

عيم رؤوس أموالها لا بل لا توجد الديون في تد ىعلمثل هذه الحالة في البنوك الإسلامية كونها لا تعتمد 
قد تكون هناك و  .أصلا  كونها تشارك المستثمرين في الربح والخسارة وبالتالي هي ليست مدينة بل شريكة

بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه بعض المصارف في الدول النامية في توفير متطلبات السيولة 
كلفة التمويلية التي ستتحملها هذه تموالها والالتي أقرتها هذه المعايير بسبب صغر حجم رؤوس أ

اغتنام هذه الفرصة في  يالمصارف وهذا يمثل فرصة مناسبة للصيرفة الإسلامية للنظر بكل جدية إل
أن  ي وأمام هذا الواقع فإننا نر   تحقيق مكاسب تنافسية والاستعداد للتعامل مع معايير هذه الاتفاقية

تؤكد مكانتها في النظام المصرفي العالمي  يحت 3تيعاب متطلبات بازلاس يالمصارف الإسلامية قادرة عل

http://www.almustagbal.com/archives/1375
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 يكسب حصتها من الصناعة المصرفية العالمية حيث إنها تقف علبوتستفيد من الميزة التنافسية لها 
أعطت فسحة من الزمن   3أرض صلبة وفلسفة متينة خاصة وأن الاتفاقية المعنية لتطبيق معايير بازل

 .تدرس بعناية هذه المتطلبات وتضع الخطط الكفيلة بتنفيذها بكل ثقة واطمئنان لكي
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 في السودان والضبط المؤسسي ينشأة وتطور الجهاز المصرف: ثالثالمبحث ال
 المصرفي في السودان جهازلتطور التاريخي لوال ةالنشا أولا:

 م(2443-9143)من تاريخ العمل المصرفي بالسودان للفترة
بعض العوامل الهامة التي ربما  ىعلفترات وذلك لتسهيل والتركيز  يالمصرفي إل فترة العملتم تقسيم 

أدائه. وقد انحصر تركيبة الجهاز المصرفي ما قبل الاستقلال في فروع المصارف الأجنبية  ىعلأثرت 
 فقط.
 م( 1959-1923خلال الفترة )قطاع المصرفي في السودان لالتطور التاريخي ل.9

شهد السودان  قيام المصارف التجارية قبل إنشاء البنك المركزي مثل باقي دول العالم، وقد بدأ تاريخ 
ية بين بريطانيا ئانالمصارف في السودان مع بداية الحكم الإنجليزي المصري، فعند توقيع الاتفاقية الث

السودان بعض النظم الحديثة في مجالات الأمن والادارة والقضاء والصحة والتعليم  يصر، أدخلت علوم
والمواصلات والزراعة، وكان ذلك من العوامل التي خلقت المناخ لبعض التطور الاقتصادي حيث ظهرت 

 يجديدة وبدأت زراعة محاصيل نقدية وتجارية في نطاق محدود.هذا الوضع دفع بالحكام الجدد إل ق سو 
ورة وجود مصارف لمقابلة التطور التجاري الذي شهدته البلاد في ذلك الحين، وذلك لخدمة ضر 

دائع الإداريين والفنيين من البريطانيين والمصريين والأجانب، فكان البنك و مصالحهم، وكذلك لحفظ 
بدأ العمل المصرفي في السودان  .(9م،ص1977الشوش، )السر السودانبالأهلي أول بنك تجاري يفتح فرع له 

نشاطه  المصري والذي بدأوهو البنك الأهلي  م9143بصورة فعلية بافتتاح أول مصرف تجاري في العامم 
هناك غياب تام للبنك المركزي والبنوك التجارية  الاستقلال كانسبقت  الفترة التيوفي  م9717بمصر عام 

وعة من فروع البنوك الأجنبية بلغت ستة بنوك لديها الساحة المصرفية مجم ىعلالوطنية، حيث سيطر 
أنشئ  ذيلندن وال 'DCO'فرعا  منتشرة بأقاليم السودان المختلفة. حيث كان هناك بنك باركليز  38حوالي 
)تم دمجه لاحقا  في بنك  م9101ال عام، وفرع البنك العثماني التركي الذي افتتح في م9193سنة 

وفرع كريدي ليونية الفرنسي  م91.3ناشونال أند قرندليز( هذا بالإضافة لبنك مصر الذي افتتح في العام 
بنك النيلين بعد مشاركة الحكومة فيه(، والبنك  الي)والذي تغير اسمه لاحقا   م91.3الذي افتتح في العام 

بعد نيل السودان  ،(13ص وفرح، المرضي) م91.4فتتحا في العام العربي الأردني والبنك الأثيوبي اللذان ا
إيجاد الهوية السودانية خاصة في المجال المصرفي  الاستقلال إلىهدفت الحكومة الوطنية بعد  استقلاله

م وتركت مهام 91.7فتم إنشاء لجنة العملة السودانية والتي قامت بإصدار أول عملة وطنية في العام 
بين هيكل ي( 7رقم ) لالمصري. والشكمن وزارة المالية والاقتصاد والبنك الأهلي  لكلالبنك المركزي 

 .(03صم، 0222واخرون ، دعبد المجيد. ) .م91.1القطاع المصرفي بنهاية العام 
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 م1959القطاع المصرفي بنهاية العام  ل( هيك7لشكل رقم )ا
 
 
 
 
 
 
 
 

مما يجدر ذكره أن البنك الأهلي المصري يقوم بصلاحيات الاضطلاع بالمهام العادية للبنوك التجارية في 
وبالرغم من أن هذا البنك قد قام بأعباء البنك  م91.1-م9143مصر والسودان بموجب ميثاقه خلال الفترة 

لسنة  8.المركزي مع مرور الزمن، إنه لم يصبح بنكا  مركزيا  بمعني الكلمة إلا بصدور القانون رقم 
الذي كان مجرد بنك تجاري بموجب ميثاقه لسنة  اوهذه الحالة مشابهة جدا  لحالة بنك انجلتر  م91.9
ين من الزمان ليصبح بنكا  مركزيا  لبريطانيا بعد قانون التأميم لسنة ثم تطور تدريجيا  عبر قرن م9144
أما في مجال البنوك التجارية ووضعيتها بعد الاستقلال فقد تم إنشاء أول بنك متخصص في  .م9704
وقد اختتم العقد الأول للجهاز  ،(0م،ص0220عبدالمنعم،)م91.1هو البنك الزراعي السوداني و  م91.8العام 

م كبنك مركزي 91.1المصرفي في السودان بصدور قانون خاص أنشئ بموجبه بنك السودان في العام 
سواء أكان ذلك في مجال منح التراخيص للبنوك التجارية والمتخصصة  ي له علاقة مباشرة بالبنوك الاخر 

النقد ولقد وجد  يالرقابة عل يوالتمويلية إضافة إل أو عبر آليات الرقابة المصرفية وسن السياسة النقدية
بنك السودان هيكلا  مصرفيا  يتكون من ستة بنوك أجنبية وبنكين وطنيين.وقد تميزت فترة ما قبل قيام بنك 

 (.02، ص1997) تاج  الدين وأخرون، السودان بالاتي:

والاقتصاد ولجنة العملة السودانية في ظل غياب البنك المركزي قسمت بعض وظائفه بين وزارة المالية  .أ
دارة العملة والاحتفاظ بجزء من أرصدة  والبنك الأهلي المصري. فلجنة العملة كانت تقوم بمهمة إصدار وا 
البلاد بالعملة الأجنبية كغطاء للعملة أما وزارة المالية فقد كانت تحتفظ بما تبقي من الأرصدة الأجنبية 

المصري وبنك  يالبنك الأهل يالتوال ىعلن للإستراليني والدولار يديرها الرسمية وتديرها عن طريق حسابي
باركليز دي. س. أو كذلك كان البنك الأهلي المصري يقوم بإدارة الأعمال المصرفية للحكومة ويقوم 

وقد كان البنك الاهلي المصري في السودان في وضع لا يسمح بمهمة العمل كمصرف للبنوك التجارية 
مستشار للحكومة في الامور المالية والنقدية ولا مراقب مالي لها ورغم انه كان يقوم بدور كله بالعمل 

قروض البنوك من البنك  ىعلالمقرض الأخير إلا أن وزارة المالية والاقتصاد كانت تقوم ببعض المراقبة 
 نشاط البنوك الائتماني. يالأهلي المصري كما كانت تفرض بعض القيود النوعية عل

البنك الأهلي المصري 

 م1203

 بنك باركليز

DOC 

 البنك العثماني

التركي 

1252 
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 الاثيوبي
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 ليونية
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مجمل النشاط المصرفي بالسودان وتوجيه الائتمان لخدمة قطاع  ىعلع البنوك الأجنبية و هيمنة فر  .ب
تمويل إنتاج المواد الخام لسد حاجات الصناعات  ىعلالتجارة الخارجية لمصلحةالاستعمار وذلك بالتركيز 

 البريطانية من قطن وخلافه.
أنشئت لجنة  ىحتانية والمصرية هما السائدتان عدم وجود عملة وطنية حيث كانت العملتان البريط ت.

 م.91.7حيث أصدرت أول عملة وطنية في العام م 91.4العملة السودانية في عام 
 م9188-9144هيكل القطاع المصرفي السوداني خلال الفترة .2

العام  م بداية ممارسة بنك السودان لمهامه كبنك مركزي بعد نيل البلاد استقلالها في9144يعتبر العام 
شراف البنك  يوبالتال. م91.4 فان فروع المصارف الأجنبية القائمة أصبحت تحت رعاية ورقابة وا 

دارة السياسة  يالمركزي هذا بالاضافة إل منح الترخيص للمصارف الجديدة لاسيما المصارف الوطنية وا 
م. أما .914-م 9144ة النقدية والائتمانية ونتناول في هذه الفترة هيكل القطاع المصرفي خلال الفتر 

م 9189م بينما تبدأ الفترة الثالثة من العام 9184م وتنتهي في العام 9144الفترة الثانية فتبدأ من العام 
 يم إل.914 –م 9144هيكل القطاع المصرفي خلال العام  يم يمكن النظر ال9188وتنتهي في العام 

 (05م،ص0222عبدالمجيد واخرون ،.)دمستويات كما يلي: 
 م9144بنك السودان المركزي  ءإنشا أ.

حساب البنك الأهلي  يالافتتاح الرسمي لبنك السودان كبنك مركزي بالبلاد وقام عل م9144شهد العام 
مهام ووظائف لجنة  يأصول البنك الأهلي المصري ومهامه إضافة إل اليه جميعالمصري حيث آلت 

م المهام الأساسية المنوطة به والمتمثلة في إصدار 91.1العملة السودانية وحدد قانون بنك السودان 
تحقيق مرامي  يالاستقرار النقدي والائتماني وذلك إل يأوراق النقد والائتمان في السودان مع العمل عل

توازنة كذلك مناط ببنك السودان تدعيم الاستقرار الاقتصاد الكلي والتي تبرز في تحقيق تنمية اقتصادية م
الخارجي للعملة مع العمل كمستشار للحكومة السودانية في الشئون المالية. حيث أن بنك السودان في 

 (. الشكل أدنا يبين ذلك.الأبيض وودمدني ،ذلك العام له ثلاث فروع )بورتسودان
 م1962العام هيكل بنك السودان وفروعه في ( يبين 2شكل رقم )ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 03صم، 9144التقرير السنوي الأول  المركزي،المصدر: بنك السودان 

 بنك السودان

 الخرطوم -المركز الرئيسي 

 بنك السودان

 فرع بوتسودان

 بنك السودان

 فرع مدني

 بنك السودان

 فرع الأبيض
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 المصارف التجارية الوطنية .ب
 :قيام بنوك وطنية تجارية تمثلت في الآتي م.914-9144شهدت الفترة من 

 م9144البنك التجاري السوداني .9
وقد قام بنك السودان بتقديم المشورة  يالمؤسسة المصرفية الوطنية الأول هم بوصف9144أنشئ في العام 

نقل  يللإنشاء كما وافق بنك السودان عل يالفنية للبنك التجاري عند الحاجة إليه وذلك منذ الفترة الأول
البنك التجاري السوداني  يوتحويل الأموال التي كانت مدونة بدفاتره من الودائع الكبيرة وشبه الحكومية إل

من اجل المساعدة في توسيع دائرة نشاطه بدأ البنك التجاري السوداني أعماله في الخامس من نوفمبر من 
جنيه واحد أسهم قيمة كل منها  يإل مالهدر داخلية حيث قسم رأسايا  من مصم وتم تمويله كل9144العام 

 من رأس المال المكتتب(.  %4. يالف جينه )حوال 08.وبلغ رأس ماله المدفوع في ذات العام 
مدينة بورتسودان هذا بالاضافة لافتتاحه لفرعين في  كل من في فروع جديدهم افتتح البنك 9142العام 

تأميمه فيما  أن تم إلىواستمر البنك يزاول أعماله  ،(43صم، 1962،بنك السودان المركزي ) حلفا الجديدة والأبيض
  .م9184بعد في العام 

 م9149البنك الصناعي السوداني .2
 يالسوداني والذي هدفت الدولة من خلاله إلم تم افتتاح البنك الصناعي 9149نوفمبر من العام  98في 

المساهمة في تمويل الاستثمار في قطاع الصناعة مما عزز التشجيع الذي  حظيت به الصناعات 
تشجيع  يلمساعدة في إنشاء وتوسيع وتجديد المؤسسات الصناعية إلايالخاصة حيث نص قانون البنك عل

مليون  3رأس المال الخاص في الداخل والخارج للمساهمة بقسط أوفر وبلغ رأس مال البنك المرخص به 
ثلاثين قسطا   ييسددها البنك عل 44,444.أسهم قيمة كل سهم واحد جنيه منه بلغ  يجنيه موزعه إل

كون مجلس ادارة نصف سنوية متساوية ويبدأ السداد بعد خمسة عشر سنة ونصف من تاريخ الدفع ويت
ونائبه وممثل واحد لكل من وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة  العاممدير الالبنك من 

)بنك من أعضاء آخرين يرشحهم وزير المالية والاقتصاد لا يذيد عددهم عن ثلاثة.و والتموين وبنك السودان 

 (.41ص –م 1961السودان، 
 م9143بنك النيلين .3

شركة  إلىم 91.3م تم تحويل بنك الكريدي ليونيه الفرنسي الأصل )والي أنشئ عام 9143في يناير 
سودانية فرنسية تعرف باسم بنك النيلين وبموجب ذلك تمت تصفية جميع فروع بنك الكريدي ليونيه 

م .914اير ين 3م وبدء البنك الجديد مزاولة أعماله في 9140بالسودان وقد أكملت الإجراءات اللازمة 
مليون، بينما أسهم بنك الكريدي ليونيه بباريس  9,7واسهم بنك السودان في رأس مال بنك النيلين بمبلغ 

 (.52، صالمرجع السابق) جنيه،مليون  9,2
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 م1965( يبين هيكل المصارف التجارية الوطنية القائمة بنهاية 9الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 .7.م، ص9140المصدر: بنك السودان، التقرير السنوي الخامس، 

 ت. المصارف الأجنبية
ستة مصارف ( 52مرجع السابق ذكره، صال) م9144بلغت المصارف التجارية الأجنبية العاملة في بداية العام 

م افتتح البنك العربي فرعا  جديدا  في بورتسودان وبنك 9149بعدد فروع يقارب الثلاثين فرعا . وفي العام 
توكيلا فرعيا  في الروصيرص وبنك مصر توكيلين في كل من نيالا والفاشر ليرتفع  وسي. أباركليز دي. 

من أصل ثمانية وثلاثين فرعا   ثلاثين فرعا  و ما يقارب الأربعة  ىإلعدد فروع ووكالات المصارف الأجنبية 
م واصلت المصارف الأجنبية توسعها 9142وفي العام  م.9149هي حجم الجهاز المصرفي بنهاية العام 

في مجال الفروع والتوكيلات الفرعية حيث تم افتتاح خمسة فروع جديدة للمصارف الأجنبية )من أصل 
ن في المناقل وخشم القربة والبنك العثماني في خشم القربة ستة( حيث افتتح باركليز دي. سي. أو فرعي

م 9140ووادي حلفا والخرطوم جنوب وفي المقابل قام بنك الكريدي ليونيه بقفل فرعه في كوستيوفي العام 
جديدة في ودمدني وتندلتي وحلفا الجديدة كما قام  فروعواصل البنك العثماني توسعه حيث قام بإفتتاح 

في أم درمان كفرع ثاني له في  فرعبإفتتاح  .(45بنك السودان، مرجع السابق ذكره، ص) أو. سي. بنك باركليز دي
 .المدينةهذه 

 م.914هيكل المصارف الأجنبية بنهاية العام يبين  (94الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 .01صالخامس، السنوي  رالمركزي، التقريالمصدر: بنك السودان 

 م.914هيكل المصارف الأجنبية بنهاية العام 
رأت، طم يتضح هناك تغيرات كبيرة .914-9144وبنظرة كلية لتطور الجهاز المصرفي خلال الفترة 

( الذي يبين الإطار الكلي لهيكل الجهاز المصرفي السوداني لنهاية 92الشكل رقم )يمكن توضيحها في 
 م..914العام 

 البنك الزراعي

 السوداني

 الصناعيالبنك 

 م1211السوداني 

 بنك النيلين

 م1214

 البنك التجاري

 1210السوداني 

 بنك باركليز

DOC 

 البنك العثماني

التركي 

1252 

 البنك الاثيوبي

1241 

 بنك مصر

1243 

 كريدي ليونيه

1243 

 البنك العربي

 الاردني
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 م.914الإطار الكلي لهيكل القطاع المصرفي السوداني بنهاية العام ( 99الشكل رقم )          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .01صالخامس، لمصدر: بنك السودان المركزي، التقريرالسنوي ا
 
 
 
 
 
 م9184-9144هيكل القطاع المصرفي السوداني خلال الفترة .3

البنك المركزي  ي مستو  ىعلم واجهته تغيرات 9184-9144إن هيكل القطاع المصرفي خلال الفترة 
 والمصارف التجارية الوطنية والمصارف الأجنبية يمكن شرحها فيما يلي:

 البنك المركزي  .أ
عشر فرعا  لتشمل كل أقاليم السودان الثمانية إضافة  أحد ىإلتوسعت فروع البنك المركزي لتصل 

م حيث صدر قرار تأميم 9184للعاصمة القومية. وتعتبر أهم أحداث هذه الفترة ما حدث في العام 
ق تعا ىعلنوك بالمصارف التجارية العاملة وتعديل أسماء بعض البنوك التجارية وقد ألقي قانون تأميم ال

 بنك السودان

 مصارف القطاع العام
 فروع المصارف الأجنبية

 بنك باركليز

 بنك مصر

 ناشونال أندقرندليز

 البنك العربي الأردني

 البنك التجاري الأثيوبي

 البنك العثماني التركي

 المصارف التجارية

 البنك التجاري السوداني

 بنك النيلين

 المصارف المتخصصة

 البنك الزراعي السوداني

 البنك الصناعي المصري
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المسؤوليات وبموجب ذلك تضمن قانون بنك  مع هذهفق تة ومنحه سلطات تبنك السودان مسؤوليات كبير 
 (94)بنك السودان، ص :يم شمل الآت9184السودان تعديلات في العام 

)أ( التي منحت بنك السودان الحق في اصدار تعليمات للبنوك ووجوب التزام البنوك  4إضافة المادة 
م 9184وزير الخزانة ومجلس الوزراء وبنهاية العام  من التجارية بها وتنفيذها. استقلال بنك السودان

بنك السودان في أقاليم السودان المختلفة كما هو موضح في الشكل رقم  فروعانتشار ملامح  تغيرت
(92). 

 م9184هيكل بنك السودان وفروعه بنهاية عام يبين  (92)رقم الشكل                         
 
 
 
 
 
 
 
 

  أج
 

 
 التجارية الوطنية فب. المصار 
 (13السابق، ص عالمرضي، المرج) ،الوطنيةالتجارية  فأ. المصار 

م افتتح البنك التجاري السوداني فرعا  9148توسعت شبكة المصارف التجارية الوطنية ففي عام 
م برأس مال قدره سبعة مليون جنيه 9148بالقضارف. أما البنك العقاري السوداني فقد أسس في عام 

توفير السكن دفعت بواسطة بنك السودان وكان الغرض من إنشائه  %04منه  %44دفعت الحكومة 
م افتتح 9141وفي العام  المناسب للمواطنين من جميع الطبقات ولا سيما أصحاب الدخول المحدودة

  مدنيالبنك التجاري السوداني فرعا  جديدا  بأمدرمان ووكالة بالنهود، كما افتتح بنك النيلين فرعا  جديدا  بود 
 الأجنبية فت. المصار 
أفتتاح فرع جديد في سوق الخرطوم ب (44بنك السودان، ص) سي. أوم قام بنك باركليز دي. 9148في العام 

ليصبح إجمالي الفروع والتواكيل التابعة للمصارف التجارية والوطنية والأجنبية أربعة وخمسون فرعا . 
م أغلق بنكأند قرندليز توكيله بتندلتي ثم في نهاية فبراير من ذات العام تحولت كل 9141خلال العام 

م قرار 9184بنك ناشونال أند قرندليزكما شهد العام  إلىلسودان أصول التزامات البنك العثماني وفروعه با

 بنك السودان

 الرئيسي الخرطومالمركز 

فرع 

 الخرطوم

النيل 

2الأزرق)

) 

الشمالية 

(1) 

كردفان 

(1) 

دارفور 

(1) 

أعالي 

 (1النيل )

الاستوائية 

(1) 

بحر 

الغزال 

(1) 
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 بإستثناء التجاريةوبموجب التأميم تعدلت أسماء البنوك م 9184/.4/.2 الاجنبية القائمة فيتأميم البنوك 
 .(99م، ص1969،)بنك السودان،  النحو التالي: ىعلبنك النيلين والبنك التجاري وذلك 

 أو بنك الدولة للتجارة الخارجية.بنك باركليز دي. سي. .9
 .بنك أمدرمان الوطني إلىبنك ناشونال أند فرندليز .2
 بنك الشعب التعاوني. ىإلبنك مصر .3
 بنك البحر الأحمر التجاري. يالبنك العربي إل.0
 (.99صعشر، بنك السودان، التقرير السنوي الحادي ) ،التجاري بنك جوبا  ىإلالبنك التجاري الاثيوبي ..

نسبة لقانون التأميم ارتفع عدد المصارف التجارية الحكومية ليصبح عدد فروع البنوك تسعون فرعا ، وقد 
أن يتخصص كل  ىعلأعلن أن سياسة الحكومة تتجه نحو دمج جميع البنوك في ثلاثة أو أربع مصارف 

ف القول فقد تحولت فروع المصار  ةمحدد. خلاصمصرف من هذه المصارف في قطاع اقتصادي 
تجارية حكومية بعد التأميم مما استدعي أن يكون هناك تغيرا  في هيكل المصارف التجارية  ىإلالأجنبية 
 .(93النحو المشار إليه في الشكل رقم ) ىعلالقائمة 

 م1972هيكل المصارف التجارية الوطنية بنهاية العام يبين  (13الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11صعشر، المصدر: بنك السودان التقرير السنوي الحادي 
 
 
 

 بنك السودان

 المصارف المتخصصة المصارف التجارية

 البنك التجاري السوداني

 بنك النيلين

بنك الدولة للتجارة 

 الخارجية

 بنك الشعب التعاوني

 بنك البحر الأحمر

 بنك جوبا التجاري

 البنك الزراعي السوداني

 البنك الصناعي السوداني

 البنك العقاري السوداني
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 م9188-م9189هيكل القطاع المصرفي السوداني خلال الفترة .4
 المركزي  كأ. البن

تسعة فروع حيث تم إغلاق فرعي بحر الغزال وأعالي  ىإلفرعا   أحدتراجع عدد فروع البنك المركزي من 
م تم التخطيط لإنشاء مجلس الادخار والاستثمار وذلك 9183. وفي العام (76ص ،1975السودان، )بنك النيل،

إنشاء مؤسسات  ىعللتشجيع الادخار والاستثمار والتنسيق بين الوحدات الادخارية القائمة مع العمل 
م تم .918مع النظام المصرفي. في العام  يادخارية جديدة ورسم سياسة تشجيع الادخار بما يتماش

م ونتيجة لإلغاء القانون تم حل مجلس الادخار والاستثمار المكون 9184تعديل قانون تأميم البنوك لسنة 
لوائح القانون المعدل  يواستنادا  عل م.918م واصدر قانون تنظيم البنوك والادخار لسنة 9183في عام 

ة الموجودة كشركات خاصة يمتلك بنك السودان فيها أسهم، مقابل تم تسجيل البنوك التجارية الخمس
أن تمتلك الحكومة باقي الأسهم، كذلك وافق مجلس إدارة بنك  يالتعويضات التي تدفع للملاك القدامي عل

بنك العربي الإفريقي للالسودان بعد اخذ موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتأسيس مكاتب تمثيل 
كذلك تمت الموافقة بفتح فروع لبنك الاعتماد (، Chase Manhattan Bankمنهاتن ) ولبنك جيز

والتجارة الدولي بالخرطوم وبورتسودان، وفي سبتمبر من ذات العام أنشئ المصرف العربي للتنمية 
تقديم خدماته المصرفية والتمويلية  يالاقتصادية في أفريقيا ورئاسته الخرطوم كبنك متخصص يهدف إل

م تم إنشاء المؤسسة العامة للتمويل والتنمية التعاونية وذلك لمنح 9188وفي العام  الدول الأفريقية. يإل
التمويل قصير وطويل الأجل للتعاونيات أن هيكل بنك السودان قد حدث فيه تغيرا  طفيفا  بنهاية العام 

 ادناه.كما هو موضوح في الشكل  9188
 م1977وفروعه بنهاية العام  بنك السودان ل( هيك14الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .88صم، 9183السنوي الرابع عشر  رالسودان، التقري كالمصدر: بن

 القطاع العام فمصار أ. 
 مصارف القطاع العام المتخصصة.9

 بنك السودان

 المركز الرئيسي الخرطوم

الخرطوم

(1) 
 (1كسلا )

النييل 

الزرق 

(1) 

الشمالية 

(1) 

كردفان 

(1) 

دارفور 

(1) 

الاستوائية 

(1) 
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البنك الصناعي  العقاري،البنك  الزراعي،توسعت فروع مصارف القطاع العام المتخصصة )البنك 
ثمانية عشر فرعا  من أصل  ىإلليصل عددها  (77ص ،1973بنك السودان، ،) ،م9182السوداني( في العام 

تم إنشاء بنك الادخار كبنك م 9183 جملة ستة وتسعون فرعا  هي قوام الجهاز المصرفي في العام
 .متخصص من اجل نشر الوعي الادخاري في المجتمع واستقطاب مدخرات المواطنين

 ارف القطاع العام التجاريةصم .2
 41 ىإلم ثم ارتفع 9189فرعا  في العام  .4بلغ عدد مصارف القطاع العام التجارية وفروعها العاملة 

م شهد 9183فرعا . إلا أن العام  14 ىإلم من جملة الفروع العاملة والتي وصلت 9182فرعا  في العام 
وبنك امدرمان ليصبح خمسة بنوك حيث تم دمج بنك جوبا  ىإلتراجع عدد البنوك التجارية من سبعة بنك 

م تم 9180في عام  النيلينبنك  يبنك جوبا امدرمان وتم تحويل أصول والتزامات بنك البحر الأحمر إل
افتتاح خمسة فروع جديدة للبنوك التجارية حيث افتتح بنك جوبا أمدرمان ثلاثة فروع في الفاشر ونيالا 

وفي عام  الضعين وبنك النيلين فرعا  في كادقلي.والرنك بينما افتتح بنك الشعب التعاوني فرعا  في 
بنك الوحدة وفي نفس العام افتتح بنك الوحدة فرعا  بحي السجانة وبنك  ىإلم تم تغيير بنك جوبا .918

بنك الخرطوم وتواصل  ىإلالشعب التعاوني فرعا  بحلفا الجديدة، تم تغيير اسم بنك الدولة للتجارة الخارجية 
 .(72،77صالمرجع السابق ذكره، ) التجاريةارف انتشار الفروع للمص

افتتح بنك النيلين أربعة فروع بكل من القضارف، الأبيض،  (.75ص، 1976)بنك السودان، م 9184وفي عام 
بنك الخرطوم الذي افتتح  يبابنوسة، الضعين، كما افتتح بنك الشعب التعاوني فرعا  بود مدني إضافة إل

أربعة تواكيل بكل من حلة كوكو، ربك، بارا، الدلنج، ووسع البنك التجاري أعماله بفتح توكيلين 
م ظهر بنك فيصل الإسلامي كشركة مساهمة برأس مال قدره ستة ملايين من 9188في عام .بالخرطوم

أسهم سودانية  %04بية السعودية وتدفع بواسطة مساهمين من المملكة العر  %04 يالجنيهات منها حوال
سلامية أخر  %24بينما  وفي نفس العام افتتح بنك الوحدة ثلاثة فروع في  ي المتبقية بواسطة دول عربية وا 

 (.50ص ،1977بنك السودان،)وكذلك افتتح بنك الشعب التعاوني فرع بمدينة كوستي،  .وييامب ،بور  ،رومبيك 

         .لخرطومباكذلك بنك النيلين افتتح فرعا  في فندق هيلتون 

 الأجنبية فث. المصار 
العالم الخارجي  يانتهاج سياسات أكثر انفتاحا  عل يم كانت هناك بوادر تهدف إل.918في أواخر عام 

الاقتصاد والتي تأثر بها القطاع المصرفي ولا سيما بعد إجراءات التأميم  يوذلك بسبب الآثار السالبة عل
إعادة فتح فروع البنوك  يإل يم مما اد9184وانتهاج الاشتراكية فكان قانون تشجيع الاستثمار لسنة 

م ببنك أبوظبي الوطني وبنك الاعتماد والتجارة الدولي 9184فكانت البداية في العام  ي الأجنبية مرة أخر 
هيكل المصارف التجارية  ييمكن النظر إل.بنك للعمل بالسودان يتم الترخيص لست 9188وفي عام 

 (54ص ،مرجع سابق ال)،ادناه م كما هو موضح بالشكل9188وفروع البنوك الأجنبية عام 
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 م9188هيكل المصارف التجارية وفروع البنوك الأجنبية بنهاية عاميبين  (.9الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 88، ص9183المصدر: بنك السودان، التقرير السنوي الرابع عشر 
 

م9170-9187القطاع المصرفي السوداني خلال الفترة من هيكل ..  
وذلك بإنشاء بنك فيصل الإسلامي  في السودانم بداية تطبيق النظام المصرفي المزدوج 9187يعتبر عام 

الذي أنشئ بموجب قانون خاص ليمارس أعماله وفق نظام الشريعة الإسلامية فيما استمرت المصارف 
م( 9170-9187ولذلك فإن هذه الفترة ) م9187القائمة في تقديم خدماتها كما هو الحال عليه قبل عام 

 تعتبر ذات خصوصية لازدواجية القطاع المصرفي.
 م9170-9187هيكل القطاع المصرفي السوداني خلال الفترة .9

فإن هيكل  يم بداية ممارسة البنوك الإسلامية لنشاطها في السودان لأول مرة وبالتال9187يعتبر عام 
ن أن نطلق عليه مزدوجا ، حيث كان بنك السودان يدير نظامين القطاع المصرفي في هذه الفترة يمك

 القطاع العاممصارف 
 فروع البنوك الأجنبية

 بنك ابوظبي الوطني

 بنك الاعتماد والتجارة الدولي

 المصارف التجارية

 البنك التجاري السوداني

 بنك النيلين

الدولة للتجارة -بنك الخرطوم

 الخارجية

 بنك الشعب التعاوني

 -)جوبا امدرمان –الوحدة 

 سابقا  

 المتخصصة المصارف

 البنك الزراعي السوداني

 البنك الصناعي السوداني

 البنك العقاري السوداني

 بنك الادخار



 

 

 

148 

 

 

 ىعلأخر إسلامي تمثله البنوك الإسلامية ويأتي و  م9144إحدهما تقليدي وهو ما كان سائدا  منذ عام 
 رأسها بنك فيصل الإسلامي وبنك التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي السوداني.

 المركزي  كأ. البن
الفروع ثابتا  كما هو عليه تسعة فروع إلا  عدد اتشار فروع البنك المركزي حيث ظللم يحدث تطور في 

أن هذه الفترة شهدت إتباع النظام المصرفي المزدوج )إسلامي، تقليدي( وشهدت تشجيعا  من قبل البنك 
 المركزي لقيام بنوك إسلامية.

 مصارف القطاع العام .ب
 (143م، ص1923السودان، )بنك  ،المتخصصةمصارف القطاع العام .9
ثلاثين فرعا   ىإلم 9187تواصل التوسع في مصارف القطاع العام المتخصصة الأربعة ليصل في عام  

 .م9174خمسة وثلاثين بنهاية عام  ىإل ثمم 9181عام  وثلاثين بنهايةثلاثة  ىإلثم 
 مصارف القطاع العام التجارية .0

م، أما بنك الخرطوم فقد 9181افتتح بنك النيلين توكيلين بكل من فندق هيلتون واراك بالخرطوم في عام 
افتتح ثلاثة فروع في الدندر وجامعة الخرطوموفرعا  للمغتربين بشارع الجامعة، كذلك افتتح البنك التجاري 

 (،65صم، 1979)بنك السودان، ،وبا  أما بنك الوحدة فقد افتتح توكيلا في ج القصر،السوداني فرعا  بشارع 
 المصارف التجارية  .3

المصارف التجارية الإسلامية: بدأ بنك فيصل الاسلامي أعماله وفقا  للنظام الإسلامي خلال النصف 
م في كل من أمدرمان، 9181م ثم افتتح ذات البنك أربعة فروع في عام 9187الثاني من عام 

م فقد قرر بنك الجزيرة 9174أمدرمان الإسلامية. اما في عام  بورتسودان، وجامعة الخرطوم وجامعة
الإسلامي وبنك الغرب العمل في السودان بالنظام الإسلامي كما تم الترخيص للبنك الإسلامي السوداني، 

 وفي ذات العام افتتح بنك فيصل الإسلامي فرعا  له بالقضارف.
 (.49ص ،سابق عالمرج السودان،)بنك  ،التقليديةالمصارف التجارية .0

م بدأ بنك الاستثمار السوداني أعماله برأس مال مشترك سوداني فرنسي، وافتتح فرعين 9187بنهاية عام 
إحداهما بالخرطوم والأخر ببورتسودان كذلك افتتح بنك الوحدة فرعين في شارع الجمهورية وسنار وفي 

قررت أربعة بنوك مشتركة الاستثمار في السودان منها بنكين تجاريين تقليديين هما بنك  م9174عام 
 .الوادي والبنك الأهلي السوداني وفي ذات العام افتتح بنك الاستثمار السوداني فرعا  بالقضارف

 الأجنبية فت. المصار 
م بدأ ستي بنك أعماله بالسودان برأس مال قدره خمسة مليون دولار وفي مجال الفروع 9187في عام 

م فقد افتتح بنك التجارة الاعتماد الدولي فرعا  9181افتتح بنك ابوظبي فرعا  ببورتسودان. أما في عام 



 

 

 

148 

 

 

لبنك عمان الذي  فقد منح الترخيص لبنك حبيب والبنك الأمريكي اضافة م9174ببورتسودان وفي عام 
 بدأ عمله فعليا .

م9173-9179هيكل القطاع المصرفي السوداني خلال  .4  
:م كما يلي9173-9179هيكل القطاع المصرفي خلال  ييمكن النظر إل  

البنك المركزي .9  
لم يطرأ تغيير في فروع البنك المركزي إلا أن فلسفة عمل الجهاز المصرفي تغيرت بعد صدور قرار في 

جميع المصارف بالسودان من التعامل بالربا وتم الإعلان عن تحول  عم يمن9173من عام ديسمبر 
الجهاز المصرفي نحو التعامل بالصيغ الإسلامية وذلك بعد أن كانت البنوك تتعامل وفقا  لسعر الفائدة 

 م.9173عام  ىحتم ثم انتقلت البنوك للعمل بالنظام المزدوج )إسلامي، وربوي( 9188عام  ىحت
 المصارف التجارية.2

 التجارية الإسلامية فأ. المصار 
منح الترخيص للبنك السعودي السوداني وافتتح بنك فيصل الإسلامي ثلاثة فروع منها  م9172في عام 

م فقد تم منح خمسة بنوك 9173فرعين بمدينة الخرطوم والمنطقة الصناعية امدرمان اما في عام 
تراخيص لممارسة العمل المصرفي بالسودان منها ثلاثة بنوك إسلامية هي بنك التضامن الإسلامي 

كذلك تم التصديق النهائي للبنك الإسلامي  ،لإسلامي السوداني، بنك التنمية التعاوني الإسلاميوالبنك ا
 (.21ص ،سابق عالسودان، مرجبنك )، م9170السوداني وبنك البركة الإسلامي للعمل ابتداء  من عام 

 المصارف التجارية التقليدية .ب
م فقد باشر البنك الأهلي السوداني 9172عام م فرعا  في كنانة اما في 9179افتتح بنك النيلين في 

والبنك السوداني للتنمية )بنك تكاملي بين السودان ومصر( أعمالهما عبر رئاساتهما بالخرطوم، وكذلك تم 
افتتاح للبنوك القائمة فقد تم  فروعالترخيص لبنك التجارة والاستثمار للعمل بالسودان وفي مجال إنشاء ال

 النحو التالي: ىعلعشر فرعا   أحد
 .ببربر والروصيرصبنك الخرطوم: افتتح فرعين .9
 : افتتح أربعة فروع بكل من تندلتي، والمجلد، النهود وزالنجي.بنك النيلين.2
 : افتتح فرعا  بالدمازين.التجاري السودانيالبنك .3
 الصناعية امدرمان. بمدينة الخرطوم وفرع المنطقة منها فرعينثلاثة فروع  الإسلامي: افتتح لبنك فيص.0
م 9173افتتح فرعا  بالابيض في عام  Sudanese International Bank: العالمي السودانيالبنك ..

البنك الوطني للتنمية  ىإلتم منح الترخيص للبنك القومي للتصدير والاستيراد وبنك النيل الأزرق إضافة 
 (.21ص ذكره،مرجع سابق ) ،الشعبية
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 الأجنبية فت. المصار 
م 9172م فرعه الرئيسي بالخرطوم ثم انضم بنك الشرق الأوسط في عام 9179افتتح بنك عمان في عام 

لقد تغير هيكل  ،م ستة فروع9172اضافة الي بنك حبيب ليصبح عدد فروع البنوك الأجنبية بنهاية عام 
المصرفي بجانب  الجهاز المصرفي السوداني تغيرا  كبيرا  بدخول المصارف الإسلامية وممارستها للعمل

 ادناه:كما هو موح في الشكل  المصارف التقليدية
 م1923القطاع المصرفي السوداني بنهاية عام  ل( هيك16)رقم لشكل ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .77، صم1973بنك السودان، التقرير السنوي الرابع عشر 
 

 م9173ا : هيكل القطاع المصرفي السوداني بنهاية عام بعسا
تطبيق النظام المصرفي الشامل حيث تم إلزام كل المصارف  انتهجت الدولةم 9170ابتداءا  من عام 

القائمة الإسلامية والتقليدية بالتحول الفوري نحو تطبيق الصيغ الإسلامية بما في ذلك البنك المركزي 
 الذي اتجه نحو تطبيق نظام مصرفي إسلامي شامل.

 

 مصارف القطاع العام
 فروع البنوك الأجنبية

 بنك عمان
 المصارف التجارية

البنك الخرطوم 

1284 

 بنك النيلين

 البنك التجاري

 بنك الوحدة

البنك القومي للاستيراد 

 والتصدير

 المصارف المتخصصة

البنك الصناعي 

 السوداني

البنك الزراعي 

 السوداني

 البنك العقاري السوداني

 بنك الادخار

 بنك السودان

 مصارف التجارية الَّشتركة

بنك الشرق 

 الأوسط

 بنك حبيب

بنك ابوظبي 

 الوطني

بنك الاعتماد 

 للتجارة الدولي

 سيتي بنك

المصارف 

 التجارية التقليدية

البنك الأهلي 

 السوداني

البنك العالمي 

 السوداني

الوطني للتنمية 

 الشعبية

بنك النيل 

 الازرق

المصارف التجارية 

 الاسلامية

بنك فيصل 

 الإسلامي

بنك التضامن 

 الإسلامي

البنك الإسلامي 

 السوداني
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 م9171-9170أولا : هيكل القطاع المصرفي السوداني خلال الفترة 
 المركزي  كالبنأ. 

 ي إسلامية وأخر  يم إلغاء تصنيف البنوك المشتركة إل9171-م9170المصرفي خلال الفترة  شهد الجهاز
ترخيص لعدد من البنوك لتعمل الغير إسلامية وأصبح يطلق عليها اسم البنوك المشتركة، وفي المقابل تم 

لة قانونا  للمعاملات متماشيا  مع أحكام الشريعة و الد الصدد أصدرتل النهج الإسلامي وفي هذا ظفي 
م ليلزم البنوك التجارية بالتحول نحو صيغ 9170الإسلامية ثم جاء منشور بنك السودان في ديسمبر 

زالة الربا في كافة معاملات الجهاز المصرفي.  الرغم عن تلك التغيرات إلا  ىوعلالمعاملات الإسلامية وا 
 طرأ تغيير عليها حيث ظلت تسعة فروع كما هي الحال عليه.أن فروع بنك السودان لم ي
 ب. مصارف القطاع العام

 المصارف المتخصصة.9
وستين  ليصل إلى أربعةلم يطرأ تغيير في عدد بنوك القطاع العام المتخصصة إلا أن عدد فروعها ارتفع 

 (.105م، ص1929)بنك السودان،  ،م9171فرعا  بنهاية عام 

مائة واثنين وأربعين فرعا   ىإل: ارتفع عدد فروع بنوك القطاع العام التجارية الخمسة التجاريةالمصارف .2
 م.9171بنهاية عام 

 المصارف التجارية المشتركة.3
م تم افتتاح الفرع الرئيسي للبنك 9170 توسعا ، ففي عامالمصرفي شهدت  من الجهاز هذه الشريحة

م بدأ البنك السعودي السوداني ممارسة 9174الإسلامي لغرب السودان وبنك البركة السوداني وفي عام 
بنكا  وذلك بعد  23 ىإلم 9174العاملة بالبلاد في عام  عدد البنوكنشاطه المصرفي في السودان. ارتفع 

  .(32)المرجع السابق ذكره، ص م9177وطني وباشر البنك أعماله في عام ال العماللبنك  الترخيص النهائيمنح 

 ت. المصارف الإسلامية
أنه  ىإلذلك  ي لم يطرأ تغيير في عدد فروع البنوك الأجنبية حيث ظل عددها ثابتا  في ستة فروع، ويغز 

م تم إيقاف سياسة فتح فروع البنوك الأجنبية الجديدة بالسودان في .917خلال النصف الثاني من عام 
إكتفاء السوق المصرفي بحجم الخدمات التي تقدمها الفروع الأجنبية القائمة. يلاحظ خلال هذه  ىإلإشارة 

كة وفروع البنوك الأجنبية، كما في الفترة توسع الجهاز المصرفي لاسيما بالنسبة للبنوك التجارية المشتر 
 هو موضح في الشكل ادناه:
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 م9171المصرفي السوداني بنهاية عام  ( هيكل القطاع98)رقم لشكل ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34ص الثلاثون،بنك السودان، التقرير السنوي 
 
 

  

 مصارف القطاع العام
 فروع البنوك الأجنبية

بنك عمان 

 المحدود
 المصارف التجارية

 البنك الخرطوم 

 بنك النيلين

 التجاريالبنك 

 بنك الوحدة

 المصارف المتخصصة

 البنك الصناعي السوداني

 البنك الزراعي السوداني

 البنك العقاري السوداني

 بنك الادخار

 بنك السودان

مصارف التجارية 

 المشتركة

بنك الشرق 

 الأوسط

 بنك حبيب

بنك ابوظبي 

 الوطني

بنك الاعتماد 

 للتجارة الدولي

 سيتي بنك

 بنك فيصل الإسلامي

 الأهلي السوداني بنك

البنك الوطني للتنمية 

 الشعبية

 البنك العالمي السوداني

 البنك الإسلامي السوداني 

 بنك الغرب الإسلامي

 البنك السعودي السوداني 

 بنك العمال الوطني

بنك التنمية التعاوني 

 الإسلامي

 الإسلامي التضامنبنك 

للاستيراد البنك القومي 
  والتصدير
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 م.911-9114ا : هيكل القطاع المصرفي السوداني خلال الفترة ثامن
 ىإلاقتصادية تهدف  إتباع سياسات يالدولة إلمع بداية عقد التسعينات من القرن العشرين اتجهت 

معالجة إشكالات الاقتصاد السوداني ومنها القطاع المصرفي، لذا تم استصدار قوانين ولوائح ومشروعات 
 .العمل المصرفيبهدف تنظيم 

 (32ص ،1995)بنك السودان،  ،المركزي البنك .9
شهدت هذه الفترة تغيرات كبيرة  في مجال العمل المصرفي السوداني بدءا  بصدور البرنامج الثلاثي  

وتعميق  يم، ومواكبة لخط9119م ثم تنظيم العمل  المصرفي في عام 9114للإنقاذ الوطني في عام 
ز المصرفي النظام المصرفي الإسلامي في السودان تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجها

م بهدف تحسين 9110م ثم جاء مشروع توفيق الأوضاع في عام 9112والمؤسسات المالية في مارس 
وترقية أوضاع  المصارف السودانية والنهوض بها من أجل تحقيق السلامة المالية ومقررات لجنة بازل 

أس المال. كذلك شهدت والتي من أبرزها تحقيق الحد الأدني لكفاية رأس  المال أو ما يعرف بملاءمة ر 
م بالإضافة للتعديلات التي أجريت 9119المصارف لسنة  يالفترة صدور قانون بيع الأموال المرهونة لد

إنشاء بنوك  ىعلم تم إيقاف الترخيص للبنوك التجارية والسماح بالتصديق .911كذلك في عام  .عليه
 .الاستثمار

 مصارف القطاع العام .0
 المتخصصة فأ. المصار 

ثلاثة بدلا  من أربعة حيث تم دمج البنك الصناعي في بنك  ىإلم 9112انخفض عدد البنوك في عام 
النيلين لتصبح مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية، وفي المقابل تم ضم صندوق التوفير التابع للبريد 

ليصبح مصرف م وبموجب ذلك تم تغيير اسم بنك الادخار .911بنك الادخار في عام  ىإلوالبرق 
 الادخار والتنمية الاجتماعية.

 التجارية  فب. المصار 
بنك  هما مجموعةشهدت الفترة تراجع عدد مصارف القطاع العام التجارية وانحصارها في مصرفين 

 ىإلالخرطوم والتي تكونت بعد دمج البنك القومي للاستيرادوالتصدير وبنك الوحدة وبنك الخرطوم إضافة 
 ين للتنمية الصناعية.مجموعة بنك النيل

 مصارف القطاع المشترك.3
م قيام بنك المزارع للتنمية الريفية والبنك السوداني 9112شهدت هذه الفترة نموا  مضطردا  حيث شهد عام 

حساب البنك العالمي، ثم بنك الصفا وبنك الثروة الحيوانية وبنك أمدرمان الوطني في عام  ىعلالفرنسي 
م انضم لبنوك القطاع .911م فقد شهد قيام بنك ايفوري وأخيرا  في عام 9110م. أما عام 9113

المشترك بنك القضارف للاستثمار والتنمية كبنك متخصص في مجال الاستثمار ويلاحظ انه في ذات 
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 ىإلبنك الغرب الإسلامي والبنك الوطني للتنمية الشعبية  ىإلترة تغير البنك الإسلامي لغرب السودان الف
 بنك نيما للتنمية والاستثمار.

 المصارف الأجنبية.0
م، كما تم تحويل 9119تضألت فروع الأجنبية حيث تم إغلاق بنك الاعتماد والتجارة الدولي في عام  

تصفية بنك الشرق الأوسط ليصل عدد  ىإلم إضافة 9112بنك المشرق في عام  ىإلبنك عمان المحدود 
الرغم من ازدياد وحدات  ىعل ،م.911أربعة فقط بنهاية  ىإلفروع البنوك الأجنبية )بفروعها بالولايات( 

فروع البنوك  انخفاض عددم إلا أنه من الملاحظ .911-م9114الجهاز المصرفي خلال الفترة من 
م وارتفاع عدد البنوك 9171ثلاثة فروع بدلا  من ستة كما هو الحال عليه بنهاية عام  ىلإالأجنبية 

سبعة عشر مصرفا . أما بنوك القطاع العام فقد انخفضت من سبعة  ىإلالمشتركة من عشرة مصارف 
( يبين 97)رقم تملك بنك المزارع للبنك التجاري السوداني والشكل  فقط بعدخمسة بنوك  ىإلبنوك 
 (49ص سابق،)بنك السودان، مرجع ذلك:
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 م1995بنهاية عام  القطاع المصرفي السوداني ل( هيك12الشكل رقم )
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 م9111-9114المصرفي السوداني خلال الفترة من  هيكل القطاع .1
 البنك المركزي  .1

السودان في هذه الفترة مساعدة كثير من المصارف في مجال توفيق الأوضاع وقد باشرت  استطاع بنك
النحو  ىعللجنة توفيق الأوضاع أعمالها ببنك السودان من خلال تصنيف البنوك لأربع مجموعات 

 التالي:
 .%944بنوك قامت بتوفيق أوضاعها بنسبة  :يالمجموعة الأول

قليل من  ىإلالتي قامت بتوفيق أوضاعها في معظم بنود المشروع وتحتاج  البنوك : تشملالمجموعة الثانية
 الجهد لتكملة توفيق أوضاعها، وحددت اللجنة لهذه المجموعة المجالات التالية:

 الأرباح. ةرسمل أ.
 رأس المال زيادة نقدية حقيقية. ةزياد ب.
 ودائع بعض البنوك بالعملة الأجنبية كرف بنك السودان. ةمعالج ت.
 بنك السودان. ىعلمديونيات بعض البنوك  ةمعالج ث.
 بعض الأصول الثابتة والاستثمار في الأسهم. لتسيي ج.

 مجهود كبير لتوفيق أوضاعها وقد حدد لها: ىإلبنوك تحتاج  :المجموعة الثالثة
 الأرباح. ةرسمل أ.
 رأس المال زيادة نقدية حقيقية. ةزياد ب.
 بعضالأصول الثابتة والاستثمار في الأسهم. ةتصفي ت.
 المصروفات وزيادة الإيرادات. لتقلي ث.

وتشمل البنوك التي لم توفر البيانات والمعلومات المطلوبة. ومما يجدر ذكره هذا البرنامج  الرابعة: المجموعة
أما في مجال الفروع  .ي انتشار الجهاز المصرفي في العاصمة والولايات الاخر  ىعلكانت آثاره واضحة 

فرع آخر عشرة وذلك بافتتاح  ىإلم من زيادة فروعه التسعة 9118في عام  بنك السودانفقد استطاع 
م بافتتاح فرع آخر في ولاية دارفور لتصبح فروع 9117عام  الفروع فيبالولاية الشمالية وتواصل انتشار 

 .(44صم، 1994السودان،بنك ) ،فرعا  عشر  أحدبنك السودان 
 مصارف القطاع العام  .0
 المصارف المتخصصة .أ

مصارف( وان حدث تغير في حجم انتشارها المصرفي  3لم يحدث تغير في عدد البنوك المتخصصة )
م إلا أنها 9118فرعا  في عام  908 ىإلفرعا  ثم تراجعت  940 ىإلم 9114حيث ارتفع عددها في عام 

لم 9117في عام  ي ارتفعت مرة أخر  ري فرعا  حيث زادت من وجودها في ولايات كردفان الكب 9.7 ىوا 
 .وولاية الخرطوم والولايات الشرقية وقلصت من تواجدها في الولايات الجنوبية
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 التجارية فأ. المصار 
م حيث قلصت هذه البنوك 9111 ىحتم 9114الفترة  البنوك خلالتراجع حجم الانتشار المصرفي لهذه  

من حجم تواجدها في الولاية الشمالية  وزادت والشرقية يمن فروعها بولاية الخرطوم والولاية الوسط
 والولايات الجنوبية.

 القطاع المشترك فب. مصار 
م تراجع عدد مصارف القطاع المشترك حيث تم تصفية بنك نيما وبنك 9111-م9114شهدت الفترة من 
المزارع والبنك التجاري السوداني ليصبح مصرف المزارع التجاري وذلك في منتصف بنك الصفا وتم دمج 

 .(103ص م،1999بنك السودان، ) م9111عام 
 المصارف الأجنبية ج.

ثلاثة فروع فقط  ىإلتراجع الانتشار المصرفي لهذه الشريحة من الجهاز المصرفي حيث تقلص عددها 
 نشاطها المصرفي بولاية الخرطوم. وجميعها تمارسوهي بنك ابوظبي الوطني وبنك حبيب وبنك المشرق 

أما م .911م ظلت مصارف القطاع العام كما هو عليه الحال بنهاية عام .911يلاحظ انه بنهاية عام 
مصرف بدمج بنك المزارع للاستثمار والتنمية الريفية  .9 ىإل 98القطاع المشترك فقد انخفض من  بنوك

نبية فقد ظلت ثابتة كما رف المزارع التجاري، أما فروع البنوك الأجصلسوداني ليكونا مامع البنك التجاري 
 أدناه:الشكل في هي عليه، 
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 م1999هيكل القطاع المصرفي السوداني بنهاية عام  (19م )قالشكل ر 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عسبنك السودان، التقرير السنوي التاالمصدر: 
 .923ص –م 9111والثلاثون،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2443-2444هيكل القطاع المصرفي السوداني خلال الفترة من .94
شهدت بداية القرن الحادي والعشرون استصدار برنامج الإصلاح وا عادة الهيكلة من قبل البنك المركزي 

هيكل القطاع  يتطبيق هذا البرنامج مما كان له الأثر الكبير عل ىعلوقد هدفت المصارف القائمة 
 المصرفي خلال هذه الفترة.

 

مصارف القطاع 

 العام
 فروع البنوك الأجنبية

 المصارف التجارية

 مجموعة بنك الخرطوم 

 مجموعة بنك النيلين

 المصارف المتخصصة

 البنك الزراعي السوداني 

 التجاريالبنك العقاري 

والتنمية  بنك الادخار

 الاجتماعية

 بنك السودان

مصارف التجارية 

 المشتركة

 بنك المشرق 

 بنك حبيب

بنك ابوظبي 

 الوطني

 بنك فيصل الإسلامي

 بنك الأهلي السوداني 

 البنك السوداني الفرنسي

 بنك المزارع التجاري

 البنك الإسلامي السوداني 

 البنك السعودي السوداني 

 بنك الثروة الحيوانية

 بنك امدرمان الوطني

 الإسلامي التضامنبنك 

 بنك النيل الأزرق

 بنك الغرب الإسلامي

 بنك ايفوري

 بنك القضارف للاستثمار

 بنك العمال الوطني

 بنك التنمية التعاوني الإسلامي
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 البنك المركزي .9
م بافتتاح فرع 2442فرعا  في عام  92 يم إل2449فرعا  في عام  99ارتفع عدد فروع بنك السودان من 

واو بولاية بحر الغزال وقد شهدت هذه الفترة تفعيلا  لدور البنك المركزي وذلك عبر السياسات والقوانين 
صلاح الجهاز  يوالبرامج التي هدفت إل إصلاح الجهاز المصرفي  حيث  صدر برنامج هيكلة وا 

خلق كيانات مصرفية كبيرة ذات ملاءمة مالية تؤهلها  يوالذي هدف إلم 2444المصرفي في عام 
رئيسية أبرزها   لمجابهة المنافسة العالمية في مجال العمل المصرفي وصدر البرنامج من ثمانية محاور

 .(12ص ،م 0222)بنك السودان، ،ي الدمج المصرفي ورفع الحد الأدني لرأس المالر محو 
 مصارف القطاع العام.1
 ،المتخصصة فالمصار أ. 

في برنامج  وذلك لدخولهام 2443-م2444انخفض عدد فروع المصارف المتخصصة خلال الفترة من  
 (150ص ،0223)بنك السودان،  ،م2444إصلاح وهيكلة الجهاز المصرفي الذي بدأ تطبيقه في عام 

 التجارية فب. المصار 
استيفاء متطلبات الهيكلة إلا أن  م بغرض2449وم 2444انخفضت فروع البنوك التجارية في العامين  

م شهدا تحسنا  في زيادة عدد الفروع نتيجة لقيام مصارف القطاع العام التجارية 2443م ، 2442العامين 
وبصفة خاصة ولايتي الخرطوم  (24ص ذكره،)المرجع السابق بتوسيع نشاطها في كافة ولايات السودان 

 .يوالوسط
 القطاع المشترك فت. مصار  
م كشركة 2444قائمة القطاع المشترك بنك الاستثمار المالي والذي بدأ أعماله في عام  يانضم إل 

مساهمة متخصصة في التعامل مع الجمهور والمؤسسات والشركات العامة والخاصة من خلال آلية 
والقطاع  %.4الخاص بنسبة  الأوراق المالية وبلغ رأس مال البنك المصرح به مليار دينار يساهم القطاع

مليون دينار وذلك عند بداية عمل البنك في  073من رأس المال المدفوع والبالغ قدره  %.3العام بنسبة 
م. هذا وقد شهد فروع بنوك القطاع المشترك تراجعا  حيث انخفضت الفروع العاملة خلال هذه 2444عام 

تحسين أوضاعها والتواؤم مع متطلبات برنامج إعادة الهيكلة  يهذه البنوك إل يسع يذلك إل ي الفترة ويعز 
وقد  شهدت الفترة دمج احد بنوك هذه الشريحة مع فرع من فروع البنوك الأجنبية بنك المشرق وبنك النيل 

 قيام بنك بيبلوس. يالأزرق ليصبح الكيان الجديد بنك النيل الأزرق المشرق إضافة إل
 الأجنبية فث. المصار 

ظل عدد فروع البنوك الأجنبية كما هو عليه الحال بعد دمج بنك المشرق في بنك النيل الأزرق وافتتاح 
م يلاحظ ثبات عدد فروع 2443بنك بيبلوس، وبنظرة كلية لتطور هيكل القطاع المصرفي بنهاية عام 
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بدلا  عن خمسة عشر  مصرفا   94 ىإلالبنوك الأجنبية وبنوك القطاع العام وارتفاع بنوك القطاع المشترك 
 ( يبين ذلك:24)رقم مصرفا  والشكل 
 م2443القطاع المصرفي السوداني بنهاية عام  ل( هيك24)رقم الشكل                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .103ص –م 1999ع والثلاثون، سبنك السودان، التقرير السنوي التا

شهد القطاع المصرفي السوداني العديد من التطورات حيث بدأ أجنبيا  صرفا  من خلال انتشار  فروع 
المصارف الأجنبية وتبعه افتتاح المصارف الوطنية بعد نيل البلاد لاستقلالها )البنك الزراعي السوداني( 

م ليمارس 9144تم افتتاح بنك السودان في عام و  م،91.1تم صدور قانون البنك المركزي عام 

 مصارف القطاع العام
 فروع البنوك الأجنبية

 الَّصارف التجارية

 مجموعة بنك الخرطوم 

 مجموعة بنك النيلين

 الَّصارف الَّتخصصة

 البنك الزراعي السوداني 

 التجاريالبنك العقاري 

 والتنمية الاجتماعية بنك الادخار

 بنك السودان

 الَّصارف التجارية
 المشتركة

 بنك بيبلوس 

 بنك حبيب

 بنك ابوظبي الوطني

 بنك فيصل الإسلامي

 بنك الأهلي السوداني ال

 البنك السوداني الفرنسي

 بنك المزارع التجاري

 البنك الإسلامي السوداني 

 البنك السعودي السوداني 

 بنك الثروة الحيوانية

 بنك امدرمان الوطني

 الإسلامي التضامنبنك 

 بنك الاستثمار المالي

 بنك تنمية الصادرات

 بنك ايفوري

 بنك القضارف للاستثمار

 بنك العمال الوطني

 بنك التنمية التعاوني الإسلامي

 

 بنك النيل الأزرق
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للمصارف  صلاحياته ووظائف المستمدة من قانونه والتي من خلالها أصبحت له سلطة منح التراخيص
م والذي 9188-م9144العاملة في البلاد واستمر بنك السودان يدير نظام مصرفيا  تقليديا  خلال الفترة 

بتشجيع الاستثمار في  ي م ثم قرارات أخر 9184صاحبته قرارات بتأميم فروع المصارف الأجنبية في عام 
سته نشاطه المصرفي وفقا  وكان من نتائج ذلك التصديق لبنك فيصل الإسلامي بممار ، م 9184عام 

م شهدت قيام نظاما  مصرفيا  مزدوجا  9173-م9188لأحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فان الفترة من 
فقد تم فيها تطبيق النظام المصرفي الإسلامي الشامل وقد م 2443-م9170لك ذأما الفترة التي أعقبت 

نون توفيق أوضاع الجهاز المصرفي وبرنامج إعادة كانت تلك ابرز ملامح الفترة الأخيرة صدور مشروع قا
 القطاع المصرفي السوداني. فيهيكلة الجهاز المصرفي تعتبر من أبرز التطورات 

 بداية تطور تطبيق الضبط المؤسسي في المصارف السودانية ثانيا:
 م1992-1992الفترة من  .1

إعتبارا  من فترة التسعينات وفي إطار الاصلاح الاقتصادي الشامل، فإن برامج الاصلاح في هذه المرحلة 
يعاني منه النظام المصرفي، خاصة مع تبني  يدراسة الطبيعة المصاحبة للضعف الذاتي الت ىعلبنيت 

الدولة لحزمة من السياسات الكلية والبرامج التنفيذية للإصلاح الاقتصادي بما في ذلك الاصلاح المالي 
 والمصرفي، وقد إتصفت البرامج الاصلاحية في تلك الفترة بالاستمرارية

 .(04ص م،0224محمد، )صابر النحو التالي: علىاربعة جوانب مختلفة  تمراحل، وتناول علىوالتطبيق 
أدائه وتتمثل  صدرت عدة قوانين ولوائح لتنظيم العمل المصرفي لأجل تحسين وترقية . الجانب القانوني:أ

 أهم هذه القوانين في الآتي:
 يإجراءات إسترداد أموال المصارف الت ينظمقانون  هو :م1992لعام  للمصارف المرهونةقانون بيع الاراضي .9

 يعجز العملاء عن سدادها.
تعريف العمل المصرفي  ىعلم، واشتمل 9119هذا القانون في العام  صدر المصرفي:.قانون تنظيم العمل 0

المصارف،  ىعلتمارسها المصارف وترخيص والغاء العمل المصرفي، الاشراف والرقابة  يوالأعمال الت
 إجراءات الدمج المصرفي وغيرها من الشؤون المصرفية.

)سوق  يم، وبموجبه افتتح السوق الأول9110والذي صدر في العام  .قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية:3
الاصدار( في نفس العام، أما السوق الثانوي )سوق تداول الاسهم والصكوك( فقد تم إفتتاحه في عام 

 القانون السوق بالعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية.م والزم .911
حماية حقوق المودعين خاصة الصغار منهم، كذلك  الي يهدف م:1996.قانون صندوق الودائع المصرفية 4

بغرض سلامة واستقرار الجهاز المصرفي في حال إمتناع أي مصرف عن دفع الودائع الادخارية، أما 
فيقدم ايضا  الضمان لها في حالة تعرضها لخسائر  (127م، ص0225 المنان،الواثق عطا ) الاستثماريةالودائع 
 تجارية. 
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م بإنشاء فروع لها في كافة انحاء 9114سمح للمصارف السودانية في العام  :الاداري والمالي بب. الجان
كبنك فيصل مت العديد من المصارف االسودان، كي تنتشر جغرافيا لزيادة الوعي المصرفي، ولقد ق

الاسلامي السوداني وبنك الخرطوم، بفتح فروع عديدة لها في الأقاليم لكن سرعان ما تم دمجها مع 
 الفروع القريبة أو اغلاقها بسبب الخسائر المالية نتيجة للتوسع غير المدروس.

البنك م لضمان التزام المصارف بموجهات 9119.صدور لائحة الجزاءات المالية والادارية في العام 9
المركزي، حيث يتم خصم قيمة المخالفة المالية من حساب المصرف المخالف حسب فئة ونوع المخالفة 

 ويخطر كتابيا  بها.
م، كما تم كذلك تحرير أسعار السلع والخدمات وتخفيف القيود 9112. تحرير سعر الصرف في العام 2
 التعامل بالنقد الاجنبي لجذب وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي. ىعل
م بقية إجراء إصلاحات مالية .911. صدور مشروع توفيق اوضاع المصارف السودانية في العام 3

دارية لتتماشي مع المتطلبات الدولية لكفاية رأس المال ومواكبة للتطورات العالمية في مجال الصيرفة،  وا 
 رة البرنامج بثلاثة سنوات.وقد حددت فت

كي تتمكن المصارف من استغلال مواردها لم، .911. الغاء العمل بنظام السقوف الائتمانية في العام 0
 النقدية والتمويلية للبنك المركزي. ا للسياسةل الانشطة والقطاعات المختلفة وفقيتمو في 

إنشاء عدد من المؤسسات المالية لإكمال وتطوير بنيات القطاع المالي  مت المؤسسي:البناء  بت. جان
م وصندوق ضمان الودائع المصرفية .911والمصرفي، وشملت إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية في 

 م.9117م، وشركة السودان للخدمات المالية في 9114
ممارسة مصرفية  يتعميق اسلمة الجهاز المصرفي للوصول إل يسعت السياسات ال :.جانب التأصيلث

الشريعة الاسلامية وللوصول لذلك تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك السودان وفي  يقائمة عل
أداء المصرف الاسلامي وسلامة  يالمقابل تم إنشاء هيئة شرعية في كل مصرف للتأكد والاشراف عل

إعتماد هوامش المرابحات ونسب المشاركة كآليات اسلامية لإدارة السيولة في  المعاملات، كما تم
الاقتصاد الاسلامي بدل سعر الفائدة، كما تم تطوير أوراق مالية جديدة )شهامة وشمم( لكي تتوافق مع 

يل دور سعر الفائدة وغيرها. وفي الفترة ذاتها تم تفع ياحكام الشريعة كبديل للسندات الحكومية القائمة عل
المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية  ىإلوحول  (04صابر الحسن، مرجع سابق، ص) ،المصارفمعهد 

 .الفقيه يلتخريج المصرف

 م2442-9111. الفترة من 2
ر السياسة المصرفية الشاملة للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية كبرنامج اصدقام بنك السودان با

ليستمر في معالجة عوامل الضعف سالفة  يما يتم إنجازه في المرحلة الاول ييقوم عل يمتوسط المد
كزه المالية وتهيئة اتعزيز وسلامة الجهاز المصرفي ودعم مر ي لهذه السياسة ا الذكر لتقليل آثارها وهدفت
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 الصعيد المحلي وللايفاء يالمصارف لمواكبة التطورات في الساحة المصرفية والمالية والاقتصادية عل
إيجاد كيانات مصرفية كبيرة ذات  يبمتطلبات العولمة وتهدف السياسة المصرفية الشاملة بصفة عامة إل

 يالمنافسة وتقدم خدمات مصرفية متميزة وحديثة وبكفاءة عالية، واشتملت السياسة عل يمراكز قوية عل
 (0م، ص1999، )بنك السودان المركزي،ستة محاور هي: 

اعادة النظر في هياكل الجهاز  يهدفت السياسة ال :صرفي والمؤسسات المالية.محور تنمية الجهاز الم9
المصرفي ومؤسساته لتطويرها ولإيجاد مجموعات مصرفية ضخمة متعددة لزيادة رأسمالها أو دمجها 

والتطورات المحلية والعالمية  الاسلامية  وخصخصة المملوك للدولة، لضمان مواكبتها لقواعد الشريعة
ومراجعة النظم المحاسبية والأنظمة الداخلية لتلافي وتقليل  هاآليات و تحديث وسائل الرقابة الوقائية

تزاول أي  يالت ي المخالفات والتجاوزات المصرفية، ايضا  هدفت السياسة لحصر ومتابعة المؤسسات الأخر 
 ا مع سياسات البنك المركزي.جزء من العمل المصرفي لضمان توافق اعماله

إهتم بنك السودان في الاستمرار في تأهيل العمل المصرفي ووضع كتيبات  تأصيل المصرفي:ال.محور 2
التعامل بالصيغ الاسلامية مع الزام المصارف بالعمل بموجبها، وتطوير الادوات المالية الاسلامية وأدوات 

مع  السيولة، وتفعيل دور أدارة المراجعة الداخلية بالمصارف للتأكد من سلامة النشاط المصرفي بالتعاون 
هيئات الرقابة الشرعية، كما اهتمت السياسة في هذا المحور بالاستمرار في تطبيق المعايير المحاسبية 
والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والتعاون مع الجهات ذات الصلة بالعمل المصرفي الاسلامي مثل 

 لس الخدمات المالية الاسلامية.هيئة المعايير المحاسبية والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومج
ضمان تدفق التمويل المصرفي للقطاعات  ييهدف بنك السودان في هذا الجانب ال.محور التمويل: 3

ذات الاولوية وتحرير التمويل المصرفي وخفض تكلفته والاسهام في برامج الدعم الاجتماعي، وهدفت 
السياسة كذلك لمراجعة ترشيد عمليات التمويل بالنقد الاجنبي ووضع الضوابط الكفيلة لتتوافق مع الاحكام 

 ت الكلية للدولة مع ضرورة جذب وتحسين تركيبة الودائع المصرفية.الشرعية والسلامة المصرفية والسياسا
تهدف السياسة في هذا المجال لاستكمال بناء سوق النقد الاجنبي  .محور تنظيم سوق النقد الأجنبي:0

العرض  آلياتتوطيد واستقرار سوق النقد الاجنبي وتحرير المعاملات بالنقد الاجنبي وفق يوالحفاظ عل
ير المصارف وتشجيعها للقيام بدور الوساطة في مجال بيع وشراء النقد الاجنبي والعمل ب، وتطو لوالط

لبنك المركزي للمساعدة في استقرار سعر الصرف واستحداث آليات، كذلك من ااحتياطات  يبناءا عل
هداف هذا المحور إكمال نظام تسجيل رأس المال الاجنبي والاستثمارات الخارجية بغرض توفير كل أ 

المعلومات الخاصة بها ومتابعة حركتها وتوثيق الصلات مع التكتلات المصرفية الاقليمية والعربية 
والافريقية والاسلامية والاستعداد لدخول )اليورو( في التعامل الخارجي ووضع الترتيبات مع المراسلين 

 وتدريب العاملين.
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 يمراجعة الاسس والضوابط الت ىإلياسة في الخدمة المصرفية عمدت السمحور العمليات المصرفية:  ..
 يتحكم فتح وادارة الحسابات وتوحيدها بين كافة المصارف لمنع التزوير والاختلاس والتعرف التام عل

حماية العمليات المصرفية ومنع غسيل الاموال. كما شجعت السياسة بإدخال وسائل  ضغر بالعميل 
بطاقات الدفع باعتبار الشيك وسيلة دفع بدلا  من كونه جديدة للتعامل المالي مثل الشيكات المصرفية و 

 . (04سابق، ص عمحمد، مرج)صابر  ضمان أو وسيلة للتمويل.
السياسة بإدخال التقنية الحديثة في العمل المصرفي مثل الشيكات الممغنطة  تإهتمالتقنية: .محور 4

 يوتكملة شيكات الحاسب الآلي في العمليات المصرفية في ولاية الخرطوم لجميع المصارف كمرحلة أول
الفترة الاكثر حراكا في الاصلاح المصرفي  هباقي الولايات في نهاية الفترة. وتعتبر هذ ىعلليتم تعميمها 

  .اوالتطوير المؤسسي رغم القصر الزمني له
 م2494-2443.الفترة من 3

 ةالاصلاح والتطوير عملية مستمرة، ولتكمل أن جاءت هذه المرحلة استمرارا  للمرحلة السابقة بإعتبار
اهداف هذه المرحلة من السياسة المصرفية الشاملة واصلاح القطاع المصرفي والمالي، وتتمثل أهم سمات 

 (9عبدالنعم الطيب، مرجع سابق، ص)هذه المرحلة فيما يلي:
.الاستمرار في هيكلة ورسملة المؤسسات المصرفية لايجاد كيانات مالية كبيرة تحقق مزايا اقتصاديات 9

 جيع وتحفيز عمليات الدمج، والاستمرار في خصخصة المصارف التجارية الحكومية.الحجم الكبير بتش
.مراجعة النظم المحاسبية والمالية والرقابية لتحقيق الشفافية والضبط والالتزام بتطبيق المعايير الاسلامية 2

 والعالمية، وتطوير نظم الضبط المؤسسي وادارة المخاطر ورفع الكفاءة الانتاجية.
 والودائع. للأسهمالخدمات المصرفية وخفض التكلفة الادارية بالمصارف وزيادة الربحية  ي ن مستو .تحسي3
.الاستفادة من ثورة تقنية المعلومات في مواكبة الطفرة العالمية في العمل المصرفي وتأهيل وتدريب 0

 وني.تطبيق نظام الدفع الالكتر  يلذلك وتهيئة البني التحتية للوصول ال ي الكادر البشر 
 الهوية الاسلامية. ىعل.رفع الوعي بمخاطر العولمة للحفاظ .
.تطوير قدرات المصارف لمقابلة التحولات النوعية في هياكل وسياسات الاقتصاد، واستيعاب النظم 4

 بطاقات الدفع الالكتروني.لالمعاصرة وضبطها 
باصدار المراشد وابتكار آليات  .اكمال بناء القطاع المالي الاسلامي عن طريق صيغ التمويل الاسلامي8

قيام اسواق مالية للتمويل متنوع الاجال وفق الضوابط  ىعلاسس شرعية، العمل  يادارة المخاطر عل
 الاسلامية.

يفية والادارية ظاصلاح البنك المركزي ويتمثل في اصلاح البناء المؤسسي عن طريق تطوير هياكله الو .7
والتقنيات خاصة المتعلقة بانظمة الدفع الالكتروني المالي والمصرفي ورفع القدرات والارتقاء بالسياسات 

ترتيبات ادارية ومصرفية، قانون بنك لتقنيات الواعتماد ادارة الجودة، ويشمل كذلك توفيق اوضاعه وفق 
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م كذلك .244م ليستوعب اتفاق السلام الشامل الموقع في 2444م تم تعديله 2442السودان لسنة 
الرقابية والاشرافية في اطار قانون تنظيم العمل المصرفي والمعايير الاسلامية للشفافية تطوير القدرات 

والافصاح ومؤشرات الضبط الداخلي والانذار المبكر، وتطوير ادارة السياسة النقدية من أجل الاستقرار 
لناحية الاسلامية تأهيل مفاهيم اقتصاديات النقود والتضخم والتمويل بالعجز من ا يالاقتصادي والعمل عل

ورفع مقدرة البنك في تطوير سياسات سعر الصرف للوصول لسعر صرف مستقر وموحد وفق العرض 
 يوالطلب يتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية ولا يؤثر في عائدات الصادرات غير البترولية مع العمل عل

بناء الاحتياطات بالنقد الاجنبي واستثمارها بالتنسيق مع وزارة المالية، وبالتضامن ايضا  مع الاخيرة ثم 
انشاء مؤسسة ضمان الصادرات بغية معالجة الآثار السالبة لانخفاض قيمة الصادرات غير البترولية، 

توسط وطويل الاجل هي مؤسسة التمويل التنموي الصناعي لتوفير التمويل م ي وقامت مؤسسة اخر 
للقطاع الصناعي كما تم تعريف القطاع الخاص بنوافذ التمويل الذي تقدمه مؤسسات الضمان 
والمؤسسات الاقليمية والدولية ليتم ارتيادها لكي تزيد من حجم النشاط الاقتصادي وتجلب فرص عمل 

السودان المركزي بإصدار  أول قام بنك  لمواكبة تطورات الصناعة المصرفية .(12)المرجع السابق، صجديدة 
أغسطس  2بتاريخ  م(97/2441م ومنشور آخر في العام ).244منشور عن الضبط المؤسسي عام 

ضبط المؤسسي وذلك في ظل إهتمام بنك السودان وفقاللم والذي يمثل أشمل منشور منظم للعمل 2441
ؤسسات المالية وتفعيلا  لدور المركزي بتطوير وتفعيل موجهات الضبط المؤسسي الجيد بالمصارف والم

منشور اخر للضبط  م تم اصدار 2494العاموفي  ومهام مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بالمصارف
المؤسسي ألزم بموجبه المصارف السودانية بتطبيق متطلبات الضبط المؤسسي في عملية اختيار أعضاء 

هو حماية حقوق  الرقابة الشرعية، والهدف من ذلكمجلس الادارة في المصرف والادارة العليا وهيئة 
 .(www.cbos.gov.sd) ،المساهمين والمودعين وأصحاب المصالح الاخري في المصارف وغيرها

 مفهوم الضبط المؤسسي .0 
إدارة المؤسسة، ومجلس يعرف بنك السودان المركزي الضبط المؤسسي بأنه مجموعة العلاقات ما بين 

توضح من  يلها اهتمام بالمؤسسة، كما أنه يبين التركيبة الت يالت ي إدارتها، ومساهميها والجهات الأخر 
خلالها أهداف المصارف والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراجعة تحقيقها، إن الضبط المؤسسي الجيد 

الأهداف  يبالمصرف الحوافز المناسبة للوصول إل دارة التنفيذيةلاهو الذي يوفر لكل من مجلس الإدارة وا  
يساعد المصارف في  يمراقبة فاعلة، وبالتالهي في مصلحة المصرف، ويسهل إيجاد عملية  يالت

 ).www.kantnkji.com/figles/accountancy/141.htm،)استغلال موارها بكفاءة عالية

 أهداف الضبط المؤسسي  .5
يهدف بنك السودان المركزي من اجراء تفعيل الضبط المؤسسي لتحقيق جملة من الأهداف والغايات 

 (.02صم، 0222)بنك السودان المركزي،: الاتي تتمثل في

http://www.cbos.gov.sd/
http://www.kantnkji.com/figles/accountancy/141.htm
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المنافسة لتقديم خدمة مصرفية متميزة  ىعل.قيام كيانات مصرفية كبيرة ذات مراكز مالية ضخمة قادرة 9
 وآمنة بتكلفة مناسبة.

.تقوية الملاءمة المالية والربحية للمصارف والايفاء بمتطلبات الافصاح والشفافية وكفاية رأس المال 2
 الاسلامية للسلامة المصرفية. والمعايير 2لة مثل باز ؤسسي والمعايير العالميوادارة المخاطر والضبط الم

.تطبيق التقنية الحديثة واستخدامها في العمل المصرفي كنظام الصراف الآلي ونقاط البيع والمقاصة 3
 الالكترونية وشبكة الاسويفت.

.اعادة هيكلة المصارف من خلال مراجعة النظم والسياسات والقوانين المنظمة للنشاط المصرفي 0
 (.5م، ص 0226 محمد،الهادي صالح ) ،لهالتحسين الاداء الكلي 

 ..استعادة الثقة في الجهاز الصرفي وزيادة السلامة المصرفية لجذب الودائع.
 الاسهم المصرفية. ىعلزيادة أرباح المصارف وزيادة نسبة العائد .4
 .تقليل نسب الديون المتعثرة للوصول للنسبة المثلي العالمية.8
.زيادة مساهمة المصارف في النشاط الاقتصادي والتنموي والاجتماعي وتحقيق الاهداف الكلية 7

 للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
 ية المحلية والعالمية وتهيئة المصارف للتعامل معها..مواكبة التطورات المالية والاقتصادية والسياس1

 .سد الثغرات في الانظمة المصرفية لمحاربة الاختلاسات والتزوير وتقديم المخالفين للقانون.94
 تنظم الخدمات المصرفية. ي.الالتزام بقوانين وضوابط العمل المصرفي ومنشورات البنك المركزي الت99
كي تتحقق بصورة جيدة من الضروري أن تتم في إطار اصلاح لالاهداف الكمية وغير الكمية،  هذه

 اقتصادي شامل وتخفيض للقيود المصرفية مع وجود نظام فاعل للرقابة غير المباشرة.
 .مقومات الضبط المؤسسي4

يعتمد عليها الضبط المؤسسي الجيد تتمثل في  يالت( 6صسابق، مرجع  وفاطمة،)معاوية  هناك بعض المقومات،
 :الآتي
جراءات العمل ومراجعة ومتابعة تنفيذها.أ.   تحديد مبادئ وقواعد وا 
 .ي أدني مستو  ىإلفي الإدارة  ي السلطات والصلاحيات من أعلي مستو  حتوضي ب.
 آلية تنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة العليا والمراجعين. دإيجا ت.
 مخاطر التمويل ومخاطر تضارب المصالح في المصرف. ةمراقب ج.
 نظام للحوافز المالية للعاملين في المصرف. عوض ح.
 نظام معلومات جيد لحفظ وتدفق المعلومات داخليا  وخارجيا . دإيجا خ.
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 مجلس الإدارة.1
مجلس الإدارة هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن استراتيجية عمل المصرف وسياسة إدارة المخاطر، وهو 

حقوقهم، لذلك يتطلب عند اختيار أعضاء لالمحافظة  ىعل ايضاويعمل في المصرف، الممثل للمساهين 
دورهم  ومعرفة المصرفي،مجلس الإدارة يجب ان يكونوا ذو تأهيل جامعي، ولديهم خبرة في مجال العمل 

الضبط المؤسسي، وأن يكونوا مستقلين في قراراتهم لا يتعرضون لأي ضغوط من  تطبيق في عملية
 .(01م، ص0212محمد علي ،) ،العلاقةالإدارة أو الأطراف ذات 

 (31م، ص0211المهدي ، نعبد الرحم) ،الإدارة. مسؤوليات مجلس أ
 تتمثل في الآتي: في إطار مفهوم الضبط المؤسسي تحديدهايتم  هناك مسؤليات لمجلس الإدارة

 .الاستراتيجية وأهداف المصرف ومتابعة تنفيذها الخططوضع .9
 وتحديد سلطاتها وصلاحياتها. او التنفيذية .اختيار الإدارة العليا2
 تكوين لجنة متخصصة تساعده في المهام ومتابعتها والحد منها وذلك عن طريق الآتي:.3
 الرقابة ومراجعتها..أنظمة 9
 .رفع التقارير ومراجعتها.2
 .معالجة الانحرافات وتصحيحها.3
 .تقييم المخاطر الحالية والحد منها في المستقبل.0
 .التأكد من صحة التقارير المالية قبل مناقشتها في الجمعية العمومية..
 .ترشيح واختيار أعضاء الهيئة الشرعية في المصرف.4
عن نتائج أعمال المصرف، والتطبيق  ي أمام المساهمين والأطراف الأخر  الكاملة المسؤوليةتحمل .8

أداء  ىعلواعتماد الإفصاح والشفافية في كافة الأمور المؤثرة  (31صالسابق، )المرجع السليم لنظامه الأساسي، 
 .المصرف

 بط المؤسسيضم الانظل وفقا. الترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة ب
فاعلية مجلس الإدارة وقيامه بدوره الأساسي في إدارة المصرف بصورة رشيدة، يجب أن يتم لضمان 

يار الأعضاء لمجلس الإدارة حسب الخبرات والمؤهلات والسمعة الطيبة في مجال العمل المصرفي، تاخ
 لها علاقة بالمصرف، ولتحقيق ذلك يجب مراعاة يالت ي يخدم مصلحة المساهمين والجهات الأخر  ىحت
 (.05مرجع سابق، ص علي،)محمد في عملية الاختيار،  يالآت
 بنك السودان للموافقة عليها. ىإلملء استبانة الترشيح وتقديمها  .9
 أن يكون المرشح حسن السير والسلوك في مجال التعاملات المصرفية. .2
 عدم الجمع بين رئاسة مجلس إدارة مصرف وعضوية مجلس مصرف آخر. .3
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شخص تم عزله أو حظره بواسطة بنك السودان المركزي لعضوية مجلس إدارة أي مصرف .عدم ترشيح 0
 إلا بعد موافقة بنك السودان، وبعد مرور فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ العزل.

 .أن يكون المرشح مساهما  في المصرف أو ممثل لجهة مساهمة. .
 .أن يكون ذا سمعة طيبة في الأمانة. 4
 الترشيح. ىعلنك السودان .موافقة ب8
 أن تتوفر لديه الخبرة والمؤهلات في المجال المالي والاقتصادي. .7
 يجب الفصل بين عمل مجلس الإدارة والعمل التنفيذي. .1

 لأعضاء مجلس الادارة عشرة بما فيهم الخبراء ورئيس مجلس الادارة. ي.الحد الأقص94
 ترشيح الخبراء لمجلس الادارة )الأعضاء المستقلين( .ث

الضبط المؤسسي يجب أن يضم مجلس الإدارة في عضويته أعضاء مستقلين، تكون لديهم  شروط حسب
القيام يسهموا في تطوير سير عمل المصرف بصورة جيدة، و  ىحتالخبرة والكفاءة والمؤهلات المناسبة، 

، والحد الأدني لعدد الأعضاء المستقلين الاخري  حقوق المساهمين والمودعين وأصحاب المصالح بحماية
هو عضوان اثنان يتم اختيارهما بعد موافقة بنك السودان واستشارته والعضو المستقل يجب أن يكون غير 

 .(6)معاوية وفاطمة، مرجع سابق، ص:مساهم في المصرف، ويتم اختيارهم وفق الشروط التالية

 .ملء استبانة الترشيح كخبير مصرفي وموافقة بنك السودان قبل انعقاد الجمعية العمومية.9
 مؤهل جامعي. ىعل.الحصول 2
 .خبرة في مجال العمل المصرفي أكثر من عشر سنوات.3
 .حسن السير والسلوك من الناحية الأخلاقية.0
 بشركة تابعة له..لم يسبق له التوظيف خلال السنين السابقة بالمصرف أو .
 .ليس لديه عمل استشاري مع المصرف.4
 مصرف.لل.عدم وجود صلة قرابة بأحد في الإدارة التنفيذية 8
المصرف أو له  ىعلتمارس السيطرة الفعلية  ييكون عضوا  في مجموعة من الأفراد أو الهيئات الت ألا.7

 المصرف. ىعلقرابة مباشرة مع أحد المسيطرين 
 الولاء والاهتمام. مسؤليات ج
أعضاء  ىعليكون هناك ضبط مؤسسي جيد يحقق أهداف المصرف ويحقق تنمية استقراره، يجب  ىحت

 .(05مرجع سابق، ص المهدي، نعبد الرحم)بالصفات التالية.  يمجلس الإدارة التحل
يحصل  يالمعلومات التذلك من خلال صادق في عمله و  الادارة .الصدق: أن يكون العضو بمجلس9

 عليها.
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مجلس الإدارة عملهم بكل أمانة وصدق وعدم استغلال تضارب المصالح  اعضاء .الولاء: أن يمارس2
 والاضرار بالآخرين.

الاهتمام: أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذ أعمالهم وفقا  للقوانين، والتأكد من أن الأعمال تتم .3
 بصورة جيدة وسليمة.

مجلس الإدارة ممارسة مهامه بصورة مستقلة عن إدارة المصرف بهدف عدم الخلط  الاستقلالية: على.0
 وتعزيز المساءلة. يبين العمل التنفيذي والرقابي والإشراف

التطورات والتغيرات السريعة والمنافسة الحادة في البيئة المصرفية، والمخاطر  بوالمعرفة: حسالاطلاع ..
د ىعل، يجب يتواجه القطاع المصرف يالمتزايدة الت اك ومتابعة هذه ر أعضاء مجلس الإدارة فهم وا 

 .ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواكبتها (07المرجع السابق، ص) ي،المصرفالتغيرات في العمل 
 (.07)المرجع السابق، ص:أخلاقيات المهنة .ح

العمل الخاص بالمصارف،  مهنة أخلاقيات صياغة دليل ىعلمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العمل  ىعل
 يالنحو الآت ىعليجب الالتزام به في جميع المستويات الإدارية ومعرفته بصورة كاملة وتطبيقه كما 
 .التزام الإدارة بتصحيح الأخطاء، والعمل بمبادئ الضبط المؤسسي الجيد.9
 افية..تقديم المعلومات للمتعاملين مع المصرف في الوقت المناسب وبشف2
 .الاستقلالية بحيث لا تتأثر العمليات الداخلية للمصرف بالمصالح الشخصية لأعضاء المجلس.3
لها علاقة بالمصرف من  يالت الاخري  .العدالة بإيجاد نظام متوازن يراعي كل مصالح الأطراف0

 ومعاملتهم بعدالة. وغيرهم مساهمين ومودعين وعملاء وموظفين
 . تشكيل اللجان المساعدةخ

مجلس الإدارة تشكيل لجان متخصصة تساعده في تأدية مهامه في إدارة المصرف، وتفويضها  ىعليجب 
بمنحها الصلاحيات والسلطة المناسبة. وان تضم اللجان في عضويتها جزء من أعضاء مجلس الإدارة من 

المؤسسي الجيد  يتطلب الضبطكما مجلس الإدارة و  ىإلذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة، ورفع تقاريرها 
أهم هذه اللجان: لجنة من وجود لجان تابعة لمجلس الإدارة تعرف اختصاصات ومسؤوليات اللجان، و 

واللجنة التنفيذية ولجنة الضبط المؤسسي أو الحوكمة، ولجنة الاختيار  (09)المرجع السابق، صالمراجعة، 
 .والتعيين

 . هيئة الرقابة الشرعيةه 
الإسلامي وفقه  مصرفيكل مصرف تكوين هيئة رقابة شرعية من المصرفين ذوي الخبرة في العمل ال ىعل

الجمعية العمومية، ومدة  بواسطة عليهمان تتم الموافقة المعاملات، يتم ترشيحهم بواسطة مجلس الإدارة و 
ك السودان. ويشترط العضوية في هيئة الرقابة الشرعية ثلاث سنوات، والتحديد لها يتم بعد موافقة بن
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التأكد  ىعللعضوية الهيئة عدم الجمع بينها وبين عضوية هيئة في مصرف آخر، وتعمل الهيئة الشرعية 
 .(2مرجع سابق، ص وفاطمة،)معاوية الشريعة الإسلامية،  وفق من التزام المصرف في عمليات صياغة العقود

 . الإدارة التنفيذيةد
برسم الخطط  يقومالذي الإدارة  مهام مجلسعملية اختيار الإدارة التنفيذية في المصرف هي من 

المدير العام  اختيارشروط منها تساعد في تحقيق أهداف المصرف، و  يالاستراتيجيات والسياسات التو 
 (.11)المرجع السابق، صتتمثل في الآتي: 

 .ملء الاستبانة الخاصة بالترشيح.9
 مؤهل جامعي. ىعل.الحصول 2
 .عشرون سنة خبرة في مجال العمل المصرفي.3
 .حسن السير والسلوك من الناحية الأخلاقية.0
 .أن تكون سمعته المالية والمصرفية جيدة..
 .أن يكن متفرغا  بصورة كاملة للعمل المصرفي.4
 يكون عضوا  في مجلس الإدارة مصرف آخر. لاأ.8
 التعيين. ىعل.موافقة بنك السودان 7
.عدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمدير العام، ويحق له حضور اجتماع المجلس وعدم 1

 التصويت.
 بالقرار والأسباب. عند الإعفاء من المنصب . إخطار بنك السودان94
 (.6م، ص0225 السودان،منشور بنك ) العام،. مهام ومسؤوليات المدير و

 : يتشمل الآتو يقوم بها المدير العام  يالتهناك بعض المسؤوليات والمهام 
 ىإل، ورفع التقارير للمصرف العمليات اليومية ىعلوالاشراف  العامة .المساعدة في وضع الاستراتيجية9

 مجلس الإدارة عن ذلك، وتحليل المخاطر الحالية ودراستها والحد منها.
والخبرات والمؤهلات، ومتطلبات التشغيل .المساعدة في وضع الهيكل التنظيمي وتحديد الحاجات 2

 والرقابة الداخلية، وتحديد معوقات تنفيذ الاستراتيجية.
 .الالتزام بتنفيذ سياسات مجلس الإدارة بالطريقة المطلوبة.3
 مجلس الإدارة واللجان المساعدة. ىإل.رفع التقارير 0
 مجلس الإدارة. ىإل.إعداد الحسابات الختامية والتأكد من صحتها ورفع تقرير عنها .
 .المطلوبة .تسهيل مهام المراجعة الداخلية والخارجية، ومدهم بكل المعلومات والمستندات4
 العاملين في المصرف لمواكبة التغيرات في العمل. تنمية قدراتو  تدريب ىعل.العمل 8

 أنظمة الرقابة الداخلية والمراجعة رق. دو 
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من أهم دعائم الإدارة الرشيدة إذ يساهم بصورة كبيرة واحدة داخلية للمصرف الرقابة فعاللل نظاموجود يعتبر 
 .(07مرجع سابق، ص علي،)محمد في سلامة وأمن واستقرار المصرف، 

مهام مجلس الإدارة وضع أنظمة الرقابة الداخلية للمصرف، وتحديد مهامها  نم :الداخلية. الرقابة 9
 ىإل يالعمليات المالية والإدارة وهناك بعض الأهداف تسع ىعلتحقق الرقابة  يوصلاحياتها بالصورة الت

 (02السابق، ص )المرجع: يتحقيقها الرقابة الداخلية وهي الآت
 وكفاءة العمليات. ة. فعاليأ
 من مصداقية التقارير المالية. د. التأكب
 .يالمصرف يالمصرفقوانين واللوائح الخاصة بالعمل المصرف لل لتزامايمن مد د. التأكت
بعض المبادئ تنادي بها انظمة الرقابة الداخلية التي يجب الالتزام بها وتطبيقها في المصرف،  كهنال ث.

 .(9مرجع سابق، ص وفاطمة،)معاوية وهي تتمثل في المبادئ التالية: 
 .توفير البيئة الرقابية والهيكل التنظيمي الذي يحدد خطوط الاتصال والمسؤليات. 9
 .هاإدارة المخاطر وتحديد قياس ىعل.الإشراف 2
 .الفصل بين متخذ قرار المخاطر ومراقب المخاطر.3
 سريعة في الوقت المناسب. انسيابها بصورةو في نقل المعلومة .توفير أنظمة معلومات تساعد 0
 الداخلية. ادارة المراجعةو .استقلالية إدارة المخاطر .
 . المراجعة الداخلية2

إن توفر أنظمة مراقبة داخلية فعالة في المصرف يجب أن يكون مدعوما  بأنظمة مراجعة داخلية تعمل 
 ر. وتعتبالداخليةتقييم فعالية أنظمة المراجعة القيام بالمراجع الخارجي علي تقييم الأداء بأستقلالية. و  ىعل

دارتها من خلال  ىعلتساعد المصرف  يالمراجعة الداخلية مصدرا  مهما  للمعلومات الت تحديد المخاطر وا 
 .(09مرجع سابق، ص علي،)محمد توفير التقييم المستقل للآتي: 

 .فعالية وكفاءة العمليات.9
 .ي.الالتزام بالقوانين والسياسات والإجراءات المنظمة للعمل المصرف2
 .الالتزام بالقوانين والسياسات الداخلية للمصرف.3
 فعالية نظام إدارة المخاطر وكفاية رأس المال لمقابلة المخاطر. ي.مد0
 استقلال مجلس الإدارة في عمله. ي.مد.
 .مراجعة عمل كل الإدارات في المصرف ومراجعة المخاطر.4
 .الالتزام بالمعايير الدولية لمراجعة المؤسسات الإسلامية.8
 لجنة متخصصة تتبع له. ىإلأو مجلس الإدارة  ىإلمباشرة الالتقارير القيام برفع  .7
 .حفظ وحماية التقارير لتقديمها عند الطلب.1
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 . المراجعة الخارجيةت
تساعد في عملية التأكد من التقارير المالية  يتعتبر المراجعة الخارجية واحدة من آليات الرقابة، الت

مصداقيتها والتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية. وهناك شروط للتعاقد مع  ية، ومديوالمحاسب
 .(44مرجع سابق، ص المهدي، نعبد الرحم)المراجع الخارجي تتمثل في الآتي: 

أن لا تكون له علاقة بإدارة المصرف. ويجب الفصل بين المراجعة وتقديم  :.الحياد والموضوعية9
 الاستشارة.

عمل المراجع الخارجي مراجعة وتقييم كل أعمال الإدارة التنفيذية والمراجعة  ييجب أن يغط.الشمولية: 2
جراءات الرقابة الداخلية.  الداخلية، وتقييم كفاءة أنظمة وا 

المراجع الخارجي الالتزام فيما يقوم به من عمل بالأصول المهنية أدلة المراجعة  ي.الأمانة المهنية: عل3
 القانونية في حالات التلاعب والتقصير أو إخفاء المعلومات. همسؤوليات ىإلفة المتعارف عليها، إضا

المراجع الخارجي، وكذلك مسؤولية التحقق  يتقع عل ي .العلاقة مع بنك السودان والجهات الرسمية الأخر 0
أي  من التزام المصرف بجميع القوانين المهنية وبضوابط وتوجيهات بنك السودان، والإبلاغ المباشر عن

 مخالفات ذات تأثير هام.
هي مسؤولية المراجع الخارجي، وذلك  ي .المسؤولية تجاه المساهمين وأصحاب الحقوق والأطراف الأخر .

 ىعلم اتتضح له من خلال مراجعته، ويكون له تأثير ه يبالإفصاح عن جميع المخاطر والأمور الت
 الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين. ىعلنتائج أعمال المصرف وسلامة بياناته المالية وقدرته 

 د. لجنة المراجعة
يتم تكوينها بواسطة مجلس الإدارة وتساعده في الجوانب المالية، وتضم عضويتها  ياللجان الت إحدىهي 

 (07)المرجع السابق، صأعضاء مستقلين، وتقوم بالمهام الآتية: 
 شمولية المراجعة الخارجية لأعمال المصرف. ي.مراجعة مد9
 .مراجعة بعض ملاحظات تقارير بنك السودان والمراجع الخارجي ومتابعتها.2
 وضع خطة عمل المراجعة الداخلية ومتابعة عملها. ىعل.الاشراف 3
 لجمعية العمومية.ل.التأكد من صحة التقارير قبل عرضها 0
 الالتزام بالمعايير الدولية في التقارير المالية. ي.التأكد من مد.
بداء الرأي  ي يعرضها مجلس الإدارة أو أي مسائل تر  يائل الت.دراسة المس4 اللجنة ضرورة الاجتهاد وا 

 فيها.
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 . التخطيط ورسم السياساتد
يتم عبرها تحقيق أهداف  يوالاستراتيجيات الت وضع الخطط ىعلأ. التخطيط: يعمل مجلس الإدارة 

ترفع له، وهنالك  يالمصرف ووضع ميزانياته التقديرية، أو متابعة تنفيذ الاستراتيجية عبر التقارير الت
 .(07)المرجع السابق، صبعض العناصر للتخطيط تتمثل في: 

 نتائجها.تخطيط، وتوفير خطط العمل المناسبة ومن ثم تنفيذها ومراقبة لل.التأكد من وجود آلية 9
 تحقيق المصرف لأهدافه. ي.قياس مد2
 تواجه المصرف. ي.تحديد نقاط القوة والضعف والتحديات الت3
 تحقيق المصرف لأهدافه. ي.إيجاد آليات متابعة لمد0
دارية تساعد في تحقيق اهداف المصرف..  .التأكد من وجود آليات مالية وبشرية وا 
 لأهداف.إجراءات وسياسات تحقيق ا ىعل.الموافقة 4

يعتبر مجلس الادارة المسؤول الأول عن إدارة المخاطر في  (.11مرجع سابق، ص وفاطمة،)معاوية  ب. السياسات:
ستخدام آليات المناسبة  يالمصرف، ويجب عليه وضع الإجراءات والسياسات الت تحد من المخاطر، وا 

تواجه المصرف، من مخاطر ائتمانية، مخاطر سوق، ومخاطر  يلقياس كل نوع من أنواع المخاطر الت
جراءات العمل الخاصة به مكتوبة، لمتابعة مد يتشغيل يجب أن تكون لد الالتزام  يالمصرف سياسات وا 

بها. والسياسات يجب أن تشمل: السياسات التمويلية، السياسات الاستثمارية، سياسات إدارة الأموال 
  المصالح.وسياسات تضارب 

 . اختيار سكرتير مجلس الإدارةع
الضبط المؤسسي، وهي تشمل ما  قواعد هناك بعض الضوابط لاختيار سكرتير مجلس الإدارة حسب

 (.44ص م،0212 عمر،) أميمة يلي:

 .ملء طلب الالتحاق كسكرتير مجلس إدارة مرفقا  معه السيرة الذاتية وموافقة بنك السودان.9
 مؤهل جامعي له صلة بالعمل المصرفي. ىعل.الحصول 2
 .التفرغ التام للعمل المصرفي.3
 .عدم تقلده منصب تنفيذي في المصرف.0
 .تنتهي مدة عمله مع دورة المجلس، ويمكن التجديد له بعد موافقة بنك السودان..
 العمومية..يمكن عزل سكرتير مجلس الإدارة بواسطة بنك السودان أو مجلس الإدارة أو الجمعية 4
 . اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمصارفس

 :(44صالسابق، المرجع ) الإدارة،الضبط المؤسسي يجب الآتي في اجتماعات مجلس  شروط حسب
 .عدم عقد اجتماع الجمعية العمومية خارج السودان.9
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بنك السودان المركزي قبل  ىإليتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية  ي.يجب إرسال المعلومات الت2
يتم التأكد من صحتها. وفي حالة عدم القيام بذلك سيقوم بنك السودان  ىحتاسبوع من انعقاد الاجتماع 

 بتقديم بيان للجمعية العمومية في ذلك الخصوص.
 اجتماعات مجلس الإدارة بالسودان بمقر المصرف. الأقل نصف ىعل.يجب عقد 3
 . اتفاقيات الإدارةش

مكانيات مصارف أخر  داخلية كانت أو خارجية،  ي تساعد اتفاقيات الإدارة في الاستفادة من خبرات وا 
يتوفر لديها خبرة طويلة في مجال العمل المصرفي، مشهودة لها بالكفاءة والتميز في ذلك المجال. ويمكن 

الموظفين، وا عداد  للاتفاقيات أن تقدم الدعم بكافة صوره الفني والتقني والإداري وصياغة وتدريب
المصارف السودانية ويلزمها بها حسب يالميزانيات التقديرية. وهناك شروط يضعها بنك السودان عل

 (.45مرجع سابق، ص عمر،)أميمة المؤسسي وهي: شروط الضبط 

.في حالة أن تكون بالمصرف مساهمات من مصارف أجنبية، يجب أن تكون الجهة مقدمة الدعم طرفا  9
 غير الجهة الأجنبية المساهمة في المصرف المحلي.مختلفا  

 بنود الاتفاق. ىعل.موافقة بنك السودان 2
 .أن تكون الجهة المتعاقد معها مؤسسة مصرفية.3
 ديد يتم بموافقة بنك السودان.ج.فترة الاتفاقية سنتان، والت0
 .معرفة الجهة المتعاقد معها بأسس وضوابط العمل المصرفي في السودان..
 بنك السودان عن سير تنفيذ الاتفاقية. ىإل.رفع تقرير نصف سنوي 4
 جوانب الاتفاق المالية. ىعل.موافقة بنك السودان 8
 لا تكون أتعاب الخدمات المقدمة نسبة من الأرباح.ان  .7
 .عدم تدخل الجهة المتعاقد معها في العمل التنفيذي للمصرف.1

 الجهة المتعاقد معها. سرية المعلومات من جانب ي.المحافظ عل94
 .(45)المرجع السابق، ص ،القوانين السودانية ىإل.في حالة نشؤ اي نزاع يجب الاحتكام 99

 معبد الحليفي مجال تطبيق مبادئ الضبط المؤسسي في المصارف السودانية يقول الدكتور محمد فرح 
دراساته إن عددا  كبيرا  من المصارف السودانية تطبق الضبط المؤسسي بنسبة كبيرة،  أحدمن خلال 

السودان المركزي باسم الضبط المؤسسي يؤكد التزام المصارف  أصدره بنكواعتبر أن المنشور الذي 
بنك السودان المركزي متابعة تنفيذ الضبط  ىعلويجب  المؤسسي،السودانية بتطبيق مبادئ الضبط 

وضع قوانين تكون  ىإلسسي ومساءلة الممتنعين عن التطبيق. واوضح أن الدول الإسلامية بحاجة المؤ 
البيئة القانونية،  ىعلأن إطار الضبط المؤسسي يعتمد  ىإلصمام الأمان لحوكمة جيدة، وأشار 

دراك مشكلات المجتمع والبيئة المجتمعية.  اتوالتعليمية، وأخلاقي  (.12م، ص0227، معبد الحلي)محمد العمل، وا 
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أصدرها بنك السودان المركزي وألزم  ييتضح من خلال الإجراءات المتمثلة في الضبط المؤسسي الت
م، أنه يضع البنية التحتية لتطبيق مبادئ الضبط المؤسسي في 2441المصارف بتطبيقها في عام 

 ىعلمما ساعد  تقوية الجوانب الإدارية في المصارف ىعلالمصارف السودانية. وقد انعكس ذلك 
استقرارها، وتطوير وتنمية عملياتها، وتقليل المخاطر بها، والهدف الأساسي من الضبط المؤسسي هو 
توضيح مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة، وكيفية اختيار أعضائه، وتوضيح حقوق المساهمين في 

مصرفي خاصة في الجوانب إدارة المصارف، وفي اختيار أعضاء مجلس الإدارة وا عادة هيكلة القطاع ال
تقلل من تضارب المصالح واستغلال أعضاء مجالس الإدارات لوضعهم، ويساعد  ىحتالإدارية والرقابية، 

 في تجويد أداء المصارف السودانية ومواكبتها التغيرات في العمل المصرفي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ثالثالفصل ال
 الميدانيةالدراسة 

 المبحث الاول: اجراءات الدراسة الميدانية.        
 المبحث الثاني: عرض وتحليل بيانات الدراسة         
 الدراسة ضياتفر ختبار ا  و مناقشة المبحث الثالث:         
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 :تمهيد
مصارف وانعكاس المالية للموارد الي فالضبط المؤسسي  مبادئأثر هدفت الدراسة الى التعرف على واقع 

للاجراءات التي اتبعها الباحث في الدراسة  ا  ذلك على أداءها ولتحقيق هذا الهدف تناول الفصل وصف
الميدانية من خلال توضيح المنهج المستخدم ومجتمع وعينة الدراسة وكذلك وصف لمكونات الأداة 

واختبارات الصدق والثبات, والاساليب الاحصائية المستخدمة في تحليل  ،المستخدمة ونموذج الدراسة
البيانات كما يتضمن هذا الفصل عرض وتحليل لبيانات الدراسة الأولية والتى تعكس الخصائص 

ر الدراسة بالاضافة الى اختبار الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة والتحليل الاحصائى الوصفى لفقرات محاو 
 روض الدراسة, وذلك على النحو التالى:مناقشة فو 

 المبحث الاول: اجراءات الدراسة الميدانية.
 المبحث الثانى: عرض وتحليل بيانات الدراسة.

 .الدراسة ضياتفر ختبار ا  و المبحث الثالث مناقشة 
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 الدراسة الميدانية إجراءات :المبحث الأول
سلوب جمع البيانات ا  الدراسة الميدانية والتى تتمثل في منهج و جراءات إيشتمل هذا المبحث على 

لى إختبارات الثبات والصدق للتأكد من صلاحيتها بالإضافة إجراء ا  و  ،وتفسيرها ا  حصائيإومعالجتها 
ختبار فروض ا  ساليب الإحصائية التي تم بموجبها تحليل البيانات و لأوصف لمجتمع وعينة الدراسة وا

 النحو التالي:وذلك على  الدراسة
 : منهج الدراسة لا"أو 

موارد الي فالضبط المؤسسي  أثر مبادئلمعرفة  نسبة لطبيعة البحث والمعلومات المراد الحصول عليها
عتمدت على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة إ فأن الدراسة  .مصارفالمالية لل

فالتعبير الكيفي يصف لنا  ،ا  وكمي ا  كيفي ا  ويعبر عنها تعبير  ا  دقيق ا  كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصف
يوضح مقدار هذه الظاهرة أو  ا  رقمي ا  الظاهرة ويوضح خصائصها. أما التعبير الكمي فيعطينا وصف

ستخدام المنهج الوصفي التحليلي إرتباطها مع الظواهر الأخرى بالإضافة إلى ذلك فأن إحجمها ودرجات 
يعة المشكلة موضوع الدراسة والتي تلقى الضوء على جوانبها المختلفة عند طريق السرد يتلاءم وطب

ولجمع المعلومات التي تزيد من توضيح أبعادها المختلفة. ، والفهم العميق لظروفها ،والتحليل المركز
عن بقية المناهج ويمتاز  والإنسانية،لإجتماعية امن أكثر المناهج إستخداما  في العلوم  ويعتبر هذا المنهج

بتتبعه للظاهرة المدروسة عن طريق جمع كبير من المعلومات تتعلق بالظاهرة. حيث يتمكن الباحث من 
كما يمكن الباحث من وضع مقترحات  بداخلها،بعادها المختلفة وأسبابها وتطوراتها والعلاقات أدراسة 

 .(103م ص 0221عزت عطوي، جودت ) نتائج،وحلول مع إختبار لمدى صحتها من أجل الوصول إلى 
 ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة

يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات 
الصلة بالمشكلة المدروسة، وبناءا على مشكلة الدراسة وأهدافها فأن المجتمع المستهدف يتكون من 

اختيار  . تمَّ (3)أنظر ملحق رقم ( مصرف90ى ولاية الخرطوم والبالغ عددها )المصارف التجارية العاملة ف
حيث تم  مفردات البحث من مجتمع الدراسة الموضح في الفقرة السابقة عن طريق أسلوب العينة القصدية

إلى جانب  والمساعدين،في المدراء العامين ونوابهم  والإدارة التنفيذية متمثلةعضاء مجالس الإدارة أ  إختيار
 :مديري الإدارات لتشمل

وبطبيعــــــــة الحــــــــال  الإلتــــــــزام(، الاســــــــتثمار، ومســــــــئولإدارة  الداخليــــــــة،إدارة المراجعــــــــة  المخــــــــاطر، )إدارة
ــــــة مــــــن الموضــــــوعية فــــــي أقــــــوالهم وآرائهــــــم والثقــــــة   فــــــيهم.يجــــــب أن يتمتــــــع هــــــؤلاء الأفــــــراد بدرجــــــة مقبول
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ـــــار القصـــــدي أو (104المرجـــــع الســـــابق، ص ) ـــــتم الإختي ـــــبعض  التحكمـــــيلعمـــــدي أو ا. وي ـــــه ال ـــــق علي كمـــــا يطل
ــــرى الباحــــث  ــــة, حيــــث ي ــــار المقصــــود مــــن جانــــب الباحــــث لعــــدد مــــن وحــــدات المعاين عــــن طريــــق الإختي
ــــــم  طبقــــــا  لمعرفتــــــه التامــــــة بمجتمــــــع الدراســــــة أنهــــــا تمثــــــل المجتمــــــع الأصــــــلي تمثــــــيلا  صــــــحيحا ؛ حيــــــث ت

( إســـــــــتبانة ســـــــــليمة تـــــــــم 72( إســـــــــتبانة علـــــــــى مجتمـــــــــع الدراســـــــــة وتـــــــــم إســـــــــترجاع )944توزيـــــــــع عـــــــــدد )
ســــــتجابة مــــــن المعــــــدلات الإ( ويعتبــــــر معــــــدل %72إســــــتخدامها فــــــي التحليــــــل بنســــــبة إســــــترجاع بلغــــــت )

ـــــــوق الحـــــــدود المتعـــــــارف عليهـــــــا )أالعاليـــــــة ب ـــــــاره يف ـــــــردود يمكـــــــن الإ( ولعـــــــل %.8عتب رتفـــــــاع النســـــــبي لل
 بيانها كالآتي:، إرجاعه إلى المتابعة المستمرة من جانب الباحث

 ستبيانات الموزعة والمستردةالإ (6جدول )
 النسبة العدد البيان
 %944 944 ستبيانات الموزعةالإ

 %72 72 ستبيانات التي تم إرجاعهاالإ
 %97 97 ستبيانات التي لم يتم إرجاعهاالإ
 4 4 ستبيانات غير صالحة للتحليلالإ
 %72 72 ستبيانات الصالحة للتحليلالإ

 م0219الميدانية  المصدر: إعداد الباحث من الدراسة

 ثالثا: أداة الدراسة
تتمثل أداة جمع البيانات التي إعتمدت عليها الدراسة في الحصول على البيانات الأولية على قائمة 

طلاع على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الإعلى ا إستقصاء تم إعدادها وتطويرها بناء
 ستبانة على قسمين:لإاشتملت أو  وصياغة فقراتهاستبانة لإاستفادة منها في بناء لإاو 

 الأول مأ. القس
 ( فقرات تناولت السمات الشخصية لعينة الدراسة والمتمثلة في:.على ) يحتوي 

 الخبرة(. ت. سنوا.. المسمى الوظيفى،0العلمى، ص. التخص3العلمي، ل. المؤه2،ر. العم9) 
على المحاور والتي من خلالها يتم التعرف  وهييشمل بيانات الدراسة الأساسية:  الثاني: مب. القس
 ويشتمل هذا القسم على محورين: الدراسة. متغيرات

عدد الضبط المؤسسى( ويشتمل على  لياتآمبادئ و يقيس المتغير المستقل للدراسة: ) .المحور الأول:1
 بعاد.أ( 4)

 ( عبارات.7ة في الضبط المؤسسي( ويشتمل على عدد )البعد الأول: )تطبيق آلية مجلس الإدار 
 ( عبارات.7حقوق المساهمين( ويشتمل على عدد ) علىالمحافظة االثانى: )البعد 



 

 

 

182 

 

 

 ( عبارات.7خرى( ويشتمل على عدد )تطبيق حقوق أصحاب المصالح الأالثالث: )البعد 
 عبارات.( 7تطبيق سياسات إدارة المخاطر( ويشتمل على عدد )الرابع: )البعد 
 ( عبارات.7فصاح والشفافية( ويشتمل على عدد )الإتطبيق الخامس: )البعد 

 ( عبارات.7البعد السادس: )تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية( ويشتمل على عدد )
 يقيس المتغير التابع )الموارد فى المصارف( ويشتمل على بعدين: :.المحور الثاني0

 ( عبارات.7المال( ويشتمل على عدد )رأس )الاول: يقيس البعد 
 ( عبارات.7)الوادئع( ويشتمل على عدد )الثانى: يقيسالبعد 
 مقياس الدراسة :رابعا

(، والذي يتراوح من لا أوافق Likart Scaleستجابات حسب مقياس ليكرت الخماسى )الإدرجة  تم قياس
فقد تم تحديد  بناءا علي ما تصفه كل عبارة،ستجابة أفراد عينة الدراسة بشدة إلى اوافق بشدة، ولتحديد إ

(  ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة فى المقياس للحصول 0=9-.طول الخلايا بين درجات المقياس )
الى أقل قيمة من المقياس )بداية المقياس  ضافة هذه القيمةأ(  وبعد ذلك تم 4.7=0/.على طول الخليه )

صبح طول الخلايا كما هو موضح أالأعلى لهذه الخليه , وهكذا وهى الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد 
 (.7في الجدول رقم )

 ( مقياس درجة الموافقة7جدول رقم )ال
 درجة الموافقة الوزن النسبي النسبة المئوية الدلالة الإحصائية

 أوافق بشدة . %74اكبر من درجة موافقة مرتفعه جدا"

 أوافق 0 %74-84 درجة موافقة مرتفعه 
 محايد 3 %41-4. درجة موافقة متوسطة
 لأوافق 2 %01-24 درجة موافقة منخفضة

 لأوافق بشدة 9 %24أقل من  درجة موافقة منخفضة جدا
م0219المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية   

 ن الوسط الفرضي للدراسة كالآتي:اوعليه ف
(. وهو 3( =./.9). = . /( 9+2+3+0+.)عددها الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع الأوزان على  

( يدل ذلك على 3وعليه كلما زاد متوسط العبارة عن الوسط الفرضي ) للدراسة،يمثل الوسط الفرضي 
( يدل ذلك على 3أما إذا إنخفض متوسط العبارة عن الوسط الفرضي ) العبارة،موافقة أفراد العينة على 

عدم موافقة أفراد العينة على العبارة. وعليه وتكون الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على 
كبر من أ( )الوزن النسبي 3كبر من الوسط الفرضي للدراسة )أمحتواها إذا كان الوسط الحسابي للفقرة 
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. وفى المقابل تكون الفقرة سلبية بمعنى أفراد العينة لا يوافقون على محتواها إذا كان الوسط (44%)
 (.%44( )الوزن النسبي أقل من )3الحسابي للفقرة اقل من الوسط الفرضي للدراسة )

 نموذج متغيرات الدراسة    :خامسا
لقياس مبادئ الضبط المؤسسى في ضوء المشكلة موضوع الدراسة وأهدافها تم تطوير نموذج الدراسة 

ولقد إستندت الدراسة في وضع نموذج الدراسة سواء للمتغيرات  للمصارف،وأثرها فى الموارد المالية 
 المستقلة أو المتغير التابع وفقا للمراحل التالية:

 . ومحتواهاالبناء الأولي للنموذج ومناقشته للتحقق من شموليته وتناوله لجوانب الدراسة .9
 عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال موضوع الدراسة داخل الجامعة، ىعلتم عرض النموذج  .2

 للتحقق من بناء النموذج. (0)انظر الملحق رقم ( محكم ا 4وخارج الجامعة بلغ عددهم )
نهائي، الشكل التم أخذ الملاحظات المختلفة المقدمة من المحكمين بعين الاعتبار قبل إخراج النموذج ب.3

تصوير عناصر المشكلة والوصول  ىعلحيث تم تعديل العديد من الفقرات ليصبح النموذج أكثر قدرة 
 :محورين ىعللتحقيق غاياتها. ويشتمل نموذج الدراسة 

أما المحور الثاني، يمثل المتغير التابع  (،الضبط المؤسسى مبادئ)المستقل يضم المتغير  :الأول المحور
 :يالشكل التال ي)موارد المصارف( وذلك كما هو موضح ف
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 نَّوذج الدراسة (01شكل رقم )ال

 

 الَّتغير الَّستقل                                         الَّتغير التابع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسا" تقييم أدوات القياس:
ستخدامها هي إالبيانات قبل الشروع في  أداة جمعمن الصفات الأساسية التي ينبغي توافرها أيضا في 

 العشوائية،وبصفة خاصة الأخطاء  الأخطاء،تشير إلى درجة خلو المقياس من  وهيخاصية الثبات 
وتكمن أهمية قياس درجة ثبات وصدق المقياس في ضرورة الحصول على نتائج صحيحة كلما تم 

عتماد عليه ولا الأخذ بنتائجه ومن ثم ستصبح النتائج مضللة الإفالمقياس المتذبذب لا يمكن  ستخدامها،إ
والثبات وذلك ختبارات الصدق إمن صلاحية أداة الدراسة، تم استخدام كل من  دمطمئنة. وللتأكوغير 

 على النحو التالي:
 . صدق أداة الدراسة1

يقصد بصدق أو صلاحية أداة القياس قدرة الأداء على قياس ما صممت من أجله وبناءا  على نظرية 
القياس الصحيح تعنى الصلاحية التامة، بمعني خلو الأداة من أخطاء القياس سواء كانت عشوائية أو 

 ي قياس صدق أداة الدراسة على كل من:عتمدت الدراسة فإ وقد  منتظمة،

 مبادي وآليات الضبط المؤسسى

 المؤسسى 

 للمصارفالموارد المالية 

 الابعاد

 تطبيق آلية مجلس الإدارة.

 المحافظة على حقوق المساهمين.

 .تطبيق حقوق اصحاب المصالح الاخرى

 .تطبيق سياسات إدارة المخاطر

 الابعاد

 تطبيق الافصاح والشفافية.

 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية.

 رأس المال

 
 الودائع     
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 ختبار صدق محتوى المقياسإأ. 
ستقصاء إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها تصميم أداة جمع الإبشكل عام يمثل صدق قائمة  

ى درجة يقيس أ ويقصد بصدق المقياس تحديد إلى ،البيانات وذلك لمواجهة عقبات قياس متغيرات الدراسة
عتمد الباحث على الصدق الظاهري إ وللتحقق من صدق المقياس فقد  ،المصمم من أجله المقياس الغرض

وفى هذا الصدد قام الباحث بعرض مسودة أداة القياس على مجموعة من المحكمين والخبراء المختصين 
وقد طلب  ،(3)رقم ( من المحكمين في مجال موضوع الدراسة كما هو موضح في الملحق4بلغ عددهم )

حكمين إبداء أرائهم حول أداة الدراسة ومدى صلاحية الفقرات وشموليتها وتنوع محتواها وتقويم من الم
مستوى الصياغة اللغوية أو أية ملاحظات يرونها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغيير أو الحذف.وبعد 

جراء ستجاباتهم والأخذ بملاإتم تحليل و  ،ستبانة من جميع المحكمينالإسترجاع إأن تم  حظاتهم وا 
وحذف بعض بعض الفقرات لتصبح أكثر ملائمة قترحت عليها، مثل تعديل محتوى إالتعديلات التي 

صالحة لقياس ما وضعت له. وبذلك تمَّ  الأداة الفقرات وتصحيح أخطاء الصياغة اللغوية وبذلك أصبحت
 (.2ملحق رقم  )أنظرستبانة في صورتها النهائية الإتصميم 

 تساق الداخلىالإ ب. صدق 
لها وقد تم حساب  تنتميبعادها التى أرتباط بين درجات فقرات الأداة ودرجات الإيجاد قوة إيتم فيه 

رتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الإمن خلال حساب معاملات  للأداة وذلكتساق الداخلى الإ
 الكلية له كما هو موضح فى الجداول التالية:

 المؤسسي: في الضبطتساق الداخلى لعبارات محور تطبيق آلية مجلس الإدارة الإ . صدق 1
في جدول يوضح معاملات الإرتباط بين كل فقرة من فقرات محور تطبيق آلية مجلس الإدارة  يليفيما  

 والدرجة الكلية للبعد: الضبط المؤسسي
 بالمجموع الكلي: الضبط المؤسسي(  معامل الإرتباط بين كل فقرة من فقرات محور تطبيق آلية مجلس الإدارة في 8جدول رقم )

معامل  لعباراتا م
 رتباطالإ 

مستوى 
 الدلالة

1 
يضم مجلس الإدارة عددا  كافيا  من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين من ذوي الخبرة العملية 

 .لممارسة الأحكام المستقلةوالمهارات المتخصصة 
4.70 

4.444 

0 
دارت شركات ومصارف إيضع المصرف معايير تحدد عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس 

 .أخرى 
4.74 

4.444 

3 
هداف والإستراتيجيات والسياسات العامة للمصرف والعمل على يقوم مجلس الإدارة بوضع الأ

 .تطويرها
4.73 

4.444 

 4.444 .4.8 لتزام الإدارة التنفيذية بالإستراتيجيات والسياسات والإجراءات الموضوعة.إيتأكد مجلس الإدارة من  4
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 4.444 4.14 .لمجلس الإدارة نظام داخلي يحدد فيه بشكل مفصل صلاحياته ومسؤولياته 5

 4.444 4.84 .وسياسة المصرف ستراتيجيةإيتأكد مجلس الإدارة من تناسب حوافز ومكافآت الادارة العليا مع  6

 4.444 4.79 .يوفر المصرف لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل المصرف 7

 4.444 .4.7 ينظم مجلس الإدارة الأمور المالية والإدارية بالمصرف بموجب أنظمة داخلية خاصة 2

 م0219الدراسة الَّيدانية  من بياناتالَّصدر: إعداد الباحث 

 في الإدارة آلية مجلس( أن معاملات الارتباط لجميع عبارات محور تطبيق 8)رقم ويتضح من الجدول 
وبذلك  .4.4المعنوية أقل من  ي حيث بلغت قيم مستو  %.معنوية  ي دالة عند مستو  الضبط المؤسسي

 يعتبر البعد صادقا  لما وضع لقياسه.
 حقوق المساهمين: ىعللعبارات محور المحافظة  يصدق الاتساق الداخل.0

همين حقوق المسا ىعلجدول يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات محور المحافظة  يفيما يل
 الدرجة الكلية للبعد:و 

 بالمجموع الكلي: حقوق المساهمين يرتباط بين كل فقرة من فقرات محورالمحافظة عللا ( معامل ا9جدول رقم )

معامل  العبارات م
 الارتباط

 ي مستو 
 الدلالة

9 
المساهمون وحدهم هم أصحاب الحق في تعيين وفصل أعضاء مجلس الادارة وزيادة 

 .رأس المال والتصرف في أصول المصرف
4.70 0.000 

 0.000 4.73 .يعامل المصرف جميع المساهمين بطريقة  عادلة و متساوية 2

 4.444 4.74 علي نصيبهم من توزيعات الأرباح السنوية.يحق للمساهمين بالمصرف الحصول  3

0 
يسمح للمساهمين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لاختيار أعضاء مجلس 

 4.444 .4.8 الإدارة. 

. 
المعلومات الكافية عن القرارات التي تتعلق بأي تغيرات  ييحصل المساهمون عل
 .أساسية في المصرف

4.73 4.444 

 4.444 4.78 يسهل المصرف لكافة المساهمين بممارسة حقوق الملكية الخاصة بهم. 4

 4.444 4.74 . يراعي المصرف عدم التداول في الاسهم بشكل صوري  8

7 
يحق لأي مساهم الاستفسار من المراجع الخارجي عن أمورالمصرف خلال الاجتماع 

 .السنوي للجمعية العمومية
4.72 4.444 

 م0219إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية الَّصدر: 
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همين حقوق المسا ىعلالمحافظة  ( أن معاملات الارتباط لجميع عبارات محور1ويتضح من الجدول )
وبذلك يعتبر البعد صادقا   .4.4المعنوية أقل من  ي حيث بلغت قيم مستو  %.معنوية  ي دالة عند مستو 

 لما وضع لقياسه.
 :ي لعبارات محور تطبيق حقوق اصحاب المصالح الأخر  يالداخلصدق الاتساق .3

جدول يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات محور تطبيق اصحاب المصالح  يفيما يل
 والدرجة الكلية للبعد: ي الأخر 

 بالمجموع الكلي: ي صحاب المصالح الاخر أرتباط بين كل فقرة من فقرات محور تطبيق لا (  معامل ا12جدول رقم )   

معامل  العبارات م
 الدلالة ي مستو  الارتباط

 0.000 4.74 يعترف المصرف بحقوق أصحاب المصالح بشكل واضح 1
 0.000 4.87 .يتاح لأصحاب المصالح الحصول علي تعويضات في حالة انتهاكها 0

يحترم المصرف علاقته التعاقدية مع جميع الأطراف حسب الشروط المتفق  3
 0.000 4.74 عليها.

4 
الموظفين في المصرف تدريب كافي ومستمر ينمي قدراتهم الإدارية  ييتلق

 والمهنية.
4.88 0.000 

 0.000 .4.8 تطوير آليات أداء العاملين للمساهمة في تحقيق أهداف المصرف. 5
 0.000 4.72 يقدم المصرف المعلومات للازمة لأصحاب المصالح في الوقت المناسب. 6
 0.000 4.70 لدي المصرف قنوات اتصال لأصحاب المصالح لتلقي شكاويهم. 7
 0.000 4.77 يوجد قانون يحفظ حقوق أصحاب المصالح في حالة الإعسار والتصفية. 2

 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية 

( أن معاملات الارتباط لجميع عبارات محور تطبيق حقوق اصحاب المصالح 94ويتضح من الجدول )
وبذلك يعتبر البعد  .4.4المعنوية أقل من  ي حيث بلغت قيم مستو  %.معنوية  ي مستو  الاخري عند
 وضع لقياسه. اصادقا  لم

 لعبارات محور تطبيق سياسات ادارة المخاطر يصدق الاتساق الداخل.4
 جدول يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات محور تطبيق سياسات ادارة المخاطر يفيما يل

 والدرجة الكلية للبعد:
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 بالمجموع الكلي: رتباط بين كل فقرة من فقرات محور تطبيق سياسات أدارة المخاطرالا (  معامل 11جدول رقم )      

معامل  العبارات م
 الدلالة ي مستو  الارتباط

 0.000 4.74 .يوجد بالمصرف لجنة للمخاطر تراجع استراتيجيات وسياسات المخاطر 9

2 
تراقب اللجنة استخدام إدارة المخاطر للأساليب والمعايير الدولية في قياس 

 .المخاطر
4.72 0.000 

 4.444 4.74 ترفع اللجنة تقارير دورية عن طبيعة وحجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف. 3

 4.444 4.78 .إدارة المخاطر في المصرف بتقويم المخاطر الحالية والمتوقعة تقوم 0

. 
تعمل إدارة المخاطر علي مراجعة مدي الالتزام بسياسات المخاطر في المصرف

  
4.79 4.444 

 4.444 4.73 يطبق المصرف معايير لجنة بازال لكفاية رأس المال. 4

8 
الحد الذي يمكنه من مواجهة المخاطر  يزيادة رأس المال إل ييعمل المصرف عل

 المحتملة.
4.81 4.444 

 4.444 4.72 .يتوافق حجم رأس مال المصرف مع حجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف 7
م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية   

 تطبيق سياسات أدارة المخاطر( أن معاملات الارتباط لجميع عبارات محور 99)رقم ويتضح من الجدول 
وبذلك يعتبر البعد صادقا   .4.4المعنوية أقل من  ي حيث بلغت قيم مستو  %.معنوية  ي دالة عند مستو 

 لما وضع لقياسه.
 لعبارات محور تطبيق الافصاح والشفافية: يصدق الاتساق الداخل.5

 طبيق الافصاح والشفافيةجدول يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات محور ت يفيما يل
 والدرجة الكلية للبعد:

 بالمجموع الكلي: رتباط بين كل فقرة من فقرات محور تطبيق الافصاح والشفافيةلا (  معامل ا10جدول رقم )

معامل  العبارات م
 الدلالة ي مستو  الارتباط

1 
للتقارير  يلتزم المصرف في إعداد وعرض التقارير والقوائم المالية بالمعايير الدولية

 المالية.
4.74 0.000 

 0.000 .4.8  يتيح المصرف المعلومات المالية للمساهمين في الوقت المناسب 0

 4.444 4.71 يوفر المصرف المعلومات اللازمة عن الأداء للجهات الرقابية والاستثمارية. 3

 4.444 4.73 .ينشر المصرف قوائمه المالية بكل وسائل النشر المتاحة 4
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5 
يتأكد مجلس الإدارة من صحة التقارير المالية بواسطة المراجع الخارجي ولجنة 

 .المراجعة
4.87 4.444 

6 
يقدم المصرف معلومات ملائمة وذات مصداقية من خلال التقارير الدورية 

 والسنوية.
4.71 4.444 

7 
 يفصح المصرف في التقرير السنوي عن تحليلات الادارة للمعلومات المالية وغير

 .المالية
4.73 4.444 

يحظر علي كافة العاملين بالمصرف الافصاح عن أي معلومات داخلية مؤثرة  2
 4.444 4.74 .علي سعر السهم

م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية   

دالة  والشفافيةتطبيق الافصاح  ( أن معاملات الارتباط لجميع عبارات محور92) ويتضح من الجدول رقم
وبذلك يعتبر البعد صادقا  لما  .4.4المعنوية أقل من  ي حيث بلغت قيم مستو  %.معنوية  ي عند مستو 

 وضع لقياسه.
 لعبارات محور تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية: يصدق الاتساق الداخل.6

جدول يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات محور تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية  يفيما يل
 والخارجية والدرجة الكلية للبعد:

 رتباط بين كل فقرة من فقرات محور تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية بالمجموع الكلي لا (  معامل ا13جدول رقم )

معامل  العبارات م
 الدلالة ي مستو  الارتباط

1 
الهيكل التنظيمي للمصرف يحوي أنظمة رقابة داخلية مستقلة لها سلطات 

 وصلاحيات واضحة.
4.80 0.000 

0 
مخالفات  ييوفر المصرف اجراءات مناسبة تمكن العاملين به من الإبلاغ عن أ

 محتملة.
4.89 0.000 

 4.444 4.73  يوجد لدي مجلس الادارة بالمصرف لجنة للمراجع 3

4 
تقوم لجنة المراجعة بعمل تقويم شامل لإجراءات الضبط والرقابة الداخلية 

 .بالمصرف
4.74 4.444 

5 
يقوم المراجع الداخلي والخارجي بتقويم دوري لأنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

 المطبقة في المصرف.
4.82 4.444 

 4.444 4.70 .يستفيد المصرف من نتائج عمل المراجع الداخلي 6

 4.444 4.81 يلتزم المراجع الخارجي بأداء عمله بما يتوافق مع المعايير المهنية للمراجعة. 7

 4.444 4.72 يتحقق مجلس الادارة بالمصرف من كفاءة أداء المراجع الخارجي. 2
م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية   
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الارتباط لجميع عبارات محور تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية ( أن معاملات 93) ويتضح من الجدول رقم
وبذلك يعتبر  .4.4المعنوية أقل من  ي حيث بلغت قيم مستو  %.معنوية  ي والخارجية دالة عند مستو 

 البعد صادقا لما وضع لقياسه.
 لعبارات محور رأس المال: يصدق الاتساق الداخل .7

 جدول يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات محور رأس المال والدرجة الكلية للبعد: يفيما يل
 رتباط بين كل فقرة من فقرات محور رأس المال بالمجموع الكلي لا (  معامل ا14جدول رقم )

معامل  العبارات م
 الدلالة ي مستو  الارتباط

 0.000 4.72 .استثمارات المساهمين تلبي توقعاتهم ييحقق المصرف ارباحا  عل 9

2 
تحقق  ياستغلال كل الموارد بصورة مثل يتعمل الإدارة التنفيذية في المصرف عل

 الاهداف الموضوعة.
4.81 0.000 

 4.444 4.84 يوفر المصرف فرص استثمارية مجزية تجذب المودعين والمستثمرين. 3

 4.444 4.74 .علاقته مع المساهمين و المستثمرينيضع مجلس الإدارة خطة لتطوير  0

 4.444 4.87 تسعي إدارة المصرف الي تعظيم ثروة المساهمين .

 4.444 4.72 . الالتزام بالمعايير المصرفية العالمية  لرأس المال تشجع علي جذب المساهمين 4

واستثمارات يتناسب حجم ارباح المصرف مع عدد ونوعية الخدمات المقدمة  8
 .المصرف

4.71 4.444 

7 
كفاية رأس المال في المصرف تمكن المصرف من الوفاء لتغطية احتياحاته 

 المصرفية
4.79 4.444 

م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية   

 ي مستو ( أن معاملات الارتباط لجميع عبارات محور رأس المال دالة عند 90)رقم ويتضح من الجدول 
 وبذلك يعتبر البعد صادقا  لما وضع لقياسه. .4.4المعنوية أقل من  ي حيث بلغت قيم مستو  %.معنوية 

 لعبارات محور الودائع: يصدق الاتساق الداخل.2
 جدول يوضح معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات محور الودائع والدرجة الكلية للبعد: يفيما يل
 رتباط بين كل فقرة من فقرات محور الودائع بالمجموع الكلي لا (  معامل ا15رقم )جدول ال              

 م
معامل  العبارات

 الارتباط
 الدلالة ي مستو 

 0.000 4.70 يعمل المصرف علي خلق فرص استثمارية مجزية تجذب المودعيين والمستثمرين 9
 0.000 4.14 .والمستثمرينيضع مجلس الادارة خطة لتطوير علاقته مع المساهمين  2
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 4.444 4.88 .الثقة في الجهاز المصرفي زيادة يالمعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إل 3

0 
المعلومات الداخلية يزيد من ثقة  يحظر الاتجار أو التداول لحساب المطلعين عل

 .المساهمين في السوق المالي
4.72 4.444 

. 
أي تغيرات  يلحملة الأسهم داخل كل فئة وموافقتهم عل توفير حقوق التصويت المتساوية

 .في حقوق التصويت يزيد درجة الثقة في السوق المالي
4.74 4.444 

4 
الثقة المتزايدة في المصرف كمؤسسة تطبق مبادئ الحوكمة المؤسسية لها علاقة وثيقة 

 .بتطور مؤشرات اداء المصرف
4.72 4.444 

 4.444 4.72 السوق المصرفي مع الامكانيات المتاحة. يتناسب عدد عملاء المصرف في 8

 4.444 4.70 زيادة الموجودات بالمصرف تعزي الي التطبيق السليم لعملية الضبط المؤسسي. 7
 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية 

 ي الودائع دالة عند مستو ( أن معاملات الارتباط لجميع عبارات محور .9)رقم ويتضح من الجدول 
 وبذلك يعتبر البعد صادقا  لما وضع لقياسه. .4.4المعنوية أقل من  ي حيث بلغت قيم مستو  %.معنوية 

 يالصدق البنائ ث.
تريد الأداة  يتحقق الأهداف الت ييقيس مد يأحد مقاييس صدق الأداة الذ ييعتبر الصدق البنائ 

لهذه الطريقة  ارتباط كل بعد من ابعاد الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات الأداة ووفقا   يالوصول اليها ويبين مد
حيث تم  بالمجموع الكليلجميع محاور الدراسة  معاملات الارتباطسيتم اختبار الثبات عن طريق تقدير 

 ختبار:يلي جدول يوضح نتائج الا االكلي، وفيممحاور بالمجموع التقدير قيم معامل الارتباط لجميع 
 (  معامل ارتباط محاور الدراسة بالمجموع الكلي 16جدول رقم )

 الدلالة ي مستو  معامل الارتباط البعد م

 0.000 .4.7 تطبيق آلية مجلس الإدارة  1
 0.000 4.72 حقوق المساهمين يالمحافظة عل 0

 4.444 4.71 ي أصحاب المصالح الأخر علي المحافظة  3

 4.444 4.72 المخاطرتطبيق سياسات ادارة  4

 4.444 4.71 تطبيق الافصاح والشفافية 5

 4.444 4.77 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية 6

 4.444 4.72 رأس المال 7

 4.444 4.74 الودائع 2

 م0219من بيانات الدراسة الَّيدانية  الَّصدر: إعداد الباحث
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لها علاقة ارتباط إيجابية وذات دلالة إحصائية عند ( أن جميع محاور الدراسة 94يتضح من الجدول )
( بالمجموع الكلي للمحور الذي تنتمي إليه. وبذلك تعتبر جميع ابعاد الأداة تقيس .4.4الدلالة ) ي مستو 

 .هما وضعت لقياس
 الاستبانة تج. ثبا

يقصد بالثبات )استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج باحتمال  
نفس النتائج  ىعلالحصول  ىإل يوبالتالي فهو يؤد نفس العينة ىعلمساو لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه 

أو نتائج متوافقة في كل مرة يتم فيها إعادة القياس. وكلما زادت درجة الثبات واستقرار الأداة كلما زادت 
استخدام وهناك عدة طرق للتحقق من ثبات المقياس وقد تم  ،(24-56ص  1921د. عزالدين عبد الفتاح، )فيه الثقة 
(، في هذه الدراسة والذي يأخذ قيما  تتراوح بين الصفر Cronbach,s Alphaإلفا كرونباخ" ) معامل

 ىوعلوالواحد صحيح، فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تكون مساوية  للصفر، 
العكس إذا كان هناك ثبات تام في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي الواحد صحيح. أي أن زيادة معامل 

مجتمع الدراسة. كما أن انخفاض  ىعلادة مصداقية البيانات من عكس نتائج العينة إلفا كرونباخ تعني زي
تباينات أسئلة  ىعلانخفاض الثبات الداخلي. وتعتمد معادلة الفأ كرونباخ  ي( دليل عل0.60القيمة عن )

ت لكل الاختبار، وتشترط أن تقيس بنود الاختبار سمة واحدة فقط، ولذلك قام الباحث بحساب معامل الثبا
 إنفراد، والجدول التالي يوضح قيم معاملات ألفا كرنباخ لجميع محاور الدراسة: ىعلمحور 

 ( نتائج اختبار ألفا كرنباخ لمقياس محاور الدراسة17جدول رقم )                     
 ألفا كرنباخ عدد العبارات محاور الدراسة

 
 4.77 7 تطبيق آلية مجلس الإدارة 

 4.70 7 حقوق المساهمين يالمحافظة عل
 4.78 7 ي اصحاب المصالح الأخر  يالمحافظة عل

 4.74 7 تطبيق سياسات ادارة المخاطر
 4.77 7 تطبيق الافصاح والشفافية

 4.79 7 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية
 4.70 7 رأس المال

 4.74 7 الودائع
 2.29 64 إجمالي العبارات

 م0219إعداد الباحث من نتائج الدراسة الَّيدانية  الَّصدر:

هذه القيم توفر  ي( وتعن%44من ) أكبر( نتائج اختبار الصدق لجميع محاور الدراسة 98من الجدول )
لمحاور الدراسة  يللمقياس الكل درجة عالية من الثبات لجميع محاور الدراسة حيث بلغت قيمة الفأ كرنباخ

( وهو ثبات وصدق مرتفع جدا ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمدت عليها الدراسة .4.7)
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هذه الإجابات في  ىعللقياس )محاور الدراسة( تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من الاعتماد 
 تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.
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 الإحصائية المستخدمة الأساليبدسا: سا
 :تم أستخدام الأدوات التالية

 من: باستخدام كل الاستبانة وذلك ( لأسئلةReliability Testإجراء اختبار الثبات ) .9
 الصدق الظاهري. رأ. اختبا 

(. وتم استخدامه لقياس الاتساق الداخلي لعبارات Cronbach,sAlphaإلفا كرونباخ" ) لب. معام
 الأداء.من صدق  الدراسة للتحقق

 أساليب الإحصاء الوصفي.2
 :وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من خلال

 التوزيع التكراري لعبارات فقرات الاستبانة .أ
 عبارات فروض الدراسة. ىعلالتوزيع التكراري لإجابات أفراد العينة  ىعلوذلك للتعرف 

 الوسط الحسابي: .ب
 أحد مقاييسلوصف أراء أفراد العينة حول متغيرات الدراسة باعتباره  يتم اعتماد هذا الأسلوب الاحصائ

حيث أن الوسط الحسابي الاعتيادي  ،يالاعتيادوهو أكثر عمومية من الوسط الحسابي  .النزعة المركزية
 كافة المفردات بنفس الأهمية )الوزن(. ىإليعد حالة خاصة من الوسط الحسابي المرجح عندما ينظر 

 المعياري  فت. الانحرا
 التشتت في أراء المستجيبين قياسا  بالوسط الحسابي المرجح يتم استخدام هذا المقياس لمعرفة مد

 تحليل الانحدار .3
معامل  يوتم استخدام تحليل الانحدار لاختبار الدلالة الإحصائية لفروض الدراسة. كما يتم الاعتماد عل

 يتفسير العلاقة بين المتغيرات أيضا  يتم الاعتماد عل يقدرة النموذج عل يللتعرف عل (R2)التحديد 
وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين المتغيرات ووفقا لهذا الاختبار يتم مقارنه  يلقياس مد (T)اختبار 

فإذا كانت القيمة الاحتمالية اكبر من  %.المعنوية  ي ة المقدرة مع مستو لما( للمعProbالقيمة الاحتمالية )
ة غير معنوية إحصائيا  , إما إذا كانت القيمة املبول فرض العدم وبالتالي تكون المعيتم ق .4.4

أن النتيجة وجود علاقة ذات  ييتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ا .4.4الاحتمالية أقل من 
 دلالة إحصائية بين المتغير المستقل والمتغير التابع . 
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 الدراسة بياناتوتحليل عرض  :المبحث الثاني
 :النحو التالي ىعل والأساسية وذلكيتضمن هذا المبحث تحليل للبيانات الأولية 

 البيانات الأولية : تحليلالأول حورالم
 وفيما يلي توزيع عينة الدراسة تبعا  للمتغيرات الشخصية

 فراد العينة حسب العمرأتوزيع .9
 لإفراد العينة وفق متغير العمر( التوزيع التكراري 12)رقم جدول                

 النسبة% العدد العمر
 2.4 2 34اقل من 

 0.0 0 04واقل من  30
 9.8 8 4.واقل من  40
 65.9 54 سنة 44وأقل من  4.
 21.9 18 سنة فأكثر 44

 %100 20 المجموع
 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الَّيدانية 

 

 ( التوزيع التكراري لَّتغير العَّر00شكل رقم )                             

 

 

 4.بين ) أعمارهم مافراد عينة الدراسة تتراوح أ ( أن غالبية22( والشكل رقم )97)الجدول يتضح من 
 44)بين المرتبة الثانية الذين تتراوح أعمارهم ما  يثم ف (%1..4بلغت نسبتهم ) سنة( حيث 44وأقل من 

سنة( بنسبة  34إما المرتبة الأخيرة الذين تتراوح أعمارهم ما بين )أقل من  (%29.1سنة فأكثر( بنسبة )
 سنة( سنة 04تزيد اعمارهم عن ) من أفراد عينة الدراسة ي . ويتضح من ذلك أن النسبة الكبر (2.0%)

 فهم عبارات الاستبانة والإجابة عليها. ىعلجودة العينة وقدرة أفرادها  يوارتفاع هذه النسبة تدل عل
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 فراد العينة حسب المؤهل العلميأتوزيع  .0
 التعليمي. ي ( التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المستو 19جدول رقم )         

 النسبة % العدد المؤهل العلمي
 37.8 31 بكالريوس
 8.5 7 يدبلوم عال
 30.5 25 ماجستير
 15.9 13 دكتوراة
 7.3 6 ي أخر 

 %122 20 المجموع
 .م0219الَّصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الَّيدانية 

 

 ( التوزيع التكراري لأفراد العينة وفق متغير الَّؤهل العلَّي03شكل رقم )

 

 

التعليمي فوق  ي ( أن غالبية أفراد العينة من المستو 23( والشكل رقم )91يتضح من الجدول رقم )
, بينما بلغت نسبة أفراد العينة (%0.1.بلغت نسبتهم ) دكتوراة( حيث ماجستير، ،يعال)دبلوم  يالجامع

فقد  ي المستويات التعليمية الأخر  لعينة مناأما أفراد  .(%38.7) )البكالريوس( يالتعليم ي من المستو 
ممن يحملون درجات جامعية وفوق أفراد العينة  ويتضح من ذلك أن غالبية .(%8.3)نسبتهم بلغت 

فهم عبارات الاستبانة  ىعلجودة التأهيل العلمي لأفراد العينة وبالتالي قدرتهم  يالجامعية مما يدل عل
 بشكل جيد والإجابة عليها بدقة.
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 فراد العينة حسب التخصص العلَّيأتوزيع  .3

 وفق متغير التخصص العلمي فراد عينة الدراسةلأ( يوضح التوزيع التكراري 02جدول رقم )
 النسبة % العدد التخصص العلمي

 12.2 10 دراسات مالية ومصرفية
 22.0 18 محاسبة
 24.4 20 اقتصاد

 25.6 21 ادارة اعمال
 15.8 13 ي أخر 

 %122 20 المجموع
 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من نتائج بيانات الدراسة الَّيدانية 

 

 ( التوزيع التكراري لأفراد العينة وفق متغير التخصص العلمي04شكل رقم )              

 

 

فراد العينة من تخصص الدراسات المصرفية أ( أن غالبية 20( والشكل رقم )24يتضح من الجدول رقم )
بينما بلغت نسبة أفراد العينة من تخصص أدارة  (% 7.4.والاقتصاد والمحاسبة حيث بلغت نسبتهم )

. ويتضح من (%7..9فقد بلغت نسبتهم ) ي إما أفراد العينة من التخصصات الأخر  (% 4..2الاعمال )
 ىعلمن أفراد العينة من التخصصات ذات الصلة بموضوع الدراسة وهذه دلالة  ي النسبة الكبر  من ذلك
إلمام أفراد العينة المبحوثة بطبيعة تخصص موضوع الدراسة الأمر الذي يساعدهم في الإجابة  يمد

 محاور أسئلة الاستبانة. ىعلي بشكل علم
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 يالوظيف ي توزيع إفراد العينة حسب المستو  .4
 يالوظيف ي ( يوضح التوزيع التكراري لإفراد عينة الدراسة وفق متغير المستو 01جدول رقم )          

 النسبة % العدد يالوظيف ي المستو 
 2.4 2 عضو مجلس إداره

 3.7 3 مدير عام
 8.5 7 نائب مدير عام

 11.0 9 مدير ادارة المخاطر                               
 12.2 10 مدير الاستثمار

 17.1 14 مسؤول الالتزام بالمصرف
 45.1 37 مساعد مدير عام

 %122 20 المجموع
 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من نتائج الدراسة الَّيدانية 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عينة الدراسة من اعضاء مجلس الادارة  ( أن إفراد غالبية.2( والشكل رقم )29يتضح من الجدول رقم )
بينما بلغت نسبة أفراد العينة من مدراء أدارة المخاطر  (%90.4بلغت نسبتهم ) والمدراء ونوابهم

فقد  ي أفراد العينة من المسميات الوظيفية الأخر  ( أما%04.3الالتزام بالمصارف ) يوالاستثمار ومسئول
 .(%9..0بلغت نسبتهم )
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 توزيع إفراد العينة حسب سنوات الخبرة .5

 ( التوزيع التكراري لإفراد العينة وفق متغير سنوات الخبرة 00)رقم جدول                  
 النسبة% العدد سنوات الخبرة

 1.2 1 سنوات .اقل من 
 1.2 1 سنوات 94واقل من  .

 1.2 1 سنة .9واقل من  94
 7.3 6 سنة 24وأقل من  .9
 71.9 73 سنة فأكثر 24

 %122 20 المجموع
 م0219الدراسة الَّيدانية الَّصدر إعداد الباحث من نتائج 

 

 ( التوزيع التكراري لأفراد العينة وفق متغير سنوات الخبرة06شكل رقم )

 
فراد عينة الدراسة من الذين تتراوح سنوات خبرتهم أ ( أن غالبية24( والشكل رقم )22)الجدول يتضح من 
تتراوح سنوات خبرتهم ما بينما بلغت نسبة الذين  (%71.9سنة فأكثر( حيث بلغت نسبتهم ) 24ما بين )
سنوات( فقد  .أما الذين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين )أقل من  (%8.3سنة( ) 24وأقل من  .9بين )

 .(%9.2بلغت نسبتهم )
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 تحليل بيانات الدراسة الأساسيةالثاني:  طلبالم
حيث يتم حساب كل من  لمحاور الدراسة يالوصف يالتحليل الاحصائ ىعليشتمل هذه الجزء من الدراسة 

الوسط الحسابي والانحراف المعياري ويتم مقارنة الوسط الحسابي للعبارة بالوسط الفرضي للدراسة وتكون 
من الوسط  أكبرمحتواها إذا كان الوسط الحسابي للفقرة  ىعلأن أفراد العينة يوافقون  يالفقرة ايجابية بمعن
أقل من  Tالدلالة لاختبار  ي ( وتكون قيمة مستو %44من ) أكبر( )الوزن النسبي 3الفرضي للدراسة )

محتواها إذا كان الوسط  ىعلأفراد العينة لا يوافقون  يالمقابل تكون الفقرة سلبية بمعن ي(.  وف.4.4)
الدلالة  ي ( وقيمة مستو %44قل من )( )الوزن النسبي أ3الحسابي للفقرة اقل من الوسط الفرضي للدراسة )

 (. .4.4المعنوية أكبر من )
 : يالنحو التال ىعلوذلك  تقيس محاور الدراسة يللمتغيرات الت يوفيما يلي نتائج التحليل الاحصائ

 المؤسسى وآليات الضبطمبادئ  قالاول: تطبيالمحور 
الضبط المؤسسى فى المصارف  مبادئتطبيق وفيما يلي نتائج التحليل الاحصائى للمتغيرات التى تقيس 

 موضع الدراسة على النحو التالى:
 المصارف.تطبيق آلية مجلس الإدارة في 1

 (: التحليل الاحصائى الوصفى لفقرات تطبيق آلية مجلس الإدارة في المصارف:03جدول رقم )

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

9 
يضم مجلس الإدارة عددا  كافيا  من الأعضاء المستقلين غير 
التنفيذيين من ذوي الخبرة العملية والمهارات المتخصصة 

 .لممارسة الأحكام المستقلة

 8 مرتفعة جدا  84.8 7834. 4.24

2 
يضع المصرف معايير تحدد عضوية أعضاء مجلس الادارة 

 .ي في مجالس ادارت شركات ومصارف أخر 
 7 مرتفعة  76.2 8284. 3.81

3 
يقوم مجلس الادارة بوضع الاهداف والاستراتيجيات 

 .تطويرها يوالسياسات العامة للمصرف والعمل عل
 0 مرتفعة جدا  87.8 6264. 4.39

0 
يتأكد مجلس الإدارة من التزام الإدارة التنفيذية 

 بالإستراتيجيات والسياسات والإجراءات الموضوعة.
 2 مرتفعة جدا  88.8 5704. 4.44

. 
لمجلس الإدارة نظام داخلي يحدد فيه بشكل مفصل 

 .صلاحياته ومسؤولياته
 3 مرتفعة جدا  88.2 0.610 4.41

يتأكد مجلس الإدارة من تناسب حوافز ومكافآت الادارة العليا  4
 مع استراتيجية وسياسة المصرف

 4 مرتفعة جدا  85.0 0.641 4.25

8 
لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات يوفر المصرف 

 .والبيانات المتعلقة بعمل المصرف
 9 مرتفعة جدا  92.2 5154. 4.61

 . مرتفعة جدا  85.2 0.692 4.26ينظم مجلس الإدارة الأمور المالية والإدارية بالمصرف  7
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

 بموجب أنظمة داخلية خاصة
%26 0.652 4.32 جميع الفقرات    مرتفعة جدا  

م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية   

 ( ما يلي:23يتضح من الجدول رقم )
من الوزن النسبي  وأكبر( 3من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر المتوسط الحسابي لجميع الفقرات.9
مجتمع  يفالمصارف تطبيق آلية مجلس الإدارة في موافقة أفراد العينة  ىعل( وهذه النتيجة تدل 44%)
( وبانحراف 0.34جدا حيث حققت جميع العبارات متوسطا عام مقداره )استجابة مرتفعة  ي لدراسة بمستو ا

 (.%74( وأهمية نسبية )4.4.7معياري )
يوفر المصرف لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات والبيانات ويلاحظ من الجدول أن الفقرة ) .2

من حيث الأهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات  يالمرتبة الأول( جاءات في المتعلقة بعمل المصرف
 . (%12.2( وبأهمية نسبية بلغت ).9..4( بانحراف معياري )0.49العبارة ) ىعلأفراد العينة 

يتأكد مجلس الإدارة من التزام الإدارة التنفيذية بالإستراتيجيات تليها في المرتبة الثانية العبارة ).3
( بأهمية نسبية 84..4( وانحراف معياري )0.00( بمتوسط حسابي )راءات الموضوعةوالسياسات والإج

(77.7%). 
يضع المصرف معايير تحدد عضوية أعضاء مجلس الادارة في أما المرتبة الأخيرة فقد جاءت العبارة ).0

( 4.727( وبانحراف معياري )3.79( حيث بلغ متوسطها )ي مجالس ادارت شركات ومصارف أخر 
 .(%84.2نسبية بلغت ) وأهمية

 

 حقوق المساهمين على.المحافظة 0
 حقوق المساهمين علىلفقرات المحافظة  يالوصف ي(: التحليل الاحصائ04جدول رقم )          

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

9 
تعيين وفصل المساهمون وحدهم هم أصحاب الحق في 

أعضاء مجلس الادارة، وزيادة رأس المال والتصرف في 
 .أصول المصرف

 8 مرتفعة جدا  83.6 0.928 4.18

2 
يعامل المصرف جميع المساهمين بطريقة  عادلة و 

 .متساوية
 . مرتفعة جدا  87.4 0.750. 4.37

3 
يحق للمساهمين بالمصرف الحصول علي نصيبهم من 

 السنوية.توزيعات الأرباح 
 4 مرتفعة جدا  87.4 0.712 4.37

 9 مرتفعة جدا  91.8 0.653 4.59يسمح للمساهمين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية  0
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

 العمومية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة. 

. 
المعلومات الكافية عن القرارات  ييحصل المساهمون عل

 .التي تتعلق بأي تغيرات أساسية في المصرف
 2 مرتفعة جدا  88.8 0.726 4.44

4 
يسهل المصرف لكافة المساهمين بممارسة حقوق الملكية 

 الخاصة بهم.
 3 مرتفعة جدا  88.2 0.631 4.41

 7 مرتفعة جدا  82.2 0.800 4.11 . يراعي المصرف عدم التداول في الاسهم بشكل صوري  8

7 
يحق لأي مساهم الاستفسار من المراجع الخارجي عن 

 .أمورالمصرف خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية
 0 مرتفعة جدا  87.6 4.840 4.38

%27.1 0.644 4.36 جميع الفقرات    مرتفعة جدا  
 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية 

 ( ما يلي:20يتضح من الجدول رقم )

من الوزن النسبي  وأكبر( 3من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر المتوسط الحسابي لجميع الفقرات.9
مجتمع  يف حقوق المساهمين ىعلالمحافظة  ىعلموافقة أفراد العينة  ىعل( وهذه النتيجة تدل 44%)
( وبانحراف 0.34استجابة مرتفعة حيث حققت جميع العبارات متوسطا عام مقداره ) ي لدراسة بمستو ا

 (.%78.9( وأهمية نسبية )4.400معياري )

يسمح للمساهمين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية أن الفقرة ) أعلاه ويلاحظ من الجدول .2
يث الأهمية النسبية حيث بلغ متوسط من ح ي( جاءت في المرتبة الأوللاختيار أعضاء مجلس الإدارة

 .(%19.7( وبأهمية نسبية بلغت )4.4.3( بانحراف معياري )1..0العبارة ) ىعلإجابات أفراد العينة 
المعلومات الكافية عن القرارات التي تتعلق  ىعليحصل المساهمون تليها في المرتبة الثانية العبارة ).3

( بأهمية نسبية 4.824( وانحراف معياري )0.00حسابي )( بمتوسط بأي تغيرات أساسية في المصرف
(77.7%). 
( حيث يراعي المصرف عدم التداول في الاسهم بشكل صوري أما المرتبة الأخيرة فقد جاءت العبارة ).0

 .(%72.2( وأهمية نسبية بلغت )4.744( وبانحراف معياري )0.99بلغ متوسطها )
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ي اصحاب المصالح الأخر  علىالمحافظة  .3  
 :ي اصحاب المصالح الأخر  علىلفقرات المحافظة  يالوصف ي(: التحليل الاحصائ05جدول رقم )        

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

9 
يعترف المصرف بحقوق أصحاب المصالح بشكل 

 واضح
 9 مرتفعة جدا  90.8 0.551 4.54

2 
يتاح لأصحاب المصالح الحصول علي تعويضات 

 .في حالة انتهاكها
 7 مرتفعة  76.8 0.754 3.84

3 
يحترم المصرف علاقته التعاقدية مع جميع الأطراف 

 حسب الشروط المتفق عليها.
 2 مرتفعة جدا  89.2 0.678 4.46

0 
الموظفين في المصرف تدريب كافي ومستمر  ييتلق

 ينمي قدراتهم الإدارية والمهنية.
 3 مرتفعة جدا  86.6 0.832 4.33

. 
تطوير آليات أداء العاملين للمساهمة في تحقيق 

 أهداف المصرف.
 . مرتفعة جدا  85.4 0.700 4.27

يقدم المصرف المعلومات للازمة لأصحاب المصالح  4
 في الوقت المناسب.

 0 مرتفعة جدا  85.6 0.719 4.28

8 
لدي المصرف قنوات اتصال لأصحاب المصالح 

 لتلقي شكاويهم.
 8 مرتفعة جدا  81.8 0.781 4.09

7 
يوجد قانون يحفظ حقوق أصحاب المصالح في حالة 

 الإعسار والتصفية.
 4 مرتفعة جدا  84.8 0.651 4.24

%25.0 0.722 4.06 جميع الفقرات    مرتفعة جدا  
 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية 

 ( ما يلي:.2يتضح من الجدول رقم )
من الوزن النسبي  وأكبر( 3من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبرالمتوسط الحسابي لجميع الفقرات .9
 يف ي اصحاب المصالح الأخر  ىعلالمحافظة  ىعلموافقة أفراد العينة  ىعل( وهذه النتيجة تدل 44%)

( 0.24استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع العبارات متوسطا عام مقداره ) ي لدراسة بمستو امجتمع 
  .(%2..7( وأهمية نسبية )4.847وبانحراف معياري )

( جاءات في يعترف المصرف بحقوق أصحاب المصالح بشكل واضحويلاحظ من الجدول أن الفقرة ) .2
( 0..0العبارة ) ىعلمن حيث الأهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة  يالأولالمرتبة 

 .(%14.7( وبأهمية نسبية بلغت )9...4بانحراف معياري )
يحترم المصرف علاقته التعاقدية مع جميع الأطراف حسب الشروط تليها في المرتبة الثانية العبارة ).3

 (%71.2بأهمية نسبية )و  (4.487)( وانحراف معياري 0.04( بمتوسط حسابي )المتفق عليها
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تعويضات في حالة  علىيتاح لأصحاب المصالح الحصول أما المرتبة الأخيرة فقد جاءات العبارة ) .0
 .(%84.7( وأهمية نسبية بلغت )4.8.0( وبانحراف معياري )3.70( حيث بلغ متوسطها )انتهاكها

 

 .تطبيق سياسات أدارة المخاطر4
 لفقرات تطبيق سياسات أدارة المخاطر يالوصف ي(: التحليل الاحصائ06جدول رقم )             

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

9 
يوجد بالمصرف لجنة للمخاطر تراجع استراتيجيات 

 .وسياسات المخاطر
 3 مرتفعة جدا  88.6 0.843 4.43

2 
تراقب اللجنة استخدام إدارة المخاطر للأساليب والمعايير 

 .الدولية في قياس المخاطر
 4 مرتفعة جدا  87.0 0.721 4.35

3 
ترفع اللجنة تقارير دورية عن طبيعة وحجم المخاطر التي 

 يتعرض لها المصرف.
 8 مرتفعة جدا  86.0 0.817 4.30

0 
المصرف بتقويم المخاطر الحالية تقوم إدارة المخاطر في 

 .والمتوقعة
 0 مرتفعة جدا  88.4 0.635 4.42

. 
تعمل إدارة المخاطر علي مراجعة مدي الالتزام بسياسات 

  المخاطر في المصرف
 2 مرتفعة جدا  89.0 0.640 4.45

 9 مرتفعة جدا  89.4 0.768 4.47 يطبق المصرف معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال. 4

8 
الحد الذي يمكنه  يزيادة رأس المال إل ييعمل المصرف عل

 من مواجهة المخاطر المحتملة.
 . مرتفعة جدا  87.2 0.753 4.36

7 
يتوافق حجم رأس مال المصرف مع حجم المخاطر التي 

 .يتعرض لها المصرف
 7 مرتفعة  78.0 1.039 3.90

%26.2 0.777 4.34 جميع الفقرات    مرتفعة جدا  
 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية 

 ( ما يلي:24يتضح من الجدول رقم )
( واكبرمن الوزن النسبي 3من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر المتوسط الحسابي لجميع الفقرات.9
مجتمع  يتطبيق سياسات أدارة المخاطر ف ىعلموافقة أفراد العينة  ىعل( وهذه النتيجة تدل 44%)
( وبانحراف 0.30استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع العبارات متوسطا عام مقداره ) ي لدراسة بمستو ا

 (.%74.7( وأهمية نسبية )4.888معياري )
( جاءت في يطبق المصرف معايير لجنة بازل لكفاية رأس المالويلاحظ من الجدول أن الفقرة ) .2

( 0.08العبارة ) ىعلية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة من حيث الأهمية النسب يالمرتبة الأول
 .(%71.0( وبأهمية نسبية بلغت )4.847بانحراف معياري )
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مراجعة مدي الالتزام بسياسات المخاطر في  علىتعمل إدارة المخاطر تليها في المرتبة الثانية العبارة ).3
 .(%71بأهمية نسبية )( 4.404( وانحراف معياري ).0.0( بمتوسط حسابي )المصرف

يتوافق حجم رأس مال المصرف مع حجم المخاطر التي أما المرتبة الأخيرة فقد جاءت العبارة ).0
( وأهمية نسبية بلغت 9.431( وبانحراف معياري )3.14( حيث بلغ متوسطها )يتعرض لها المصرف

(87%). 
 .تطبيق الافصاح والشفافية5

 لفقرات تطبيق الافصاح والشفافية يالوصف يالاحصائ (: التحليل07جدول رقم )            

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

1 
يلتزم المصرف في إعداد وعرض التقارير والقوائم المالية 

 بالمعايير الدولية للتقارير المالية.
 2 مرتفعة جدا  92.2 0.649 4.61

يتيح المصرف المعلومات المالية للمساهمين في الوقت  0
  المناسب

 3 مرتفعة جدا 91.8 0.653 4.59

يوفر المصرف المعلومات اللازمة عن الأداء للجهات  3
 الرقابية والاستثمارية.

 4 مرتفعة جدا  91.2 0.678 4.56

 0 مرتفعة جدا  91.6 0.655 4.58 .ينشر المصرف قوائمه المالية بكل وسائل النشر المتاحة 4

يتأكد مجلس الإدارة من صحة التقارير المالية بواسطة  5
 .المراجع الخارجي ولجنة المراجعة

 9 مرتفعة جدا  93.0 0.621 4.65

يقدم المصرف معلومات ملائمة وذات مصداقية من خلال  6
 التقارير الدورية والسنوية.

 . مرتفعة جدا  91.2 0.636 4.56

7 
في التقرير السنوي عن تحليلات الادارة  يفصح المصرف

 .للمعلومات المالية وغير المالية
 8 مرتفعة جدا  88.8 0.695 4.44

2 
يحظر علي كافة العاملين بالمصرف الافصاح عن أي 

 .معلومات داخلية مؤثرة علي سعر السهم
 7 مرتفعة جدا  81.4 0.984 4.07

%92.0 0.696 4.51 جميع الفقرات    مرتفعة جدا  
 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية 

 

 ( ما يلي:28يتضح من الجدول رقم )
من الوزن النسبي  وأكبر( 3من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر المتوسط الحسابي لجميع الفقرات .9
لدراسة امجتمع  يف تطبيق الافصاح والشفافية ىعلموافقة أفراد العينة  ىعل( وهذه النتيجة تدل 44%)

( وبانحراف معياري 9..0استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع العبارات متوسطا عام مقداره ) ي بمستو 
 (.%14.2( وأهمية نسبية )4.414)
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يتأكد مجلس الإدارة من صحة التقارير المالية بواسطة المراجع ويلاحظ من الجدول أن الفقرة ) .2
من حيث الأهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات  ي( جاءت في المرتبة الأولالخارجي ولجنة المراجعة

 .(%13( وبأهمية نسبية بلغت )4.429( بانحراف معياري ).0.4العبارة ) ىعلأفراد العينة 
المالية بالمعايير يلتزم المصرف في إعداد وعرض التقارير والقوائم تليها في المرتبة الثانية العبارة ).3

 .(%12.2( بأهمية نسبية )4.401( وانحراف معياري )0.49( بمتوسط حسابي )الدولية للتقارير المالية
كافة العاملين بالمصرف الافصاح عن أي معلومات  علىيحظر أما المرتبة الأخيرة فقد جاءت العبارة ).0

( وأهمية نسبية 4.170نحراف معياري )( وبا0.48( حيث بلغ متوسطها )سعر السهم علىداخلية مؤثرة 
 .(%79.0بلغت )

 . تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية6
 لفقرات تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية: يالوصف ي(: التحليل الاحصائ02جدول رقم )           

 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

1 
الهيكل التنظيمي للمصرف يحوي أنظمة رقابة داخلية 

 مستقلة لها سلطات وصلاحيات واضحة.
 4 مرتفعة جدا  88.6 0.692 4.43

0 
يوفر المصرف اجراءات مناسبة تمكن العاملين به من 

 مخالفات محتملة. يالإبلاغ عن أ
 7 مرتفعة جدا  86.8 0.749 4.34

 3 مرتفعة جدا  91.2 0.813 4.56  مجلس الادارة بالمصرف لجنة للمراجعيوجد لدي  3

4 
تقوم لجنة المراجعة بعمل تقويم شامل لإجراءات الضبط 

 .والرقابة الداخلية بالمصرف
 2 مرتفعة جدا  91.6 0.691 4.58

5 
يقوم المراجع الداخلي والخارجي بتقويم دوري لأنظمة الضبط 

 المطبقة في المصرف.والرقابة الداخلية 
 0 مرتفعة جدا  91.0 0.676 4.55

 . مرتفعة جدا  90.8 0.656 4.54 .يستفيد المصرف من نتائج عمل المراجع الداخلي 6

7 
يلتزم المراجع الخارجي بأداء عمله بما يتوافق مع المعايير 

 المهنية للمراجعة.
 9 مرتفعة جدا  92.4 0.626 4.62

2 
بالمصرف من كفاءة أداء المراجع يتحقق مجلس الادارة 

 الخارجي.
 8 مرتفعة جدا  88.4 0.810 4.42

%91 0.714 4.52 جميع الفقرات    مرتفعة جدا  
 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية 

 ( ما يلي:27يتضح من الجدول رقم )
من الوزن النسبي  وأكبر( 3من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر المتوسط الحسابي لجميع الفقرات.9
 يف تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية ىعلموافقة أفراد العينة  ىعل( وهذه النتيجة تدل 44%)
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( 4..0استجابة مرتفعة جدا حيث حققت جميع العبارات متوسطا عام مقداره ) ي لدراسة بمستو امجتمع 
 .(%19( وأهمية نسبية )4.890وبانحراف معياري )

يلتزم المراجع الخارجي بأداء عمله بما يتوافق مع المعايير المهنية ويلاحظ من الجدول أن الفقرة ) .2
 ىعللنسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة من حيث الأهمية ا ي( جاءت في المرتبة الأولللمراجعة
 .(%12.0( وبأهمية نسبية بلغت )4.424( بانحراف معياري )0.42العبارة )

تقوم لجنة المراجعة بعمل تقويم شامل لإجراءات الضبط والرقابة تليها في المرتبة الثانية العبارة )
 .(%19.4( بأهمية نسبية )4.419) ( وانحراف معياري 7..0( بمتوسط حسابي )الداخلية بالمصرف

يوفر المصرف اجراءات مناسبة تمكن العاملين به من الإبلاغ أما المرتبة الأخيرة فقد جاءت العبارة ) .3
( وأهمية نسبية بلغت 4.801( وبانحراف معياري )0.30( حيث بلغ متوسطها )مخالفات محتملة يعن أ

(74.7%). 
موارد المصارف المحور الثاني:  

لمصارف موضع الدراسة المالية لموارد البعاد أتقيس  يللمتغيرات الت يوفيما يلي نتائج التحليل الاحصائ
 :يالنحو التال ىعل
 . رأس المال1

 لفقرات محور رأس المال يالوصف ي( التحليل الاحصائ09جدول رقم )                  

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

9 
استثمارات المساهمين تلبي  ييحقق المصرف ارباحا  عل

 .توقعاتهم
 3 مرتفعة جدا  86.0 0.809 4.30

2 
استغلال كل  يتعمل الإدارة التنفيذية في المصرف عل

 تحقق الاهداف الموضوعة. يالموارد بصورة مثل
 8 مرتفعة جدا 81.8 0.616 4.09

3 
المصرف فرص استثمارية مجزية تجذب المودعين يوفر 

 والمستثمرين.
 2 مرتفعة جدا  88.2 0.732 4.41

0 
يضع مجلس الإدارة خطة لتطوير علاقته مع المساهمين و 

 .المستثمرين
 7 مرتفعة جدا  80.6 0.719 4.03

 . مرتفعة جدا  84.4 0.680 4.22 تسعي إدارة المصرف الي تعظيم ثروة المساهمين .

4 
الالتزام بالمعايير المصرفية العالمية  لراس المال تشجع 

 . علي جذب المساهمين
 9 مرتفعة جدا  89.8 0.591 4.49

8 
يتناسب حجم ارباح المصرف مع عدد ونوعية الخدمات 

 .المقدمة واستثمارات المصرف
 4 مرتفعة جدا  82.4 0.682 4.12

 0 مرتفعة جدا  85.2 0.844 4.26كفاية راس المال في المصرف تمكن المصرف من الوفاء  7
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

 لتغطية احتياحاته المصرفية
%24.2 0.729 4.04 جميع الفقرات    مرتفعة جدا  

 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية 

 ( ما يلي:21يتضح من الجدول رقم )

من الوزن النسبي  وأكبر( 3كبر من الوسط الفرضي للدراسة )أ لجميع الفقراتالمتوسط الحسابي .9
استجابة  ي لدراسة بمستو امجتمع  يف رأس المال ىعلموافقة أفراد العينة  ىعل( وهذه النتيجة تدل 44%)

( وأهمية 4.841( وبانحراف معياري )0.20مرتفعة جدا حيث حققت جميع العبارات متوسطا عام مقداره )
 (.%70.7ة )نسبي
جذب  علىالمال تشجع  العالمية لراسالالتزام بالمعايير المصرفية ويلاحظ من الجدول أن الفقرة ) .2

من حيث الأهمية النسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة  ي( جاءت في المرتبة الأولالمساهمين
 .(%71.7( وبأهمية نسبية بلغت )19..4( بانحراف معياري )0.01العبارة ) ىعل

( يوفر المصرف فرص استثمارية مجزية تجذب المودعين والمستثمرينتليها في المرتبة الثانية العبارة )
 .(%77.2( بأهمية نسبية )4.832( وانحراف معياري )0.09بمتوسط حسابي )

يضع مجلس الإدارة خطة لتطوير علاقته مع المساهمين العبارة ) أما المرتبة الأخيرة فقد جاءت .3
 .(%74.4( وأهمية نسبية بلغت )4.891( وبانحراف معياري )0.43( حيث بلغ متوسطها )والمستثمرين

 .الودائع0
 لفقرات محور الودائع يالوصف ي(: التحليل الاحصائ32جدول رقم )                 

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

9 
يعمل المصرف علي خلق فرص استثمارية مجزية تجذب 

 المودعيين والمستثمرين
 3 مرتفعة جدا  86.0 0.708 4.30

2 
يضع مجلس الادارة خطة لتطوير علاقته مع المساهمين 

 .والمستثمرين
 8 مرتفعة جدا  81.8 0.819 4.09

3 
زيادة الثقة في  يالمعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إل

 .الجهاز المصرفي
 2 مرتفعة جدا  88.2 0.729 4.41

0 
المعلومات  يحظر الاتجار أو التداول لحساب المطلعين عل

 .الداخلية يزيد من ثقة المساهمين في السوق المالي
 7 مرتفعة جدا  80.6 0.959 4.03

. 
توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة الأسهم داخل كل 

أي تغيرات في حقوق التصويت يزيد  يفئة وموافقتهم عل
 .درجة الثقة في السوق المالي

 . مرتفعة جدا  84.4 0.767 4.22
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 الفقرات م
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي%

 ي مستو 
 الاستجابة

 الترتيب

4 
الثقة المتزايدة في المصرف كمؤسسة تطبق مبادئ الحوكمة 

 .المصرفالمؤسسية لها علاقة وثيقة بتطور مؤشرات اداء 
 9 مرتفعة جدا  89.8 0.575 4.49

8 
يتناسب عدد عملاء المصرف في السوق المصرفي مع 

 الامكانيات المتاحة.
 4 مرتفعة جدا  82.4 0.756 4.12

7 
زيادة الموجودات بالمصرف تعزي الي التطبيق السليم لعملية 

 الضبط المؤسسي.
 0 مرتفعة جدا  85.2 0.591 4.26

%24.2 0.732 4.04 جميع الفقرات    مرتفعة جدا  
 م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية 

 ( ما يلي:34يتضح من الجدول رقم )
من الوزن النسبي  وأكبر( 3من الوسط الفرضي للدراسة ) أكبر المتوسط الحسابي لجميع الفقرات .9
استجابة  ي لدراسة بمستو امجتمع  يف الودائع ىعلموافقة أفراد العينة  ىعل( وهذه النتيجة تدل 44%)

( وأهمية 4.837( وبانحراف معياري )0.20مرتفعة جدا حيث حققت جميع العبارات متوسطا عام مقداره )
 (.%70.7نسبية )

الثقة المتزايدة في المصرف كمؤسسة تطبق مبادئ الحوكمة ويلاحظ من الجدول أن الفقرة ) .2
من حيث الأهمية  ي( جاءت في المرتبة الأولطور مؤشرات اداء المصرفالمؤسسية لها علاقة وثيقة بت

( وبأهمية .8..4( بانحراف معياري )0.01العبارة ) ىعلالنسبية حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة 
 يالمعاملة العادلة لجميع المساهمين تؤدي إلفي المرتبة الثانية العبارة ) ا(.تليه%7. 71نسبية بلغت )

( بأهمية نسبية 4.821( وانحراف معياري )0.09( بمتوسط حسابي )الجهاز المصرفي ثقة ةزياد
(77.2%). 
المعلومات  ىعلحظر الاتجار أو التداول لحساب المطلعين أما المرتبة الأخيرة فقد جاءت العبارة ) .3

اف معياري ( وبانحر 0.43( حيث بلغ متوسطها )الداخلية يزيد من ثقة المساهمين في السوق المالي
 .(%74.4( وأهمية نسبية بلغت )4.1.1)
 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة ضياتفر ختبار ا  و مناقشة  :لمبحث الثالثا
 :تتمثل في الفروض التالية الدراسة والتي ضياتفر  ختبارا  و  علي مناقشةالثالث  يشتمل المبحث
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الضبط مبادئ و  بين تطبيقهنالك علاقة ذات دلالة إحصائية  :الرئيسة للدراسة الاولي الفرضية.1
 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: .المال بالمصارف وكفاءة رأسالمؤسسي 

 .بالمصارف رأس المالكفاءة  الإدارة في ومسئوليات مجلس مهام.تؤثر 9
 المال وكفاءة رأسحقوق المساهمين  علىالمحافظة  إحصائية بينعلاقة ذات دلالة  هنالك.2

 ف.بالمصار 
 .بالمصارف المال وكفاءة رأسالاخري  صحاب المصالحأدور بين  حصائيةإعلاقة ذات دلالة  هنالك.3
 .بالمصارف رأس المالكفاءة  دارة المخاطر فيإ. تؤثر سياسات 0
 .بالمصارف المال وكفاءة رأسفصاح والشفافية الإ حصائية بينإعلاقة ذات دلالة  هنالك ..
 .بالمصارف رأس المالكفاءة  الداخلية والخارجية فيتطبيق أنظمة الرقابة  . يؤثر4
الضبط المؤسسي مبادئ  بين تطبيقهنالك علاقة ذات دلالة إحصائية  الرئيسة الثانية: .الفرضية0

 من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: عويتفر  :بالمصارف وجذب الودائع
 .مصارفبال الودائعوجذب ستقطاب إ الإدارة في ومسئوليات مجلس مهام.تؤثر 9
 .مصارفبال الودائعوجذب حقوق المساهمين  علىالمحافظة  إحصائية بينعلاقة ذات دلالة  هنالك.2
 .مصارفبالجذب الودائع الاخري و  صحاب المصالحأدور بين  حصائيةإعلاقة ذات دلالة  هنالك.3
 .بالمصارف الودائعوجذب ستقطاب زيادة إ دارة المخاطر فيإ. تؤثر سياسات 0
 .مصارفبال الودائعوجذب فصاح والشفافية الإ حصائية بينإعلاقة ذات دلالة  هنالك ..
 .مصارفبال الودائعوجذب ستقطاب إ تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية في . يؤثر4
 
 
 
 
 
 
 
 

 (07شكل رقم )

 المال بالمصارف  وكفاءة رأسيوضح العلاقة بين مبادئ الضبط المؤسسى 
 متغير التابعل                                                       الالمتغير المستق         
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  م0219الَّصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الَّيدانية 

 

 بالمعادلة الرياضية التالية: ييمكن تمثيل فرضية الدراسة الفرعية الاول
u+6x 6+b5+x 5+b 4x 4+b3x 3+b2x 2+b1x 1Y1 = a+b 

 حيث أن:
Y1 رأس المال يقيس كفاءةالمتغير التابع الذي  = يمثل 

a .مقدار ثابت الإنحدار   = 
(b1,b2,b3,b4,b5,b6معاملات الانحدار =) 

X1تطبيق آلية مجلس الإدارة( = يمثل(. 
X2المحافظة علي حقوق المساهمين( = يمثل(. 
X3 =(ي )تطبيق حقوق اصحاب المصالح الاخر  يمثل. 
X4تطبيق سياسات إدارة المخاطر( = يمثل(. 
X5تطبيق الافصاح والشفافية( = يمثل(. 

 الضبط المؤسسى تطبيق مبادئ

 كفاءة رأس المال

 الابعاد

 تطبيق آلية مجلس الإدارة.

 المحافظة على حقوق المساهمين.

تطبيق حقوق اصحاب المصالح 

 الاخرى.

 .تطبيق سياسات إدارة المخاطر

 .تطبيق الافصاح والشفافية

تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية 

 .والخارجية
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X6تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية( = يمثل(. 
Uي= المتغير العشوائ 

العلاقة السببية بين المتغير المستقل ولإثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل الانحدار المتعدد لتحديد 
 رأس المال. التابع ويمثله كفاءةوالمتغير  يوالذي يمثله إبعاد الضبط المؤسس

وقبل البدء في تقدير اسلوب تحليل الانحدار المتعدد لابد من التأكد من أن النموذج مستوفي لعدد من 
 تحقق الافتراضات التالية: ليم، أهم هذه المعاييرالمعايير القياسية اللازمة لعملية الاستدلال الإحصائي الس

 العشوائي مستقلة عن بعضها البعض. أمشاهدات حد الخط .9
 ثبات تباين حد الخطأ. .2
 لحد الخطأ. يالتوزيع الطبيع .3
 بين المتغيرات المستقلة. ي عدم وجود ارتباط قو  .0

 الاولى: رئيسةنتائج تحقق الافتراضات الخاصة بتحليل الانحدار المتعدد للفرضية ال يليوفيما 
 يللبواق ياتذنتائج اختبار الارتباط ال .1

والجدول التالي يوضح نتائج اختبار فرضية العدم القائلة أن البواقي غير مستقلة عن بعضها البعض 
عدم وجود دليل إحصائي لقبول  يالنتائج إل( حيث تشير D.W)واتسون  -باستخدام اختبار ديربن 

قيمة تقترب  ي( وه1.92) W.Dعدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي حيث بلغت قيمة  يبمعن العدم؛فرضية 
 (.2من القيمة المعيارية )

 ختبار فرضية ثبات التباينانتائج  .0
يشير  يلذاالاختبار و (. والجدول التالي يوضح نتائج Breusch-Pagan-Godfreyتم استخدام اختبار) 
عدم الأمر الذي يعني عدم وجود مشكلة اختلاف تباين العدم وجود دليل إحصائي لرفض فرضية  ىإل

 .(%.الدلالة المعنوية ) ي قيمة أكبر من مستو  يوه( 0.295الاختبار )حيث بلغت قيمة 
 لفرضية عدم ثبات التباين Breusch-Pagan-Godfrey( اختبار32جدول رقم )

     
     

F-statistic 1.451     Prob. F(7,9) 0.295 

Obs*R-squared 9.013     Prob. Chi-Square(2) 0.2517 

     
 م2019إعداد الباحث من نتائج التحليل  الَّصدر:

 

 

 

 

 لحد الخطأ ينتائج اختبار التوزيع الطبيع .3
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أن  ىإل النتائج تشير( وكانت Jarque-Beraتم التحقق من شرط التوزيع الطبيعي باستخدام اختبار )
وتشير هذه  %.الدلالة  ي من مستو  أكبر ي( وه.4.922( بقيمة احتمالية )0.917قيمة الاختبار بلغت )

 .%.معنوية  ي أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي عند مستو  ىعلالقيمة 
 متعدد( يوجود ارتباط خط )عدماختبار شرط استقلال المتغيرات المستقلة  .4

بين المتغيرات المستقلة في النموذج المقدر تم الاعتماد  يللتحقق من شرط عدم وجود مشكلة ارتباط خط
 حدة الارتباط( حيث انه كلما ذادت قيمة معامل التضخم زادت VIFقيمة معامل تضخم التباين ) ىعل

لوجود مشكلة أنها انعكاس  ىعل( 10وعادة ما ينظر لقيم معامل التضخم التي تفوق الرقم ) يالخط
وقد تم حساب معامل تضخم التباين لمتغيرات الدراسة كما هو  المستقلة،بين المتغيرات  يارتباط خط

 :موضح في الجدول التالي
 نموذج الدراسة( نتائج اختبار معامل تضخم التباين لمتغيرات 30جدول رقم )       

 معامل تضخم التباينVIF المتغيرات
 1.950 الإدارة. تطبيق آلية مجلس 9
 1.476 حقوق المساهمين ي. المحافظة عل2
 3.458 الأخرى حقوق اصحاب المصالح  ي. المحافظة عل3
 3.014 .تطبيق سياسات أدارة المخاطر0
 5.202 . تطبيق الافصاح والشفافية.
 5.257 . تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية4

 م0219إعداد الباحث من نتائج التحليل  الَّصدر:

 يلجميع المتغيرات المستقلة في النموذج تشير ال VIFأن قيمة  ىإل( 32وتشير النتائج في الجدول رقم )
 بين المتغيرات المستقلة. يعدم وجود ارتباط خط

المتعدد. تم تقدير بعد التحقق من الشروط الخاصة لعملية الاستدلال الإحصائي السليم لاسلوب الانحدار 
 :نتائج التقدير يوفيما يل ي العلاقة بين بأستخدام طريقة المربعات الصغر 

 وكفاءة رأس المال بالمصارف: ي( نتائج تقدير الانحدار للعلاقة بين ابعاد تطبيق الضبط المؤسس33جدول )
معاملات الانحدار  يابعاد الضبط المؤسس

(B) 
 المعنوية ي مستو  (T)اختبار 

 0.000 4.32 0.110 . تطبيق آلية مجلس الإدارة     9

 0.021 3.64 0.153 حقوق المساهمين ي. المحافظة عل2

 0.005 5.76 0.222 حقوق اصحاب المصالح  ي. المحافظة عل3

 0.000 7.243 0.323 .تطبيق سياسات أدارة المخاطر0
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 0.034 2.213 0.007 . تطبيق الافصاح والشفافية.

 0.000 6.221 0.063 أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية. تطبيق 4

   0.76 (R) معامل الارتباط

  2.57 (R2معامل التحديد )

 F 14.00 4.4444قيمة 

 م0219الدراسة الَّيدانية  نتائج تحليلإعداد الباحث من  الَّصدر:

 :يمايل (33يتضح من الجدول رقم )
المال بالمصارف موضع  وكفاءة رأسالضبط المؤسسى  مبادئوجود ارتباط طردي بين ابعاد تطبيق .9

 (.4.84( حيث بلغت قيمة معامل الارتباط )Rالدراسة ويتضح ذلك من خلال قيمة معامل الارتباط )
الضبط المؤسسى على علاقة مع كفاءة رأس المال  مبادي. تشير معاملات الانحدار أن ابعاد تطبيق 2

 وذلك على النحو التالي:
قيمة موجبة وهذا يعنى  وهي( 0.110قيمته ) الإدارة بلغتتطبيق آلية مجلس  معامل انحدار متغير أ.

  .المال بالمصارف موضع الدراسة كفاءة رأستؤثر طرديا  فى تطبيق آلية مجلس الإدارة   أن 
قيمة موجبة  وهي( 0.153قيمته ) المساهمين بلغتالمحافظة على حقوق  معامل انحدار متغير  ب.

المال بالمصارف موضع  كفاءة رأسطرديا  فى  المساهمين تؤثرالمحافظة على حقوق وهذا يعنى أن 
 الدراسة.

 وهي( 0.222قيمته ) الأخرى بلغتالمحافظة على حقوق اصحاب المصالح  ت. معامل انحدار متغير
 كفاءة رأستؤثر طرديا  فى المحافظة على حقوق اصحاب المصالح الأخرى   قيمة موجبة وهذا يعنى أن 
 الدراسة.المال بالمصارف موضع 
قيمة موجبة وهذا يعنى  وهي( 0.323قيمته ) والشفافية بلغتتطبيق الافصاح  ث. معامل انحدار متغير

 الدراسة.المال بالمصارف موضع  كفاءة رأسطرديا  فى  والشفافية يؤثرتطبيق الافصاح أن 
قيمة موجبة وهذا  وهي( 0.007قيمته ) المخاطر بلغتتطبيق سياسات أدارة  ج. معامل انحدار متغير

 الدراسة.المال بالمصارف موضع  كفاءة رأسطرديا  فى  المخاطر تؤثرتطبيق سياسات أدارة يعنى أن 
قيمة  وهي( 0.063بلغت قيمته ) تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية ح. معامل انحدار متغير

المال  كفاءة رأستؤثر طرديا  فى  تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجيةيعنى أن موجبة وهذا 
 الدراسة.بالمصارف موضع 

الضبط المؤسسى  المستقلة بابعاد( إلى وجود تأثير للمتغيرات 33. كما تشير النتائج الواردة بالجدول )3
 مبادئ تطبيق) أن(. وهذه النتيجة تدل على 8..4في كفاءة رأس المال حيث بلغ معامل التحديد )
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( بينما المتغيرات الأخرى تؤثر بنسبة %8.الضبط المؤسسى( يؤثر فى كفاءة رأس المال بنسبة )
اءة الضبط المؤسسى وزيادة كف مبادئ( وهذه النتيجة تدل على جودة توفيق العلاقة بين تطبيق 03%)

 .رأس المال بالمصارف
الضبط  مبادئأبعاد تطبيق  معنوية بين جميع ذات دلالة. كما يتضح من نتائج التحليل وجود علاقة 0

( حيث بلغت قيم مستوى المعنوية لمعاملات %5( عند مستوى معنوية )Tلاختبار ) المؤسسى وفقا
( مما يعنى ذلك رفض فرض العدم وقبول .4.4الانحدار لهذه المتغيرات أقل من مستوى المعنوية )

 الضبط المؤسسى مبادئالفرض البديل والذي يشير إلى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين ابعاد تطبيق 
  .المال بالمصارف وكفاءة رأس
: )هنالك علاقة ذات دلالة احصائية الأولى والتي نصت رئيسةفرضية الدراسة ال ستنتج قبولنمما تقدم 

 المال بالمصارف(. وكفاءة رأسالضبط المؤسسى  مبادئبين تطبيق 
 :الاولى للفرضية الرئيسة ملخص يوفيم يل
 يالرئيسة الاول لنتائج الفرضية( ملخص 34جدول )

 نتيجة  يالفروض الفرعية للفرضية الاول
 قبول هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق آلية مجلس الإدارة و كفاءة رأس المال بالمصارف.9
 قبول . توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين حماية حقوق المساهمين و كفاءة رأس المال بالمصارف..2
 قبول رأس المال بالمصارف.هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين دور اصحاب المصالح و كفاءة .3
 قبول هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق سياسات أدارة المخاطر و كفاءة رأس المال بالمصارف. .0
 قبول هنالك علاقة  ذات دلالة احصائية بين التزام المصارف بمبدأ الافصاح والشفافية و كفاءة رأس المال بالمصارف...
 قبول لة احصائية بين  تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية و كفاءة رأس المال بالمصارف.هنالك علاقة  ذات دلا.4

 م0219نتائج التحليل الباحث من  إعدادالَّصدر: 

 

الضبط المؤسسي  مبادئعلاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق  كهنال الثانية:الرئيسة  الفرضية.0
 بالمصارف وجذب الودائع

 ذات دلالة احصائية بين تطبيق آلية مجلس الإدارة وجذب الودائع بالمصارف هنالك علاقة.9
دلالــــة احصــــائية بــــين التــــزام المصـــارف بمبــــدأ الافصــــاح والشــــفافية وجــــذب الودائــــع  علاقــــة ذاتهنالـــك .2

 بالمصارف.
 بالمصارف. وجذب الودائعتوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين حماية حقوق المساهمين .3
 بالمصارف  وجذب الودائعهنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق سياسات أدارة المخاطر .0
 هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين دور اصحاب المصالح وجذب الودائع بالمصارف...
أنظمــــة الرقابــــة الداخليــــة والخارجيــــة وجــــذب الودائــــع  بــــين تطبيــــقدلالــــة احصــــائية  علاقــــة ذاتهناللــــك .4

 رف.بالمصا
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 (02شكل رقم )ال                                                  
 العلاقة بين تطبيق مبادئ الضبط المؤسسى وجذب الودائع بالمصارف 

 الَّتغير التابع                                                   الَّتغير الَّستقل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 م0219نتائج التحليل الباحث من  إعدادالَّصدر:      

 

 الثانية بالمعادلة الرياضية التالية: رئيسةيمكن تمثيل فرضية الدراسة ال
u+6x 6+b5+x 5+b 4x 4+b3x 3+b2x 2+b1x 1Y2 = a+b 

 حيث أن:
Y2 الودائع يقيس جذبالمتغير التابع الذي  = يمثل 

a .مقدار ثابت الإنحدار   = 
(b1,b2,b3,b4,b5,b6 )= معاملات الانحدار 

X1تطبيق آلية مجلس الإدارة( = يمثل( 
X2المحافظة علي حقوق المساهمين( = يمثل( 
X3(ي )تطبيق حقوق اصحاب المصالح الاخر  = يمثل 
X4تطبيق سياسات إدارة المخاطر( = يمثل( 
X5تطبيق الافصاح والشفافية( = يمثل( 
X6تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية( = يمثل( 
Uي= المتغير العشوائ 

 جذب الودائع الضبط المؤسسى طبيق مبادئت
 الابعاد

 تطبيق آلية مجلس الإدارة.

 حقوق المساهمين. علىالمحافظة 

 تطبيق حقوق اصحاب المصالح الاخرى.

 تطبيق سياسات إدارة المخاطر.

 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية.

 تطبيق الافصاح والشفافية.
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ولإثبات هذه الفرضية استخدم الباحث تحليل الانحدار المتعدد لتحديد العلاقة السببية بين المتغير المستقل 
البدء في تقدير اسلوب  لالودائع. وقب التابع وتمثله جذبوالمتغير  يبعاد الضبط المؤسسأوالذي يمثله 

تحليل الانحدار المتعدد لابد من التأكد من أن النموذج مستوفي لعدد من المعايير القياسية اللازمة لعملية 
 تحقق الافتراضات التالية: الاستدلال الإحصائي السليم، أهم هذه المعايير

 العشوائي مستقلة عن بعضها البعض. أمشاهدات حد الخط .9
 ثبات تباين حد الخطأ. .2
 لحد الخطأ. يالتوزيع الطبيع .3
 بين المتغيرات المستقلة. ي عدم وجود ارتباط قو  .0

 :لثانيةنتائج تحقق الافتراضات الخاصة بتحليل الانحدار المتعدد للفرضية الفرعية ا يوفيما يل
 يللبواق ياتذنتائج اختبار الارتباط ال .1

والجدول التالي يوضح نتائج اختبار فرضية العدم القائلة أن البواقي غير مستقلة عن بعضها البعض 
عدم وجود دليل إحصائي لقبول  ي( حيث تشير النتائج إلD.W)واتسون  -باستخدام اختبار ديربن 

قيمة تقترب  ي( وه1.89) W.Dعدم وجود ارتباط ذاتي للبواقي حيث بلغت قيمة  يبمعن العدم؛فرضية 
 (.2من القيمة المعيارية )

 ختبار فرضية ثبات التباينأنتائج  .0
يشير  يلذا(. والجدول التالي يوضح نتائج الاختبار و Breusch-Pagan-Godfrey)تم استخدام اختبار 
الأمر الذي يعني عدم وجود مشكلة اختلاف تباين  عدمالعدم وجود دليل إحصائي لرفض فرضية  ىإل

 .(%5)الدلالة المعنوية  ي قيمة أكبر من مستو  ي( وه0.365حيث بلغت قيمة الاختبار )
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 لفرضية عدم ثبات التباين Breusch-Pagan-Godfrey( اختبار 34جدول رقم )

     
     

F-statistic 1.02     Prob. F(6,1) 0.364 

Obs*R-squared 2.460     Prob. Chi-Square(2) 0.243 

     
 م0219إعداد الباحث من نتائج التحليل  المصدر:

 لحد الخطأ ينتائج اختبار التوزيع الطبيع .3
أن  ىإل النتائج تشير( وكانت Jarque-Beraتم التحقق من شرط التوزيع الطبيعي باستخدام اختبار )

وتشير هذه  %.الدلالة  ي من مستو  أكبر ي( وه4.3.0( بقيمة احتمالية )3.48قيمة الاختبار بلغت )
 .%.معنوية  ي أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي عند مستو  ىعلالقيمة 

 متعدد( يوجود ارتباط خط )عدماختبار شرط استقلال المتغيرات المستقلة  .4
بين المتغيرات المستقلة في النموذج المقدر تم الاعتماد  يارتباط خطللتحقق من شرط عدم وجود مشكلة 

 حدة الارتباط( حيث انه كلما ذادت قيمة معامل التضخم زادت VIFقيمة معامل تضخم التباين ) ىعل
أنها انعكاس لوجود مشكلة  ىعل( 10وعادة ما ينظر لقيم معامل التضخم التي تفوق الرقم ) يالخط

وقد تم حساب معامل تضخم التباين لمتغيرات الدراسة كما هو  المستقلة،بين المتغيرات  يارتباط خط
 :موضح في الجدول التالي

 نموذج الدراسة( نتائج اختبار معامل تضخم التباين لمتغيرات 36جدول رقم )      

 معامل تضخم التباينVIF المتغيرات
 1.950 . تطبيق آلية مجلس الإدارة     9
 1.476 حقوق المساهمين يالمحافظة عل. 2
 3.458 الأخرى حقوق اصحاب المصالح  ي. المحافظة عل3
 3.014 .تطبيق سياسات أدارة المخاطر0
 5.202 . تطبيق الافصاح والشفافية.
 5.257 . تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية4
 م0219إعداد الباحث من نتائج التحليل  الَّصدر:

 يلجميع المتغيرات المستقلة في النموذج تشير ال VIFأن قيمة  ىإل( 34النتائج في الجدول رقم )وتشير 
 بين المتغيرات المستقلة. يعدم وجود ارتباط خط

بعد التحقق من الشروط الخاصة لعملية الاستدلال الإحصائي السليم لاسلوب الانحدار المتعدد. تم تقدير 
 نتائج التقدير يوفيما يل ي المربعات الصغر العلاقة بين أستخدام طريقة 
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 بالمصارف:ع وجذب الودائنتائج تقدير الانحدار للعلاقة بين ابعاد تطبيق مبادئ الضبط المؤسسى  (37)جدول 

معاملات الانحدار  يابعاد الضبط المؤسس
(B) 

 المعنوية ي مستو  (Tاختبار )

 0.032 3.71 0.119 . تطبيق آلية مجلس الإدارة     9

 0.001 5.12 0.088 حقوق المساهمين ي. المحافظة عل2

 0.011 4.87 0.493 حقوق اصحاب المصالح  ي. المحافظة عل3

 0.024 3.62 0.036 .تطبيق سياسات أدارة المخاطر0

 0.004 4.01 0.241 . تطبيق الافصاح والشفافية.

 0.000 5.09 0.279 . تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية4

   0.73 (R) معامل الارتباط

  2.54 (R2معامل التحديد )

 F 11.92 4.444قيمة 

م0219الدراسة الَّيدانية  نتائج تحليلالباحث من  إعدادالَّصدر:   

 :يمايل (38يتضح من الجدول رقم )
بالمصارف موضع وجذب الودائع الضبط المؤسسى  مبادئ. وجود ارتباط طردي بين ابعاد تطبيق 9

 (.4.83( حيث بلغت قيمة معامل الارتباط )Rويتضح ذلك من خلال قيمة معامل الارتباط )الدراسة 
وذلك جذب الودائع الضبط المؤسسى على علاقة مع  مبادئبعاد تطبيق ا. تشير معاملات الانحدار أن 2

 التالي:على النحو 
قيمة موجبة وهذا يعنى  وهي( 0.119قيمته ) الإدارة بلغتتطبيق آلية مجلس  أ. معامل انحدار متغير

 الدراسة.بالمصارف موضع جذب الودائع تؤثر طرديا  فى تطبيق آلية مجلس الإدارة   أن 
قيمة موجبة  وهي( 0.088قيمته ) المساهمين بلغتالمحافظة على حقوق  ب. معامل انحدار متغير

مصارف موضع بال جذب الودائعطرديا  فى  المساهمين تؤثرالمحافظة على حقوق وهذا يعنى أن 
 الدراسة. 

 وهي( 0.493قيمته ) الأخرى بلغتالمحافظة على حقوق اصحاب المصالح  ت. معامل انحدار متغير
جذب الودائع تؤثر طرديا  فى المحافظة على حقوق اصحاب المصالح الأخرى قيمة موجبة وهذا يعنى أن 

 الدراسة.بالمصارف موضع 



 

 

 

228 

 

 

قيمة موجبة وهذا  وهي( 0.036قيمته ) المخاطر بلغتتطبيق سياسات أدارة  معامل انحدار متغير ث.
 الدراسة.بالمصارف موضع جذب الودائع طرديا  فى  المخاطر يؤثرتطبيق سياسات أدارة يعنى أن 

قيمة موجبة وهذا يعنى  وهي( 0.241قيمته ) والشفافية بلغتتطبيق الافصاح  معامل انحدار متغير ج.
 الدراسة.بالمصارف موضع جذب الودائع طرديا  فى  والشفافية تؤثرتطبيق الافصاح أن 
قيمة  وهي( 0.279بلغت قيمته ) تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية معامل انحدار متغير ح.

بالمصارف وجذب الودائع تؤثر طرديا  فى  تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجيةموجبة وهذا يعنى أن 
 الدراسة.موضع 

الضبط المؤسسى  المستقلة بابعاد( إلى وجود تأثير للمتغيرات 38. كما تشير النتائج الواردة بالجدول )3
الضبط  مبادئ(. وهذه النتيجة تدل على أن )تطبيق 0..4حيث بلغ معامل التحديد )جذب الودائع على 

( وهذه %04المتغيرات الأخرى تؤثر بنسبة )( بينما %0.بنسبة ) وجذب الودائعالمؤسسى( يؤثر فى 
 .بالمصارفوجذب الودائع النتيجة تدل على جودة توفيق العلاقة بين تطبيق وتفعيل الضبط المؤسسى 

أبعاد تطبيق الضبط  معنوية بين جميع ذات دلالة. كما يتضح من نتائج التحليل وجود علاقة 0
( حيث بلغت قيم مستوى المعنوية لمعاملات %5( عند مستوى معنوية )T) المؤسسى وفقا لاختبار

( مما يعنى ذلك رفض فرض العدم وقبول .4.4الانحدار لهذه المتغيرات أقل من مستوى المعنوية )
 الضبط المؤسسى مبادئالفرض البديل والذي يشير إلى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين أبعاد تطبيق 

 .بالمصارفوجذب الودائع 
)هنالك علاقة ذات دلالة أن  على الثانية والتي نصت رئيسةفرضية الدراسة ال قبول نستنتجمما تقدم 

 بالمصارف(. وجذب الودائعالضبط المؤسسى  مبادئاحصائية بين تطبيق 
 الثانية للفرضية الرئيسة ملخص يوفيم يل

 الثانية الرئيسة لنتائج الفرضية( ملخص 32جدول )                               
 نتيجة  الفروض الفرعية للفرضية الثانية

 قبول بالمصارف.وجذب الودائع هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق آلية مجلس الإدارة . 9
 قبول بالمصارف.وجذب الودائع توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين حماية حقوق المساهمين . 2
 قبول بالمصارف. وجذب الودائعهنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين دور اصحاب المصالح . 3
 قبول بالمصارف.وجذب الودائع هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق سياسات أدارة المخاطر .0
 قبول بالمصارف.لودائع وجذب اهنالك علاقة  ذات دلالة احصائية بين التزام المصارف بمبدأ الافصاح والشفافية . .
 قبول .بالمصارفوجذب الودائع هنالك علاقة  ذات دلالة احصائية بين  تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية . 4

 م0219نتائج التحليل الباحث من  إعدادالَّصدر: 
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 السابقة بنتائج الدراسات الدراسة نتائجناقشة م
 الاولي: الفرضية نتيجة

؟ حيـــث  مـــدي تـــؤثر مهـــام و مســـئوليات مجلـــس الإدارة  فـــي كفـــاءة المـــوارد الماليـــة بالمصـــارف.الـــي اي 9
أثبتــت هــذه الدراســة علــي أن هنالــك علاقــة ذات دلالــة إحصــائية بــين  تطبيــق ومبــادئ الضــبط المؤسســي 

بط وزيادة كفاءة الموارد الماليـة  بالمصـارف. حيـث تشـير معـاملات الانحـدار أن ابعـاد تطبيـق مبـادي الضـ
 وجذب الودائع ذلك على النحو التالي: المؤسسى على علاقة مع كفاءة رأس المال و

( لجذب 0.119(  لرأس المال و)0.110معامل انحدار متغير تطبيق آلية مجلس الإدارة  بلغت قيمته )
الودائع هى قيم موجبة وهذا يعنى أن تطبيق آلية مجلس الإدارة   يؤثر طرديا  فى كفاءة  رأس المال و 

 م(2011دراسة النور علي سعد، )حيث توافقت هذه النتيجة مع  جذب الودائع بالمصارف موضوع الدراسة. 
ة الشركات وأداء مجلس هناك اثر ايجابي وذو دلالة احصائية بين تطبيق حوكم والتي أوضحت أن

الادارة من حيث القيام بمهامه ومسئولياته، مما يساهم في تحسين اداء المجلس وبالتالي رفع كفاءة اداء 
التي توصلت الي أن ستقلالية اعضاء مجلس الادارة له  )م(2012دراسة: محمد ضياء وحسن الشركة. أما 

 اثر ايجابي علي اداء المصارف. 
 :الثانيةنتيجة الفرضية 

هل هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المحافظة علي حقوق المساهمين و كفاءة الموارد المالية 
بوجود علاقة ذات دلالة احصائية بين حماية بالمصارف؟ أثبتت هذه الدراسة صحة الفرضية الثانية 

معامل انحدار متغير المحافظة على حيث اشار  .المالية للمصارف وكفاءة المواردحقوق المساهمين 
قيم موجبة  الودائع وهي( لجذب 0.088( لراس المال و)4.9.3)حقوق المساهمين الذي بلغت قيمته 

وجذب الودائع المال  كفاءة رأسطرديا  فى  المساهمين تؤثروهذا يعنى أن المحافظة على حقوق 
 ابتسامدراسة اءت هذه النتيجة متوافقة مع جاءت هذه النتيجة متوافقة مع جموضوع الدراسة.  بالمصارف

 ويؤدي شفافية أكثر تقارير مالية إنتاج في يساعد الشركات حوكمة تطبيق أن على م(0229) ،عثمان خضر
 والفساد والغش اكتشاف التلاعب سرعة على التطبيق يساعد كما بالشركة، المساهمين ثقة زيادة إلي

 المساهمين. حقوق  على والحفاظ الإداري،
  نتيجة الفرضية الثالثة:

الماليـــة  وكفـــاءة المـــواردالقائلـــة هنالـــك علاقـــة ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين دور أصـــحاب المصـــالح الاخـــري 
حيث أكد أختبار هذه الفرضـية صـحة ذلـك، بـأن هنالـك علاقـة ذات دلالـة احصـائية بـين دور  بالمصارف.

الموارد المالية وكان معامل انحدار متغير المحافظة على حقـوق اصـحاب  وزيادة كفاءةاصحاب المصالح 
( لجذب الودائع هى قيم موجبة وهذا يعنى 0.493( لرأس المال و)0.222قيمته ) الأخرى بلغتالمصالح 
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الودائــع المــال وجــذب  كفـاءة رأسأن المحافظـة علــى حقــوق اصـحاب المصــالح الأخــرى   تـؤثر طرديــا  فــى 
 .بالمصارف الموارد الماليةكفاءة  دارة المخاطر فيإتؤثر سياسات  الدراسة. موضع بالمصارف

 نتيجة الفرضية الرابعة:
مصارف بمبدأ الافصاح دلالة احصائية بين التزام ال علاقة ذاتهنالك أن  علىجاءت هذه الفرضية  

تطبيق مبدأ الافصاح معامل انحدار متغير حيث اشار  بالمصارف. كفاءة الموارد الماليةوالشفافية و 
( لجذب الودائع  وهى قيم موجبة وهذا 0.241( لراس المال و)0.323الذي بلغت قيمته )  والشفافية

يعنى أن تطبيق مبدأ الافصاح والشفافية  يؤثر طرديا  فى كفاءة  رأس المال و جذب الودائع  بالمصارف 
توصلت الدراسة الي نتائج  م(2002عبدالحميد, ) دراسة: احمد أشرفهذه النتيجة توافقت مع موضوع الدراسة.

منها ان المحاسبة تلعب دورا  مهما  في تفعيل آليات حوكمة الشركات وان ارتفاع مستوي الحوكمة ينعكس 
علي اداء السوق، عدم ادراك الشركات العاملة في سوق المال المصري وتجاهلها لاهمية رفع مستويات 

ركة السوق، تاثير حوكمة الشركات علي قواعد وممارسة المحاسبة . الشفافية واثرها لايجابي علي ح
 التقارير في قصورا   هناك أن أهمها نتائج إلى الدراسة توصلت وقد م(0226) محمد،اسحق  زر أبو دراسة:
 متطلبات ضوء في المؤسسية الحوكمة عن بالإفصاح الالتزام عدم فيتتمثل  الأردنية، للبنوك السنوية
 قواعد مع كبير بشكل تتسق الأردنية والتشريعات القوانين أن لوحظ م كما9111عام الصادرة بازل لجنة

أن توفير  الي م(0222)دراسة محمد ادم أبكر م. وتوصلت 2440 المؤسسية عام الحوكمة ومبادئ
المعلومات المحاسبية الملائمة في القوائم المالية يؤدي الي تحقيق الشفافية. وان تطبيق قواعد حوكمة 

 الشركات بشفافية لها علاقة وثيقة بمستخدمي القوائم المالية. 
 نتيجة الفرضية الخامسة:

أن هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين تطبيق سياسات أدارة المخاطر  علىنصت هذه الفرضية  
 المخاطرمعامل انحدار متغير تطبيق سياسات أدارة حيث اشار  الموارد المالية بالمصارف. وزيادة كفاءة

قيم موجبة وهذا يعنى أن تطبيق  الودائع وهي( لجذب 0.036( لراس المال و)0.007بلغت قيمته ) الذي
 موضوع الدراسة. وجذب الودائع بالمصارفالمال  كفاءة رأسطرديا  فى  المخاطر يؤثرأدارة سياسات 

 ,Berger, Allen and others (2493توافقت هذه النتيجة مع دراسة )
الاستمرارية  علىحيث توصلت هذه الدراسة الي ان زيادة راس مال المصارف يساعد المصارف الصغيرة 

والاستقرار، وايضا  ضعف حوكمة الشركات في المصارف يؤدي الي عدم كفاية ادارة المخاطر وخاصة 
 بازل يؤدي توصلت الي أن تطبيق معاييرم( 0216)، نعبد الرحم مدراسة: حر أما . من جانب مجلس الادارة

 المخاطر، الفعالة، تقليل للرقابة الاساسية بالمبادئ الالتزام الاصول، وجودة المال، رأس نسبة زيادة إلي
 تحسين ثم ومن التقلبات الرأسمالية امام الصمود المالية الرافعة مؤشر المعيارية، السيولة السوق، انضباط
  .والاداري  بشقيه المال المصرفي الاداء
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 نتيجة الفرضية السادسة
هذه  تبالمصارف. أثبتستقطاب وجذب الودائع إ والخارجية فيأنظمة الرقابة الداخلية  يؤثر تطبيق 

 معامل انحدار متغير تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجيةحيث اشار الدراسة صحة ذلك الفرضية، 
قيم موجبة وهذا يعنى أن تطبيق  الودائع وهيلجذب  (0.279)و( لراس المال 0.063الذي بلغت قيمته )

 موضوع الدراسة. الودائع بالمصارفسياسات أدارة المخاطر يؤثر طرديا  فى كفاءة رأس المال وجذب 
ومن اهم نتائج الدراسة: وجود  Franklin Allen & Douglas م(2007)توافقت هذه النتيجة مع دراسة 

هداف المصرف وزيادة مستوي ادائه. وايضا  ان انظمة تحفيز جيدة مرتبطة بالاداء تساهم في تحقيق ا 
 أكثرالبنوك التي لديها استقرار في الادارة العليا، ولهذه الادارة خبرة كبيرة في العمل المصرفي، تجدها 

 مصطفي، جميل معبد المنعدراسة: أما  التزاما  بالسياسات المصرفية وانظمة الرقابة الداخلية في المصرف.
 السوداني، المصرفي النظام على تطبيقية دراسة الرقابة، أدوات أساليب تقويمالدراسة بعنوان  م(2007)

 التقليدية، الأساليب على لاعتمادها بالمصارف الداخلية الرقابة نظم ضعف أهم نتائج الدراسة ومن
 محاسبية معلومات نظم وتصميم إدارية سياسات وهياكل وضع المصارف على الحوكمة تفرض أساليب

 يتمتع لا السوداني المصرفي النظام المخاطر. عن والإفصاح للرقابة الحديثة التقنيات وادارية باستخدام
 الذي الشيء الماليةومراكزها  التجارية المصارف رساميل لضعف نتيجة والشفافية من التنظيم كافي بقدر

 .المنشودة الاقتصادية تحقيق التنمية عن أقعدها
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

وتشمل الاتي: الخاتمة  
جأولا: النتائ                    
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 أولا: النتائج
 من خلال الدراسة النظرية والميدانية توصل الباحث الي الاتي:

 النظرية جالنتائ أ.
 الحماية توفير إلى المبادئ من مجموعة على يستند الضبط المؤسسي الذي مفهوم.يؤدي تطبيق 9

 يعتبر المبادئ هذه وتطبيق والاستثمار، الأموال رؤوس جذب على يساعد وبالتالي المصالح لأصحاب
 .ضبط المؤسسيال وسلامة لوجود المؤشر

 .الأموالرؤوس  المالية خاصة لمواردا تعبئةل أفضل فرصة البنوك في ضبط المؤسسيال منحي .2
 العليا والإدارة الإدارة مجلس قبل من الأداء مراقبة في المصرفي القطاع في ضبط المؤسسيال يساهم .3

 .الخارجيين بالفاعلين هؤلاء بعلاقة الاهتمام إلى بالإضافة والمودعين حملة الأسهم حقوق  وحماية للبنك
 المالية الصادرة المؤسسات مستوي  على الضبط المؤسسي بتطبيق الخاصة المبادئ خلال من يظهر.0 

 هي من مهام البنوك فيالضبط المؤسسي  لتطبيق الكبري  المسؤولية أن والإشراف للرقابة بازل لجنة عن
 .البنك مجلس إدارة

 الييؤدي  حيث انه الجزئي المستوي  على كبير ايجابي أثر الضبط المؤسسي له مبادئ تطبيق أن ..
  ته.إدار  وتحسين لبنكل السوقية القيمة وارتفاع المال رأس تكلفة تخفيض

 وتفعيل توسيع علىتعمل  حيث الكلي المستوي  ايجابي في أثر الضبط المؤسسي له مبادئ تطبيق أن .4
 كما تساعد ،المعلومات نوعية وتحسين والشفافية الإفصاح مبادئ تدعيم خلال من المالي السوق  أداء
 معالجة الفساد على وعملها .الشفافية على التأكيد خلال من والداخلية الخارجية الاستثمارات جذب على
النظام  وقاية إلى البنوك في تطبيقها يؤدي كما. الاستثمار عملية كوابح أهم من يعد الذي والإداري  المالي

 الأزمات في الوقوع من المصرفي
 الدراسة الميدانية جنتائ ب.
.اثبتت هذه الدراسة أن البنوك التي تطبق مبادئ الضبط المؤسسي تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس 9

المدي الطويل وهو ما يؤدي الي  علىالاموال مقارنة بالبنوك التي لا تطبيقه وتزيد من قدرتها التنافسية 
 خفض تكلفة راس المال.

المؤسسي في زيادة كفاءة رأس مال المصارف  آليات الضبط الإدارة كأحديؤثر تطبيق آلية مجلس .2
وتأكد  المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل المصرف والمستثمرين بكافةمن خلال تزويد المساهمين  وذلك

 .مجلس الإدارة من التزام الإدارة التنفيذية بالإستراتيجيات والسياسات والإجراءات الموضوعة
 فالضبط والمودعيين،ئ الضبط المؤسسي وتعزيز ثقة المساهمين تطبيق مباد بين إيجابية علاقة هناك.3

 إلى يؤدي مما، كفاءة المساهمين في الجهاز المصرفي وتجعل عملياته أكثر ثقة عززي الجيد المؤسسي
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مرتفعة وذلك من خلال السماح للمساهمين بمزاولة حقوقهم بالمشاركة في  مستقبلية نقدية تدفقات
 توفير الحمايـة القانونيـة.يقومون ب الذيناجتماعات الجمعية العمومية لاختيار اعضاء مجلس الادارة 

خفض تكلفة  في وذلك يسهم أصحاب المصالح الاخري تعزيز ثقة  الي تطبيق الضبط المؤسسي.يؤدي 0
كفاءة  أكثراستخدام مواردها بطريقة  علىاستقرار وتشجيع البنوك  أكثرراس المال وجذب مصادر تمويل 

 وبالتالي يعزز من النمو الاقتصادي. 
الي نتائج ايجابية متعددة أهمها زيادة كفاءة راس المال  مصارفيؤدي تطبيق الضبط المؤسسي في ال..

 قرار سوق المال.وانخفاض تكلفة الاستثمار واست
والتأكد  الدولية لقياس المخاطروالمعايير  واتباع الاساليبادارة المخاطر  لسياساتإمتثال المصارف .4

مباشر  ينعكس بشكل امستقبلا. مممن موأمة حجم رأس مال المصرف مع حجم المخاطر التي يتعرض 
 المحتملة.المخاطر  يمكنها مواجهةالحد الذي  إلىفي زيادة رأس مال المصارف 

المالية  شفافية البيانات علىإلتزام المصارف بوضع انظمة للضبط المؤسسي التي من شأنها تعمل .8
 والشفافية الإفصاح مبادئ تدعيم خلال من المالي البنوك أداء وتفعيل التي بدورها تؤدي الي توسيع

تساعد المستثمرين والمساهمين باتخاذات قرارات استثمارية سليمة مبنية  التي المعلومات نوعية وتحسين
 الدقة والمصداقية لسد حاجة الاطراف المتعددة بالتالي تحقيق مصالح اصحاب رؤوس الاموال على

 والمستثمرين واصحاب المصالح الاخري.
خلال  وذلك منكفاءة رأس المال قيام البنوك بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية مما يعزز زيادة .7

القيام بدور في توزيعه للمسؤليات والصلاحيات بين مختلف الاطراف المشاركة للحد مخاطر المتعلقة 
 براس مال المصارف.

  .المال بالمصارف وكفاءة رأسالضبط المؤسسي  مبادئوجود ارتباط طردي بين ابعاد .1
الضبط المؤسسي في كفاءة رأس المال حيث بلغ معامل  بابعادالمستقلة وجود تأثير للمتغيرات  إلى .94

الضبط المؤسسي( يؤثر في زيادة كفاءة رأس  مبادئ )تطبيق أن على(. وهذه النتيجة تدل 8..4)التحديد 
( وهذه النتيجة تدل علي جودة توفيق %03( بينما المتغيرات الأخري تؤثر بنسبة )%8.المال بنسبة )

 .ضبط المؤسسي وزيادة كفاءة رأس المال بالمصارفالعلاقة بين تطبيق ال
أبعاد تطبيق الضبط  معنوية بين جميع ذات دلالةكما يتضح من نتائج التحليل وجود علاقة  .11

( حيث بلغت قيم مستوي المعنوية لمعاملات %5( عند مستوي معنوية )Tلاختبار ) المؤسسي وفقا
( مما يعني ذلك رفض فرض العدم وقبول .4.4الانحدار لهذه المتغيرات أقل من مستوي المعنوية )

وزيادة  وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين ابعاد تطبيق الضبط المؤسسي إلىالفرض البديل والذي يشير 
  .كفاءة رأس المال بالمصارف
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بالمصارف موضع الدراسة وجذب الودائع رتباط طردي بين ابعاد تطبيق الضبط المؤسسي وجود ا .92
 (.4.83( حيث بلغت قيمة معامل الارتباط )Rويتضح ذلك من خلال قيمة معامل الارتباط )

الضبط المؤسسي  المستقلة بابعاد( إلي وجود تأثير للمتغيرات 38كما تشير النتائج الواردة بالجدول ) .93
وتفعيل الضبط  )تطبيقأن  على(. وهذه النتيجة تدل 0..4حيث بلغ معامل التحديد )جذب الودائع  على

( وهذه %04( بينما المتغيرات الأخري تؤثر بنسبة )%0.بنسبة ) وجذب الودائعالمؤسسي( يؤثر في 
 .بالمصارفوجذب الودائع النتيجة تدل علي جودة توفيق العلاقة بين تطبيق الضبط المؤسسي 

 أبعاد تطبيق الضبط معنوية بين جميع ذات دلالةكما يتضح من نتائج التحليل وجود علاقة  .90
( حيث بلغت قيم مستوي المعنوية لمعاملات %5( عند مستوي معنوية )T) المؤسسي وفقا لاختبار

( مما يعني ذلك رفض فرض العدم وقبول .4.4الانحدار لهذه المتغيرات أقل من مستوي المعنوية )
 وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين أبعاد تطبيق وتفعيل الضبط المؤسسي إلىالفرض البديل والذي يشير 

 .بالمصارفوجذب الودائع 
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  ثانيا: التوصيات
 :بآلاتي الباحثالنتائج السابقة للدراسة يوصي  علىبناءا 

الإلتزام  مستوي  وتحسين المؤسسي، الضبط بركائز الإلتزام على السودانية المصارف تحافظ أن ضرورة.9
 ا.به
المالية واتاحتها  خاصة في عملية أعداد التقارير.العمل علي زيادة مستوي الافصاح والشفافية 2

 لمستخدمي المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.
 على كون ت يجب انلذلك مجلس الادارة المديريين التنفيذيين بواسطة ختيار لامعايير ضرورة وجود .3

 قوانين الضبط المؤسسي.مستمدة من  والخبرة وذات شفافية اساس الكفاءة
المرحلة المقبلة تتماشي مع متطلبات  حتىالعالمية المصرفية التشريعات والقوانين وفق  العمل ضرورة.0

 العالم الخارجي خصوصا في العمل المصرفي. علىتشهد انفتاحا  التي
 الاداء تقويم اجل من القانوني لإطارها وفقا   السوداني المصرفي بالجهاز بازل معايير تطبيق ضرورة..

 .بالمصارف المالي
ضرورة توضيح المعايير الواجب توفرها في اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، وكيفية قيامهم  .4

باداء واجباتهم تجاه المساهمين والمودعين، بالاضافة الي توضيح المسئوليات واعمال كل من مجلس 
 الادارة والادارة التنفيذية.

 المالية،الداخلية والخارجية لعملية الضبط المؤسسي في تحقيق جودة التقارير  المراجعة دور دتأكي .8
 ضافة الي اهمية القواعد الاخلاقية في ذلك.بالإ
يكـــــــون  مســـــــتقل،خارجيـــــــة مســـــــتقلة بواســـــــطة مراجـــــــع مراجعـــــــة عمـــــــل قيـــــــام بادارة المصـــــــرف ال علـــــــى .7

ـــــىكـــــفء  ـــــس الإدارة والمســـــاهمين بـــــأن  ومؤهـــــل حت ـــــدات خارجيـــــة موضـــــوعية لمجل يمكنـــــه أن يقـــــدم تأكي
  المالية.القوائم المالية تمثل بصدق المركز المالي وأداء الشركة في كافة النواحي 

مثل  المصرف،بعمل تسهيل المشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات الرئيسية الخاصة  علىالعمل  .7
  .وكذلك سياسة مكافئة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وانتخابهم،ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة 

ـــــدي الســـــلطات .1 ـــــة الســـــلطةينبغـــــي ان يكـــــون ل ـــــة والتنفيذي ـــــام  الاشـــــرافية والتنظيمي والنزاهـــــة والمـــــوارد للقي
عـــــــن احكامهـــــــا وقراراتهـــــــا ينبغـــــــي ان تكـــــــون فـــــــي  فضـــــــلا وموضـــــــوعية، بواجباتهـــــــا بطريقـــــــة متخصصـــــــة

 .الوقت المناسب وتتميز بالشفافية مع توفير الشرح الكافي لها

ـــــي تمكـــــن بعـــــض المســـــاهمين المصـــــارف  علـــــى .94 ـــــات الرأســـــمالية الت الإفصـــــاح عـــــن الهياكـــــل والترتيب
 درجة من السيطرة تتناسب مع مايملكون من الاسهم. ىعلمن الحصول 
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حماية مساهمي الأقلية من إساءة الأستغلال التي يتم إجراؤها لمصلحة  المصارف علىيجب  .99
وينبغي  مباشر،والتي يودون القيام بها سواء بشكل مباشر أو غير  الحاكمة،المساهمين أصحاب النسب 

 أن تكون هناك وسائل فعالة للإصلاح بشكل فعال.
 .قانون أو تكون نتيجة لا تفاقات متبادلةيجب أحترام حقوق أصحاب المصالح التي ينشئها ال .92
  حقوقهم.تعويض فعال مقابل إنتهاك  ىعلأن تكون لأصحاب المصلحة فرصة الحصول  ضرورة .93
وينبغي أيضا  أن يأخذ في الإعتبار مصالح  عالية،ينبغي لمجلس الإدارة أن يطبق معايير أخلاقية  .90

 .واهتمامات أصحاب المصالح في الشركة
ونظـــــم إعـــــداد قوائمهـــــا الماليـــــة بمـــــا فـــــي ذلـــــك المراجعـــــة  ،ختاميـــــةالحســـــابات اعـــــداد الضـــــمان نزاهـــــة  ..9

الخصـــــــوص وجـــــــود نظـــــــم لإدارة  وعلـــــــي وجـــــــه للرقابـــــــة،مـــــــع ضـــــــمان وجـــــــود نظـــــــم ســـــــليمة  المســـــــتقلة،
 ورقابة العمليات والإلتزام بالقانون والمعايير ذات الصلة. المالية،والرقابة  المخاطر،

ـــــل دور الضـــــبط المؤسســـــي مـــــن خـــــلال تفعيـــــل دور الرقابـــــة الداخليـــــة  .94 ـــــة البيئـــــة الملائمـــــة لتفعي تهيئ
اســـــتقلالية المـــــدققين الـــــداخليين والخـــــارجيين فضـــــلا  علـــــىوالعمـــــل بمعـــــايير المحاســـــبة الدوليـــــة والتأكيـــــد 

تخـــــــاذ وااجـــــــل المتابعـــــــة والتفتـــــــيش لاكتشـــــــاف لتحديـــــــد الانحرافـــــــات  المراجعـــــــة مـــــــنعـــــــن كفـــــــاءة لجـــــــان 
  رارات المناسبة بشأنها.الق
وضـــــــع أطـــــــار عـــــــام يـــــــنظم العلاقـــــــات بـــــــين أصـــــــحاب المصـــــــالح والاطـــــــراف ذات المصـــــــلحة فـــــــي  .98

 المصارف ويحفظ حقوق تلك الاطراف ويحدد الواجبات والمسؤؤليات داخل تلك المصارف.
ــــــق الضــــــبط المؤسســــــي  .97 ــــــي تطبي ــــــوي ف ــــــه دور حي ــــــال لمــــــا ل ــــــة قســــــم الامتث الاهتمــــــام بتطــــــوير وترقي
 يض حجم المخاطر وارتقاء الاداء المصرفي.وتخف
 الرؤي والدراسات المستقبلية.19
 حول الاتي: والبحث بالدراسةهامة جديرة  أن هناك جوانب الباحث وجد الموضوع لهذا التطرق  خلال من
 3و 2 بازل مقررات وفق الإسلامية البنوك في المال رأس كفاية دراسة .أ

 ضبط المؤسسي للمصارف العاملة في السودان.ال مبادئ طبيقت في المركزي  البنك دور ب.
القيمة الاقتصادية  علىي رأس المال العامل وانعكاساتها فالداخلية للضبط المؤسسي  أثر الآلياتت. 

 المضافة.
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المراجعالمصادر و  قائمة  
 القران الكريم

  الكتب :اولا  
، دار دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها متغير،في عالم  التنميةم(، 2443)العيسوي،  هيمإبرا .9

 مصر.رة، هالقا الشروق،
حوكمة الشركات ومسئولية الشركات عبر الوطنية وغسيل  ،م(2494)، احمدابراهيم سيد  .2

 الاسكندرية الطبعة الاولي. ،الدار الجامعية ،الاموال
 الجزائر. -قسطنطنية ، التجاريةفي البنوك  الوجيزم(، 2444)الحق، أبو عتروس عبد  .3
 الأردن. للنشر،دار زهران  ،والمصارف النقودم(، 9110)شامية، أحمد زهير  .0
، دار الجدارة للكتاب العالمي ودار عالم الإسلامية المصارفم(، 2447)خصاونة، أحمد سليمان  ..

 ، الأردن.9الكتاب الحديث، ط 
، إلى النظرية الإقتصادية في المنهج الاسلامي م(، المدخل9184)النجار، أحمد عبد العزيز  .4

 ثانية.الطبعة ال دار الفكر، بيروت،
الإسكندرية، مصر،  الجامعي،دار الفكر  ،الشركاتحوكمة ، م(2492) أحمد علي خضر، .8

 الطبعة الأولي.
قتصادي عالمي جديد إقتصاد م(،9171)دغيم، أحمد علي  .7 ، دار البنوك مع نظام نقدي وا 

 مصر. النمر،
 .، العلاجالأسباب، النتائج، المصرفية والمالية الأزماتم(، 2447)غنيم، أحمد  .1

، الدار الجامعة مبادئ النقود والبنوك، م(9111)، أسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب .94
 الجديدة، الاسكندرية.

دار النهضة العربية للطباعه ، والبنوكمذكرات في النقود م(، 9182)هاشم، إسماعيل محمد  .99
  والنشر، بيروت.

 ديناصورات تواجه الانقراض. المصارف ابوبكر،انور علي  .92
وآخرون، ترجمة طه عبد الله منصور  ،الإقتصادوالبنوك في  النقودم(، 9178)سيجل، باري  .93

 المملكة العربية السعودية. المريخ،دار 
 .الفاروق، القاهرة دار :ترجمة)، الائتمان مخاطر تحديد م(،2444)برايانكويال،  .90
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 .2الاحدي، طجامعة  ، منشورالمصارفإدارة م(، 2449)العلاق، بشير عباس  ..9
 الطبعة الثانية.  للنشر.لا توجد دار  .الأعمالالتمويل في منظمات  م(،9112)سعد، بهاء الدين  .94
، دار وائل في الجهاز المالي المنظور العملي أساسيات م(،9111)الزيدانين، جميل سالم  .98

 للطباعة والنشر، الطبعة الاولى.
إستخدام مقاييس الاداء المتوازن في بناء  م(،2494)زغلول، جودة عبد الرؤوف محمد  .97

، جامعة الفكريةالاداء الاستراتيجي والتشغيلي للاصول  المسارات لادارةنموذج قياس رباعي 
 .الرياض سعود،الملك 

 بغداد الطبعة الأولى. ،البحث العلمي أساليبم(، 2449)عطوي، جودت عزت  .91
 ، دار الشرق، القاهرة.أبواب عصر جديد علىم(، 9118)الببلاوي، حازم  .24
فكر ما بعد )، محاور التحديث الفعال في المصارف العربية، م(2443)، حافظ كامل الغندور .29

 .اتحاد المصارف العربية، بيروتالحداثة(، 
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 .، دار الكتاب الحديث، مصرالمؤسسات المالية
دار الشروق  ،9، طالإسلامالودائع المصرفية النقدية في  م(،9173)الأمين،  حسن عبد الله .24

 السعودية.
 ، دار وائل للنشر، عمان.العمليات المصرفيةم(، 2444)خالد امين عبد الله،  .28
الحرية  ،المؤسسيةالحوكمة  م(،2447)العشماوي،  عبد الفتاحعطا الله وارد و د. محمد  خليل .27

 مصر. القاهرة، والتوزيع،للنشر 
تحديث الخدمة المصرفية لمواجهة اختلالات المنظومة المصرفية في م(، 2490)عادل، رحال  .21

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ظل التوجه نحو اقتصاد السوق في الجزائر
 قسم العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، جامعة باتنة، الجزائر.



 

 

 

232 

 

 

مكتبة الفلاح للنشر ، العربيالمتخصصة لدول الخليج  البنوكم(، 9111)الشراح، رمضان  .34
 بيروت.، 9طوالتوزيع، 

، إدارة المصارف إستراتيجية تعبئة الودائع وتقديم الإئتمان م(،2444)محمود، الزبيدي حمزة  .39
 والنشر، الأردن.مؤسسة الوراق للطباعة 

، بيروت الاصلاح المصرفي في الوطن العربي ضرورته ومعوقاته ،م(9113)، زهير الخوري  .32
 اتحاد المصارف العربية. 

، دار وائل الاتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك(، لا يوجد تاريخ للنشر) محفوظ،زياد رمضان  .33
 الاولي.  للنشر، عمان، الطبعة

 .الجامعية، بيروت، الدار النقود والمال اقتصاديات م(،9119)الله، زينب حسين عوض  .30
الجامعية للدراسات والنشر  ، المؤسسةوالبنوكالنقود  اقتصاديات م(،9114)بوذياب، سليمان  ..3

 .بيروت والتوزيع،
 القاهرة.  شمس،، مكتبة عين إدارة البنوك، م(9174) سيد الهواري، .34
 ائر. الجز  الجامعية،ديوان المطبوعات  ،البنوكمحاضرات في اقتصاد م(، 9171)قزويني، شاكر  .38
تقييم محاولات اصلاح الجهاز المصرفي ودوره في تمويل  ،م(2440)صابر محمد الحسن،  .37

 ، دار مصحف أفريقيا، الخرطوم. التنمية
عالم  دار ،القاهره ،الشركات متعددة الجنسيات وحكم العالم ،م(2443)، السيسيصلاح الدين  .31

 الكتاب للنشر.
المصرية العامة  ، الهيئةمعاصرةاقتصادية  ، قضايام(.244)السيسي، صلاح الدين حسن  .04

 للكتاب، القاهرة.
 .الجزائر الفكر،دار  ،النقدي الاقتصاد م(،9113)الموسوي، ضياء مجيد  .09
تحليل قضايا في الصناعة المالية  المخاطر،إدارة  ،م(2443)، أحمدطارق الله خان وحبيب  .02

 .جدة الوطنية،مكتبة الملك فهد  ،الاسلامية
، الدار التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوكم(، 2443)حماد، طارق عبد العال  .03

 الجامعية، مصر.
، تطبيقات الحوكمة في المصارف، الدار الشركات حوكمةم(، .244)حماد، طارق عبد العال  .00

 الجامعية، الاسكندرية، مصر.



 

 

 

250 

 

 

، الدار الجامعية، المالية العالمية حوكمة الشركات والأزمةم(، 2441)حماد، طارق عبد العال  ..0
 مصر.

 .9مصارف(، ط )افراد، ادارت، شركات،، المخاطر ادارة م(،2448)حماد، طارق عبدالعال  .04
، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، تقنيات البنوكم(، 2442)لطرش، الطاهر  .08

 .الجزائر
  .الجزائر ،0ط الجامعية،ديوان المطبوعات  ،تقنيات البنوك م(،.244) ،الطاهر لطرش .07
الشقري، مكتبة  ،الفعالة لخدمات البنوك الشاملة الادارة ،م(9117)، عبد الحميدطلعت اسعد  .01

 .مصر ،القاهرة
 نشر، ذكر لداردون  ،المصرفية ونظم المعلوماتإدارة البنوك  م(،2444)طارق، طه  .4.

 .مصر الإسكندرية،
  .الدار الجامعية بيروت، والبنوكالنقود  إقتصادياتم(، 9113)حشيش، عادل احمد  .9.
المالية من منظور إداري  البنوك والمؤسساتالاستثمارات في  ،م(2440)، رزق عادل محمد  .2.

 طيبة.، القاهرة: دار محاسبي
، الدار الجامعية، تنظيم وادارة البنوك كمنهج وصفي تحليليم(، 2494)عاطف جابر طه،  .3.

  الاسكندرية.
، الدار الجامعية، تنظيم وادارة البنوك منهج وصفي تحليليم(، 2494)طه، عاطف جابر  .0.

 الإسكندرية.
إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية  (،م2442) عبد الحميد الشواربي، ...

 .، منشأة المعارف، الاسكندريةوالقانونية
 .عية للنشر، مصرالدار الجام ،الشاملة لبنوك(، ام2444) عبد الحميد عبد المطلب، .4.
 الأغواط،، جامعة الحوكمة المؤسسية للبنوكم(، 2494)داودي، عبد الرازق خليل والطيب  .8.

  .الجزائر
النسر  ،رؤية إسلاميةمن النقود  إقتصاديات، م(9114) ،عبد الرحمن عبد الفتاح عبد المجيد .7.

 مصر.للطباعة، الذهبي 
 الجامعية، الاسكندرية. الدار المالية،والمؤسسات  الاسواق م(،2444)حنفي،  عبد الغفار .1.



 

 

 

251 

 

 

، المطبعة الجديد في ادارة المصارف بدون تاريخ للنشر(،)ومحمد فرح، المرضي  عبد الله .44
 .الحكومية

دار وائل للطباعة  ،الائتمانإدارة  م(،9111)جودة،  ومحفوظ أحمد عبد المعطي رضا رشيد .49
 الأردن. والنشـر،

النقود والصيرفة والتجارة  اقتصاديات ،م(9114)، يونسعبد المنعم محمد مبارك ومحمود  .42
 بيروت. الجامعية، ، الدارالدولية

 ، الدار الجامعية، الاسكندرية.مبادئ علم الاقتصاد م(،9118)عبد المنعم محمد مبارك،  .43
التنبؤ المبكر بالازمات المالية باستخدام  ،(نشرلل تاريخبدون ) ،عبد النبي اسماعيل الطوخي .40

 مصر. أسيوط،جامعة  ،الماليةالمؤشرات 
 ، الدار الجامعية، الإسكندرية.مبادئ علم الاقتصادم(، 9118)مبارك، عبد النعيم  ..4
مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات م(، 2448)شحاتة،  وشحاتة السيد نصر علي هابعبد الو .44

 مصر.الدولية، الاسكندرية، الدار الجامعية ، والدولية المعاصرةفي بيئة الاعمال العربية 
مقدمة في الإحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام م(، 9179)الفتاح، الدين عبد  عز .48

SPSS،دار النهضة العربية الطبعة الأولى.  ، القاهرة 
المحاسبي لملاءمة رؤوس اموال البنوك  سالقيا ،م(2494)، أحمد شاهين على عبد الله .47

 الاسلامية، غزة. ة، الجامع0الاسلامية في ضوء مقررات لجنة بازل 
العربية، دار النهضة  ،البنكالتجارية وعمليات  لأوراقم(، ا9183)عوض، علي جمال الدين  .41

 بيروت.
 مصر.الحداثه، ، دار السياسي والنقود والإئتمان الإقتصادم(، 9179)ولعلو، فتح الله  .84
للنشر والتوزيع،  الرشد ، مكتبهالشركاتنظريات في حوكمة م(، 2443الشلعوط، )فريد محمود  .89

 .الرياض
دون  البحرين: ،الاسلاميةفي المصارف  إدارة المخاطر م(،2447)محمد، فضل عبد الكريم  .82

 .لدار نشر ذكر
مدخل كمي  ،البنوك إدارةم(، 2444)الدوري، فلاح حسن الحسيني ومؤيد عبد الرحمن  .83

 .2 الاردن، طمعاصر، دار وائل للنشر، عمان، 



 

 

 

252 

 

 

، البورصات ومشكلاتها في العالم النقدي النقدية والمالية الأسواق م(،9113)عطون، كروان  .80
 الجزائر. الجامعية،ديوان المطبوعات والمالي، 

 .ومعايير بازلالرقابة المصرفية في ظل التحولات الاقتصادية م(، 2448)شلبي، ماجدة أحمد  ..8
دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية ، م(2441)، خليلاحمد  محمد .84

 .وانعكاساتها على سوق الاوراق المالية
التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية  العقودم(، 9170)الجبر، محمد الحسن  .88

 ، مطابع جامعة الملك سعود.السعودية
المؤسسة العربية زروق، مراجعة أسعد ، الإقتصادي القاموسم(، .917)علية، محمد بشري  .87

 .بيروت والنشر،للدراسات 
 الشرق.مكتبة نهضة  ،مقدمة في النقود البنوكمحمد خليل برعي،  .81
 .ةدار النهضة العربية ،القاهر  ،والبنوكمقدمة في النقود  م(،9141)شافعي، محمد زكي  .74
 مصر. ، دار الجامعة الجديدة،البنوك ادارة م(،.244)سلطان، محمد سعيد أنور  .79
رشادات الحوكمة في البنوك طبقا لافضل الممارسات الدولية ا م(،2494)يوسف، محمد طارق  .72

 ، بدون ناشر.والاقليمية والمحلية
منشأة المعارف  ،الائتمانيةإدارة المخاطر  (،دون تاريخ للنشر)محمد عبد الحميد الشواربي،  .73

  مصر. الإسكندرية،
النقود والبنوك والعلاقات الإقتصادية م(، 9118)العقاد، محمد عبد العزيز عجيمة ومدحت  .70

 بيروت.العربية، دار النهضة ، الدولية
مخاطر التشغيل في الجهاز المصرفي بدون تاريخ للنشر(، ) ،الحسنمحمد عوض الكريم  .25

 السوداني الوضع الراهن والتحديات.
 الرياض. للنشر،، دار المريخ والبنوك والاقتصاد النقود م(،9178)شهاب، محمد محمود  .74
 ،والإداري دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي  ،م(2441)، سليمانمحمد مصطفى  .78

 مصر. الأسكندرية،الدار الجامعية للنشر، 
 الجزائر. الجامعية،، ديوان المطبوعات للتحليل النقدي مدخل، م(9114)، حميداتمحمود  .77
حوكمة الشركات المساهمة في اسواق  أثر م(،2443)، واخرون فخري  كعبد الملمحمود  .71

جامعة القاهرة  ،درجة الافصاح عن البيانات المالية والادارية بدولة الكويت علىالاوراق المالية 



 

 

 

253 

 

 

العدد  ،المجلد السابع والعشرون  والتجارية،مجلد الدراسات المالية  ،كلية التجارة بني سويف –
 ول.الا
، من الناحيتين القانونية موسوعة أعمال البنوكم(، 9178)الدين، محي الدين إسماعيل علم  .14

 مصر. مطابع الطناني، والعملية، شركة
 للنشر،، دار الجامعة الجديدة والمصارف والائتمان النقودم(، 9111)شيحة، مصطفى رشدي  .19

 الإسكندرية.
والمديريين  ودور أعضاء مجالس الإدارةحوكمة الشركات م(، 2447) مصطفى محمد سليمان، .12

 مصر. ،الجامعية، الأسكندريةالدار  ،التنفيذيين
، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداري (، م2441) ،مصطفى محمد سليمان .13

 مصر. الأسكندرية،الدار الجامعية للنشر 
مصر الشركة العربية  ،المصرفية والإسلام الأعمالم(، 9182)الهمشري، مصطفي عبد الله  .10

  .للطباعة والنشر
، دار الجامعة الجديدة، مةهشركات المسا حوكمةم(، 2447)الغرباني، المعتصم بالله  ..1

 مصر. الاسكندرية،
 ، عمان، مركز شباب الجامعةـ.حوكمة الشركات ،م(2441)نصار،  أبو محمدنصار  .14
، قوانين العمل المصرفي والتجاري في السودان م(،.244)الواثق عطا المنان محمد احمد،  .18

 معهد الدراسات المصرفية والمالية، الخرطوم. 
 عمان، الاردندار وائل للنشر،  ،المالي التسيير م(،2444)ساسي، يوسف قرشي والياس بن  .17

 .9ط
العصربة،  ، المكتبةالسياسيدراسات في الإقتصاد  ،(نشرلل تاريخ)بدون رضا، يوسف محمد  .11

 بدون تاريخ نشر.بيروت، 
 والمجلات العلمية  : الدورياتثانيا  
والمراجعة في بث المصداقية في المعلومات المالية المقدمة  المحاسبة، م(9117)، عليابراهيم  .9

 التجارة،، مجلة الدراسات والبحوث التجارية كلية لهيئة سوق المال لحذفه المستثمر العادي
 .الاول دبنها، العدفرع  الزقازيق،جامعة 

 سوهاج، ،المصريةالحوكمة والتقارير المنشوره للشركات  ،م(2442)، دعبد الحمي أشرفاحمد  .2
 التجاريه.مجلة البحوث  الوادي،جامعة جنوب 



 

 

 

255 

 

 

 ،الاردنيةمعوقات استخدام بطاقة الاداء المتوازن في البنوك  م(،2441) أحمد يوسف دودين، .3
جامعة  الثاني،العدد  التاسع،المجلد  الإنسانية،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات  (،)دراسة ميدانية

 .الأردن، عمان الخاصة، الزرقاء،
، مجلة على سياسات بنك السودان المركزي السارية أضواءم(، 2494)التوم، أميمة عمر حسن  .0

 ، بنك السودان المركزي، الخرطوم.8.المصرفى، العدد 
 ،الماليةالحسابية ودورها في قياس مناظر الاستثمار في الاوراق  ،م(9110)، احمدالبدوي  ..

العدد  ،جامعة المنصورة ،كلية التجارة التجارية،المصرية للدراسات  ةالمجل ،عشرالمجلد الثامن 
 الرابع.

تاريخ العمل المصرفي بالسودان للفترة من  م(،9118)واخرون، ابراهيم حامد  تاج الدين .4
بنك السودان  والبحوث،ادارة السياسات  عشر،مجلة المصرفي العدد الحادي  ،م1923-1996

 المركزي. 
بنك السودان، مصلحة  ،المصرفيالقانوني للجهاز  الوضع م(،9188)الشوش، تاج السر  .8

 البحوث الاقتصادية.
 ،البنوك والتوافق معها في الاردن علىبازل للرقابة الفاعلة  متطلبات ،م(2499)، عزامجميل  .7

 الثالث والرابع، عمان، الاردن. نعشر، العدديالتاسع  دوالمصرفية، المجلمجلة الدراسات المالية 
  .واشنطون  الدولية،مؤسسة التمويل  ،الشركاتالسابع لحوكمة  الدليلم(، 2441)سولفيان، جون  .1

 تقويم في ودورها ،I، II، III مقررات بازل ،م(2494)عبد الرحمن، احمد  عبد الرحمنحرم  .94
 "السوداينة المصارف من عينة على ميدانية دراسة" بالسودان العاملة للمصارف المصرفي الأداء

 مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين، الخرطوم.
، وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري  3اتفاقية بازل ، م(2493)، نجارحياة  .99

 .93العدد مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 
 ،لرقابتهانظام تصنيف البنوك المركزية للبنوك الخاصة  م(،2499)، عبد اللهخالد أمين  .92

المحلية والاجنبية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد التاسع عشر، العدد الثالث والرابع، 
 الاردن، عمان.

المضافة والتقويم المتوازن لاداء المراجعة الداخلية في  ةالقيم لبيب، مخالد محمد عبد المنع .93
، كلية التجارة للبحوث العلمية، ظل حوكمة الشركات بالتطبيق على قطاع الاعمال المصري 

 م..244جامعة القاهرة، ديسمبر 
المؤسسية في  وتطوير الحاكمية تحسين م(،2443)زر، اسحق أبو وعفاف دهمش نعيم  .90

 .، الأردنوالعشرون المجلد الثاني  العاشر،العدد  البنوك،، مجلة البنوك



 

 

 

254 

 

 

واقع تطبيق البنوك الإسلامية لمتطلبات اتفاقية بازل  م(،2494)لعرابة، رقية بوحيضر ومولود  ..9
 ، جدة .2، مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، الاقتصاد الإسلامي ،مجلد0
، مجلة كاستجابة لمتطلبات القطاع البنكي العالمي 3بازل  ، اتفاقيةم(2493)، عياشزبير  .94

 جامعة محمد خيضر، بسكرة. 39العلوم الإنسانية، العدد 
منشورات الحلبي ، والمصرفيأساسيات الاقتصاد النقدي  الفولي، وأسامة محمدزينب عوض الله  .98

 الحقوقية.
مجموعة من  على، دراسة قرارات جديدة للجنة بازل لراس المالم(، 2443)سقراط، سامي  .97

 .الرابع، عمان الاردنية، العددمجلة البنوك  النفائس، الاردنية، دارالبنوك 
، مجلة العلوم الاقتصادية المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل النظامم(، 2444)ناصر، سليمان  .91

 وعلوم التسيير.
، القاهرة، المركز العربيةتقييم حوكمة الشركات في جمهورية مصر  م(،2443)فوزي، سميحة  .24

 المصري للدراسات الاقتصادية.
، المعهد العربي أثر حوكمة الشركات في التدقيق الداخليم(، 2444سندس سعدي حسين، ) .29

 للمحاسبين القانونيين، بغداد.
المتعــاملين فــي تفضــيل التعامــل  اتجاهــات، م(2492)، أرميلــة ومحمــد أبــوشــريف أبــو كــرش  .22

المنظمـة  –المجلـة العربيـة لـلإدارة  - مــع المصــارف التجاريـة والإسـلامية فـي الضـفة الغربيـة
 العربيـة للتنميـة الإداريـة.

الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لارساء الحوكمة في القطاع المصرفي  ،عبد الرازق حبار .23
 حالة شمال افريقيا، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،العدد السابع، جامعة شلف،الجزائر.، العربي

دراسه  ،الشركاتحوكمة  إطاردور المحاسب الاداري في  ،م(2443)، خليلمحمد  عبد اللطيف .20
 .العدد الثاني التجارية،مجلة الدراسات والبحوث  الزقازيق،جامعة  وميدانيه،تحليلية 

 ارفسلسة اصدرات الامانة العامة لاتحاد المص م(،9118)وآخرون، محمد جميل  عبد المجيد ..2
 بنك السودان المركزي. والبحوث،ادارة السياسات  ،عشرالعدد الحادي 

، تطبيق الضبط المؤسسي في المصارف السودانية آلياتم(، 2490)محمد، عبد المنعم  .24
 .9عدد ال الإقتصادية،المجلة الجزائرية للتنمية 

، مخاطر التشغيل في المصارف الاسلامية ادارةم(، .249)العلاوي،  عبد العزيزالمهدي  عبد .28
دراسة مقارنة بين المصارف الاسلامية في السودان والمملكة الاردنية الهاشمية، مجلة اتحاد 

 .المصارف العربية
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الحاكمة للشركات في المملكة العربية  اءاتتطبيق الاجر ، م(2443)، المطيري عبيد بن سعد  .27
 المجلة العربية للعلوم الادارية. ،السعودية

دور اليات حوكمة الشركات في الرقابة علي تكاليف  ،م(.249علاء جميل مكط الزحيم، ) .21
، دراسة تطبيقة علي عينة من المصارف العراقية الخاصة، مجلة القادسية المسئولية الاجتماعية

 .9والاقتصادية،المجلد السابع عشر،العدد للعلوم الادارية
التطور التاريخي لكفاية راس المال من البدايات الي بازل  م(،2443)شاكر، علي إسماعيل  .34

 ، بيروت.284العربية، ال عدد، مجلة المصارف 0
نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر المنشآت المصرفية العاملة م(، 2499)مطر، علي شاهين وجهاد  .39

عدد ال ،.2مجلد  الإنسانية،مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم  ،()دراسة تطبيقيةفي فلسطين 
 فلسطين. الرابع،

لجان المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ حوكمة م(، 2441عوض سلامة الرحيلي، ) .32
، بحوث واوراق عمل ندوة حوكمة الشركات العامة والخاصة من اجل الاصلاح الشركات

 الهيكلي، منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة.الاقتصادي 
، معهد الدراسات المصرفية، على البنوك الأردنية 3أثر اتفاقية بازل  م(،2492)كوكش، فلاح  .33

 جانفي.
في تضييق فجوة  حوكمة الشركات ودورها الياتم(، 2492)الحاج، فهيم سلطان محمد  .30

جامعة السودان للعلوم  السودانية،المراجعة في الشركات المساهمة العامة  التوقعات في
  .العدد الاول والاقتصادية،مجلة العلوم الانسانية  والتكنلوجيا،

غرس حوكمة الشركات في الاقتصاديات النامية والصاعدة م(، 2443)كاثرين وسولفيان،  ..3
والعشرين، اصدار مركز المشروعات الدولية ، حوكمة الشركات في القرن الحادي والانتقالية

 الخاصة، الطبعة الثالثة، واشنطن.
 تطور اداء سوق الاوراق المالية المصرفية في ظل التحديات الدولية ،م(2447)، شلبي ماجدة .34

ومعايير الحوكمة وتفعيل نشاط التوريق مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية لاقتصاد 
 السياسي والاحصاء والتشريع.

تطبيق نظام قياس الاداء المتوازن وأثره في الالتزام المؤسسي  م(،2447)جودة، محفوظ أحمد  .38
المجلد  التطبيقية،نية للعلوم المجلة الارد ميدانية،دراسة  ،الاردنيةللعاملين في شركات الالمنيوم 

 عمان. الخاصة،جامعة العلوم التطبيقية  الثاني،الحادي عشر، العدد 
مجلة مصر  ،الماليةحوكمة الشركات المقيده بسوق الاوراق  م(،2441)موسي، ابراهيم  محمد .37

 المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع. ةالمعاصرة، الجمعي
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 .94ال عدد مجلة العلوم الانسانية، الشرعيالمصرفي وحكمه  لالعم ،م(2449)، باونيمحمد  .31
ط تطبيقها ممحددات الحوكمة ومعاييرها مع اشاره خاصة لن م(،2448) ،محمد حسن يوسف .04

 .القومي، القاهرهبنك الاستثمار  ،مصرفي 
إرساء وتخزين مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي بالإشارة  أهميةم(، 2441) ،زيدانمحمد  .09

 ، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة فرحات عباس، سطيف.الى البنوك الجزائرية
حوكمة الشركات المساهمة في اسواق  أثر م(،2443) ،فخري واخرون  كعبد الملمحمود  .02

جامعة  ،الكويتالمالية والادارية بدولة  درجة الافصاح عن البيانات علىالاوراق المالية 
 ،المجلد السابع والعشرون  ،مجلد الدراسات المالية والتجارية ،كلية التجارة بني سويف القاهرة،

 العدد الاول.
عن مخاطر  يالمحاسب القياس والإفصاح ،م(2448)، حسنمصطفى محمد كمال محمد  .03

العليا، مجلة كلية التجارة للبحوث تقييم بيئة الأفصاح المصرفي، لالمنظمات دراسة تحليلية 
 .00، المجلد رقم 2الاسكندرية: العدد رقم  ةجامع

بنك السودان المركزي، إدارة  ،م(.244)،معاوية يوسف محمد الحسن وفاطمة أحمد محمد بشير .00
منشور بنك السودان تنمية الجهاز المصرفي، )الادارة العامة للرقابة المصرفية، الخرطوم، 

 للضبط المؤسسي.
دمج مؤشرات الاداء البيئي في بطاقة الاداء المتوازن  ،م(.244)، الحليم راضي عبدنادية  ..0

الحادي المجلد  الاقتصادية،، مجلة العلوم منظمات الاعمال في التنمية المستدامة لتفعيل دور
 القاهرة.  الازهر،جامعة  الثاني،العدد  والعشرون،

سبيل التقدم مع القاء الضو على التجربة  حوكمة الشركات م(،2443)ابوالعطا، نرمين  .04
 .7ال عدد، مجلة الاصلاح الاقتصاديالمصرية، 

نشر في مجلة التنفيذي صادرة عن  ازمة سوق دبي والحوكمة، ،م(2494)، شحاتةنرمين  .08
 .مركز المديرين المصري 

مجلس الإدارة المستقلين في  ودور أعضاءالمؤسسية  الحاكمية، م(.244)، خوري سابا  نعيم .07
 .22-29 الأردنيين، العددجمعية المحاسبين  مجلة المدقق، ،الشركة

مجلـة ، الاقتصـاديةالحوكمـة ودورهـا فـي التنميـة  آليـاتم(، 2499)شـعبان، ياسـر عـوض  .01
العـدد القـاهرة، الجمعيـة المصـرية للاقتصـاد السياسـي والإحصـاء والتشـريع،  مصـر المعاصـرة

.40. 
مجلة  ،المصارفالمخاطر التشغيلية وطرق تقييمها في  م(، أنواع2494)الخواري، يوسف  .4.

 سوريا.، 929ال عددالاقتصاد، 
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تقييم دور الهيئة العامة لسوق المال في تحسين فعالية  م(،.244)عقل،  يونس حسن .9.
جامعة حلوان، المجلة العالمية  ،في ضوء المبادئ الدولية لحوكمة الشركات ةالتقارير المالي

  .للبحوث والدراسات التجارية، العدد الأول
علاقة الحكم في الدول  العربية،برنامج ادارة الحكم في الدول  ،م(2443)ة، المتحدالامم  .2.

 العامة. ةنيويورك، الامان ،العربية
النشرة  ،المتقدمةنظم الرقابة المصرفية في الدول م(، 2449)المصري، لبنك الاهلي ا .3.

 القاهرة. الاقتصادية،
ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في حوكمة  ، أسلوبم(2443) ،المصري البنك الأهلي  .0.

 النشرة الاقتصادية، العدد الثاني، المجلد السادس والخمسون. .الشركات
 الاقتصادية العدد، النشرة المالية الإسلامية الخدمات م(،2448)المصري، البنك الأهلي  ...

 الثالـث.
 الدمج حوافزالمصرفي،  الجهاز وتنمية لتنظيم العامةم(، الإدارة 2447)المركزي،  السودان بنك .4.

 .والتملك
تجربه  المصرفي،البيانات الائتمانية لعملاء الجهاز م(، 2494)المركزي، بنك السودان  .8.

وحدة الترميز،  المصرفية،إدارة الشئون  المصرفي،العامة لتنظيم وتنمية الجهاز  ، الادارةالسودان
 .الخرطوم

وحدة تطبيق  الاشراف، والاشراف، وحدة، قطاع الرقابة م(2441) المصري،البنك المركزي  .7.
 .، القاهرة0بازل مقررات

البنوك العربية والإسلامية من اتفاقية  موقفم(، 2493)بورز، تقرير مؤسسة ستاندرد آند  .1.
 .3بازل

، توصيات اللجنة العربية ومواضيع في الرقابة المصرفية قضايا ظبي،صندوق النقد العربي أبو  .44
 (.للرقابة المصرفية، )الإمارات العربية المتحدة

أثر قرارات لجنة الرقابة التابعة لبنك التسويات الدولية في  ،م(9114)، العربيصندوق النقد  .49
 المصارف العربية. ، اتحادالدولبازل حول كفاية رأس مال المصارف وتصنيف 

سلسلة النشرات التثقيفية  ومفاهيم(،، اساسيات الحوكمة )مصطلحات ابوظبي للحوكمة مركز .42
 لمركز ابوظبي للحوكمة.

 ،والعشرون حوكمة الشركات في القرن الحادي  ،م(2443)، الخاصةمركز المشروعات الدولية  .43
 العربية،النسخة  ،مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات

 .واشنطون 
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من اندرو ولسون،  شكولنيكوف، (، ألكسندرنشرلل تاريخبدون )مركز المشروعات الدولية،  .40
 .حوكمة الشركات كأداة تنموية مستدامة،شركات مستدامة إلى اقتصاديات 

دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في  ،م(2441)المركزي، مصرف سوريا  ..4
 دمشق. ،السوريةالجمهورية العربية 

، مجلة إضاءات مالية ومصرفية، بازل الثالثة اتفاقية ،م(2492)معهد الدراسات المصرفية،  .44
 ، الكويت.  .السلسلة الخامسة، العدد 

فضائح  ،م(2499(، ))نسكويمن العام وحماية المالالمنظمة الوطنية اليمنية لمكافحة الفساد  .48
 .مالية لشركات عالمية

 العمل العلمية: الندوات واوراق ثالثا  
دور المدقق الداخلي في ادارة المخاطر في م(، 2448)البروغوثي، حمد حلمي جمعة وسمير أ .9

 السابع، ادارةبحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الدولي  ميدانية،البنوك التجارية الاردنية دراسة 
الي  94الاردنية، من المخاطر واقتصاد المعرفة، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة الزيتون 

 ، الاردن.، عمان97
مقررات لجنة بازل بخصوص كفاية رأس المال والإجراءات  ،(9113)، الفتاحأحمد عبد  .2

الإجراءات التي قامت بحث مقدم لملتقى  ،هاالتي قام به البنك المركزي الأردني لتنفيذ ةالتنفيذي
 العربية. ارفبها السلطات النقدية العربية لتنفيذ مقررات لجنة بازل اتحاد المص

 رالمؤتم ،الشركاتادارة الربحية والدور المحاسبي في حوكمة  ،م(.244)، دأحمد عبد المجي .3
  .الاسكندرية والاقتصادية،حوكمة الشركات وابعادها المحاسبية والادارية  الخامس،العلمي 

عمل ندوة حوكمة  ، أوراقالتطبيق خطوات نحو حوكمةالشركات م(،2441)الدين، أشرف جمال  .0
منشورات المنظمة  نوفمبر، والهيكلي،الشركات العامة والخاصة من أجل الإصلاح الاقتصادي 

 .الإدارية، القاهرةالعربية للعلوم 
، الحوكمة في المؤسسات المصرفيةتطبيق مبادئ  ،م(2492)، خوالدامال عيادي وابو بكر  ..

الملتقي الوطني حول حوكمة الشركات كاليه للحد من الفساد المالي  الجزائر،دراسة حالة 
 مايو. 6-7الجزائر  بسكرة،جامعة محمد خضير  ،والاداري 

، مؤتمر مستجدات دور البنوك المركزية في أرساء السياسة النقدية م(،.244)طوقان، أمية  .4
 تموز. 3-2من  في سوريا في ضوء التجارب العربية والعالمية العمل المصرفي
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في  تواجهها لبنانالمقارنة الحديثة لإدارة المخاطر والصعوبات التي  ،م(2448)، عوادأمين  .8
 إتحاد المصارف العربية، بيروت. الأئتمان، إدارة مخاطرمؤتمر تقييم سياسات  التطبيق،

دارة المخاطر في المؤسسات المالية  م(،2492)مصطفى، بدر الدين قرشي  .7 التحوط وا 
 أبريل. 4الي  .في الفترة من  المالية الاسلامية، الخرطوم الخرطوم للمنتجاتملتقى  الاسلامية،

في المؤسسات المالية والمصرفية،  الحوكمةم(، 2441)حبار،  وعبد الرزاق بن علي بلعزوز .1
، الملتقى الدولي حول مدخل للوقاية من الأزمات المالية والمصرفية بالإشارة لحالة الجزائر

الأزمات المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 
 جامعة فرحات عباس سطيف.

إدارة المخاطر التشغيلية وكيفية إحتساب المتطلبات الراسمالية  م(،2443)المناعي، جاسم  .94
 ظبي. الثالث، ابوالاجتماع  المصرفية،العربية للرقابة  ة، اللجنلها

دور الحوكمة في تمكين المساهمين والمستثمرين في استقرار  م(،2448)جهاد خليل الوزير،  .99
 الفلسطيني، سوق فلسطين للاوراق المالية.، الملتقي السنوي لسوق رأس المال الاسواق المالية

بحث  ،كفاية رأس المال وأثرها على المصارف العربية م(،9114)الشماع، خليل محمد حسن  .92
 اتحاد المصارف العربية بيروت.  بازل،لجنة  لملتقى مقرراتمقدم 

إلى ، بحث مقدم بازل وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية اتفاقياتم(، 2441)ناصر، سليمان  .93
الملتقى الدولي حول" أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية"، جامعة 

 مايو. 4الي  .الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، من 
نحو أستخدام بطاقة الاداء المتوازن في حوكمة نظم م(، 2492)سناء جبيرات وأحلام خان،  .90

لية للحد من الفساد المالي والاداري، آحوكمة الشركات ك ي الاول حول، الملتقي الوطنالمعلومات
 مايو. 4الي  .جامعة محمد خيضر، الجزائر، بسكرة 

 وكيفيةأنواع المخاطر التي تواجه المالية الاسلامية  م(،2499)أحمد، ضرار الماحي العبيد  ..9
 ديسمبر. 24 مدني، المركزي فرعندوه بنك السودان  ،إدارتها

ور همين على الودائع بين تشجيع التدأأنظمة التم(، 2440)وكمال رزيق،  الحليم فضيليعبد  .94
مداخلة مقدمة لملتقى  الدروس(، التجربة،)الواقع،  المصرفي وضمان استقرار النظام المالي

 ديسمبر. .9-90يومي  شلف،جامعة  والتحولات الاقتصادية،المنظومة المصرفية الجزائرية 
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ورقة  ،الحوكمةميكانيزمات تحفيز المسير كاحد محددات م(، 2441)العايب، عبد الرحمن  .98
، جامعة والحوكمة العالميةالازمة المالية الدولية عمل مقدمة إلى الملتقى العلمي الدولي حول 

 اكتوبر. 29الي  24 من سطيف،
ت ، ندوة السياساالسياسة المصرفية والرقابية ،م(2499)عبد الرحمن المهدي زكريا،  .97

 الاقتصادية الراهنة في السودان، الواقع والتحديات، بنك السودان المركزي، فرع بورتسودان.
مؤتمر لكيف نطبق الحوكمة في السودان؟ ورقة مقدمة  ،م(2441) ورسمه غالب، عبد القادر .91

المديرين القطري  مركز وبتنظيم منتحت رعاية المجلس الأعلى للاستثمار ، الشركاتحوكمة 
 أكتوبر. 6 ،المصري، الخرطومبالتعاون مع مركز المديرين 

ار مدى كفاءة إدارة مخاطر بإخت م(،2494)عثمان، عز الدين نايف عناترة ومحمد داود  .24
الي  بحثية مقدمةورقة  ،الأردنيةالائتمان علي جودة المحافظ الائتمانية في البنوك الاسلامية 

الثاني، تشرين  20 الي 23 الخاصة، في الفترة منجامعة فلادلفيا السابع، المؤتمر الدولي 
 ، الاردن.عمان

أهمية بناء أنظمة لأدارة المخاطر لمواجهات الازمات ، م(2441)عصماني عبد القادر، .29
 أكتوبر، الجزائر. 29الي 24الفترة من ، جامعة فرحات عباس، أسطيفالعالمية

القياس المحاسبي لملاءمة رؤوس اموال البنوك م(، 2494)احمد شاهين،  على عبد الله .22
 ، الجامعة الاسلامية، غزة.0الاسلامية في ضوء مقررات لجنة بازل

الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير  م(، الحكم.244)شاكر، فؤاد  .23
اجل  والاستثمار منالشراكة بين العمل بعنوان  العربي، المؤتمرورقة مقدمة الي  ،العالمية
 .التنمية

حوكمة الشركات ودورها في التقليل من عمليات التضليل في م(، 2441)بوعظم، كمال  .20
ورقة عمل مقدمة للملتقي الدولي حول الحوكمة  ،الازماتن وقوع مالاسواق المالية والحد 
 نوفمبر. 91الي  97من مختار،جامعة باجي  المؤسسات،واخلاقيات الاعمال في 

دور النظم الخبيرة في تحسين قرارات الموارد م(، .244)ليث سعدالله حسين وسهير عبد داؤد،  ..2
 ، المؤتمر العلمي الخامس، حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والادارية والاقتصادية.البشرية

تفعيل الاليات لحوكمة الشركات من خلال استخدام قواعد  ،م(.244) ،محمد احمد العسيلي .24
الشركات  حوكمة ،الخامسالمؤتمر العلمي  الاسكندرية، ،مصر ،الماليةالقيد بالبورصات 

  .وابعادها المحاسبية والادارية والاقتصادية
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 ،منهانموذج لقياس مخاطر المصارف الاسلامية بغرض الحد م(، 2492)البلتاجي، محمد  .28
دارة المخاطر في المؤسسات   المالية،ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية التحوط وا 

 أبريل. 4-.الخرطوم،
البنوك الإسلامية والنظم الاحترازية الجديدة، واقع وآفاق  م(،2499)وآخرون، محمد بن بوزيان  .27

الإسلامي، النمو المستدام المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل ، 3تطبيق لمقررات بازل
 29الي91 في الفترة من ، الدوحة، قطر،”والتنمية الإسلامية الشاملة من منظور إسلامي

 .ديسمبر
، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها حوكمة المصارفم(، .244)عبد الحليم، محمد  .21

 م..244عة الاسكندرية،جام التجارة،المحاسبية والادارية والاقتصادية، الجزء الثالث، كلية 
، دور السلطات الرقابية على المؤسسات الاسلاميةم(، 2494)محمد علي يوسف احمد،  .34

 مؤتمر الخدمات الاسلامية الثاني، طرابلس، ليبيا.
 علىالاستثمار، دراسة تطبيقية  على وأثرهاالحوكمة  ،م(2448)، ممحمد فرح عبد الحلي .39

 ابوظبي. المؤتمر العلمي لمهنة المحاسبة والمراجعة التحديات المعاصره، ،السودان
أهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات لتفعيل المراجعة  م(،2447)البشاري، مصطفى نجم  .32

 بالسودان، الإدارةالمراجعة الداخلية الأول  ، مؤتمرالداخلية في المؤسسات العامة بالسودان
 .يناير12الي 10في الفترة من الوطني  وزارة المالية والاقتصاد -العامة للمراجعة الداخلية 

مؤتمر  ،بالحوكمةمدي ارتباط الشفافية والافصاح  ،م(2448)، وبسيونيمصطفي السعدني  .33
العربية  ةالدولية، المنظمالادارية معايير المحاسبة  سالشركات، الاسعائلية  الاعمال،تقرير 
 .القاهرةالقانونيين، المحاسبة  لخبراء

 إدارتها والحد قياسها، )تحليلها،المخاطر الائتمانية  م(،2448)فريد، مفتاح صالح ومعارفي  .30
جامعة الزيتونه، كلية  المعرفة،تصاد اقو  المخاطر السابع إدارة، المؤتمر العلمي الدولي (منها

 .أبريل 94-92الأردن،  الادارية،الاقتصاد والعلوم 
القطرية  ،المركزيةإدارة المخاطر الائتمانية ووظيفه المصارف  ،م(2441)، مناليمنصور  ..3

 العالمية،الملتقى العالمي الدولي حول الازمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة  ،والاقليمية
 سطيف: الجزائر. عباس،جامعة فرحات 

، المؤتمر العلمي حوكمة الشركات ودورها في الاصلاح الاقتصادي م(،2447)حداد، منور  .34
 جامعه دمشق. الاول،

بين الحاكمية المؤسسية وقيمة الشركة في ضوء  العلاقة م(،2448)الفضل، مؤيد محمد علي  .38
 الاسراء الثاني. الاردن، مؤتمر، دراسة حالة نظرية الوكالة
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بحث مقدم لملتقى  .البنوكل حول كفاية رأس مال زاتفاقية با ،م(9113)، خوري نعيم سابا  .37
اتحاد المصارف  بازل،الاجراءات التي قامت بها السلطات النقدية العربية لتنفيذ مقررات لجنة 

 العربية.
، المعهد صلاح الجهاز المصرفي السودانيا  عادة هيكلة و إ ،م(2444)الهادي صالح محمد،  .31

 نوفمبر.العالي للدراسات المصرفية، المنتدى المصرفي الثاني والخمسين، 
منهجية تطبيق بطاقة الاداء المتوازن في المؤسسات ، م(2441)، هاني عبد الرحمن العمري  .04

الي 9، المؤتمر الدولي للتنمية الادارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، الرياض،السعودية
 نوفمبر. 0
ادارة  نحو تفعيل دور الحوكمة المؤسسية في ضبطم(، 2492)ادم، هواري معراج وحديدي  .09

ليه للحد من أالوطني حول حوكمة الشركات ك ، الملتقيالجزائريةالارباح في البنوك التجارية 
 .مايو 6-7 في الفترة من الجزائر بسكرة،جامعة محمد خضير  والاداري،الفساد المالي 

 الجامعية : الرسائلرابعا  
 رسالة ،الَّساهَّين حقوق على الحفاظ في الحوكَّة دور ،م(2441)، زروق عثمان خضر ابتسام .9

 .والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة ماجستير،
دور ادارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة في ، م(2441)، نسمانإبراهيم اسحاق  .2

 .غزة ،الجامعة الاسلامية ،والتمويلرسالة ماجستير في المحاسبة  ،المصارف الفلسطينية
رية ئتقييم أداء البنوك التجارية العمومية الجزا ،م(2448)، الرازق أحلام بوعبدلي وخليل عبد  .3

م(، جامعة 2444-م9117) الشعبي الجزائر،دراسة حالة القرض  ،والمخاطرةمن حيث العائد 
 .الجزائر الأغواض،

 ،المصري تطبيق مبادئ الحوكمة بقطاع البترول  اهمية، م(2494)، محمديمن عبد الحميد أ .0
 القاهرة. مصر، السادات،اكاديمية  ،رسالة ماجستير في الادارة العامة

إدارة المخاطر في ضوء  علىأثر التدقيق الداخلي  م(،2492)رضوان، أيهاب ديب مصطفى  ..
 .الاسلامية، غزة والتمويل، الجامعة، رسالة ماجستير في المحاسبة معايير التدقيق الدولية

قطاع المصارف الخاصة في  علىمدى تطبيق معايير بازل  م(،2499)زيدان، أيهاب غازي  .4
 سوريا.جامعة تشرين الثاني،  والمالية،العلوم المصرفية  منشورة فيرسالة دكتوراه غير  ،سوريا

، رسالة ماجستير دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات م(،2499)الباشا دفع الله الضي،  .8
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة السودان للعلوم في المحاسبة والتمويل غير منشورة، 

 والتكنلوجيا.
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الخدمات المصرفية  ومتطلبات تطويرالتحرير المصرفي م(، 2444-.244)القادر، بريش عبد  .7
 جامعة الجزائر. منشوره،أطروحة دكتوارة غير  ،الجزائريةوزيادة القدرة التنافسية في البنوك 

تطوير نموزج لاحتساب كفاية رأس المال للمصارف  م(،2447)تهاني محمود محمد الزعابي،  .1
طار مقررات بازل، دراسة تطبيقية علي البنك الاسلامي الفلسطيني، رسالة إفي  الاسلامية

 .ةماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة الاسلامية، عز 
سياسة البنوك التجارية الائتمانية علي الاستثمار  م(، أثر2440)الخليل، جاسر محمد سعيد  .94

 رسالة ماجستير في الاقتصاد، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين. ،فلسطينالخاص في 
قرار منح الائتمان  علىفاعلية حوكمة الشركات ، م(2494)، مقسم عبد اللهحبيب الله احمد  .99

 الخرطوم. والتكنلوجيا،السودان للعلوم  جامعةوالتمويل رسالة ماجستير في المحاسبة  ،المصرفي
 ،المصارفأثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في أداء  ،م(2490)، حمادالطاهر محمد أحمد  .92

 .الخرطوم رسالة دكتوراه في إدارة الاعمال، والتكنولوجيا،للعلوم  سودانجامعة ال
 وحدات على المؤسسي والإشراف الرقابة تفعيل كيفية ،م(2447)بخيت،  محمد الرحيم عبد .93

 .منشورة غير دكتوراه رسالة والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة ،السوداني المصرفي الجهاز
ثر تطبيق حوكمة الشركات أنموذج مقترح لقياس ، (2492)، دليلعبد المطلب عثمان محمود  .90

عينه من شركات المساهمة العامة  علىدراسة ميدانية  ،كفاءة سوق الاوراق الماليةعلى 
جامعة  ،والتمويلرسالة دكتوراة في المحاسبة  ،المدرجه في سوق الخرطوم للاوراق المالية

 الخرطوم. والتكنلوجيا،السودان للعلوم 
 على تطبيقية دراسة ،الرقابة أدوات أساليب تقويم ،م(2448) مصطفى، جميل المنعم عبد ..9

 م.2448منشورة، غير دكتوراة رسالة النيلين، جامعة ،السوداني المصرفي النظام
، جامعة النيلين والقطاع المصرفي في السودان العولمةم(، 2442)الطيب، محمد  معبد المنع .94

 رسالة دكتورة.
 بازل مقررات وفق السودان في التجارية المصارف كفاءة ،م(2444) ،بابكر عجلان عبده .98

 منشورة. غير دكتوراة رسالة النيلين، جامعة ،المصرفية الملاءة حول
الاداء  علىفاعلية الحاكمية المؤسسية  أثر ،م(2447)عدنان عبد المجيد عبد الرحمن قباجة،  .97

رسالة دكتوراه في المحاسبة  ،الماليةالمالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين للاوراق 
 والتمويل، كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الاردن.

دور بطاقة الاداء المتوازن في قياس وتقييم الاداء المستدام  م(،2499)عريوة محاد،  .91
 –بنة الحضنة وملبنة التلب ، دراسة مقارنة بين ملبالمؤسسات المتوسطة للصناعات الغذائية

  .رسطيف، رسالة دكتوراة في ادارة الاعمال، جامعة فرحات عباس، الجزائ
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 الحاكمية فاعلية لتحسين مقترحة استراتيجية ،(2444)محمد،  اسحق زر عفاف أبو .24
 الدراسات كلية المحاسبة، في فلسفةال دكتوراه رسالة ،الاردني المصرفي القطاع في المؤسسية
 والمالية الادارية

 .الأردن العليا، للدراسات العربية عمان جامعة العليا، .29
اداء شركات  علىالشركات  تطبيق قواعد حوكمة أثر، م(2493)، المناصيرفلاح  عيسىعمر  .22

 ،ة الهاشميةعالجام والتمويل،رسالة ماجستير في المحاسبة  ،الاردنيةالعامة  المساهمة خدمات
 .الاردن ،الزرقاء

التنبؤ بمعيار الانزار المبكر  م(،2494)عربي، الله أحمد محمد  الطيب وخلففاطمة أحمد  .23
م(، 2441 -م  2442دراسة حالة البنوك السودانية الفترة من ) ،التميز بإستخدام تحليل

 الخرطوم.
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في  م(،2447)جودة، فكري عبد الغني محمد  .20

المصارف الفلسطينية وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل 
 الجامعة الإسلامية، غزة. الأعمال،رسالة ماجستير في إدارة  ،المصرفيةللرقابة 

، دراسة وتمهيد الدخلدور العلاقة بين حوكمة الشركات م(، 2499)كرار سليم الزهرة حميدي،  ..2
تطبيقية على عينة من المصارف العراقية، رسالة ماجستير مقدمة الي مجلس كلية الادارة 

 والاقتصاد، جامعة الكوفة.
تطبيق قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي وجودة  أثرم(، 2441)حمام، ماجد أبو  .24

الاسلامية، الجامعة  لية التجارة،ك ، رسالة ماجستير غير منشورة،التقارير المحاسبية والمالية
 غزة.

مقترح لاستخدام المعلومات المحاسبية في تحقيق الشفافية  أطارم(، 2447)أبكر، محمد ادم  .28
رسالة دكتوراة في  السودانية،شركات المساهمة العامة  على، دراسة تطبيقية وحوكمة الشركات

 جامعة النيلين، الخرطوم. المحاسبة،
 الاداءالمالي تقويم فيها وأثر  الدولية صرفيةمالالمعايير  م(،2490)صبير،  الفتاح محمد .27

الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا، كلية الدراسات العليا، رسالة  السودانية، بالمصارف
 دكتوارة الفلسفة في الدراسات المصرفية.

 مدى وبحثربه تجا وتقويم السودان في المصرفي جالدم م(،2442) ،سندم محمد مصطفى .21
 .منشورة غير دكتوراة رسالة ،الخرطوم جامعة ،الحكومية التجارية البنوك دمج إمكانية
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الافصاح المحاسبي بالتقارير المالية ودوره في  ،م(2499)، محمدمعتز ميرغني سيد احمد  .34
 ،والتكنلوجياجامعة السودان للعلوم  ،دكتوراة في المحاسبة والتمويل ، رسالةالشركاتتفعيل حوكمة 

 الخرطوم.
مدي تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد ، م(2441)العزايزة، ممدوح محمد  .39

 الاعمال،رسالة ماجستير في ادارة  ،فلسطينوالممارسات الفضلي لحوكمة المصارف في 
 الجامعة الاسلامية، غزة.

فجوة توقعات دور حوكمة الشركات في تضييق م(، 2494)موسي عوض الكريم محمد،  .32
، دراسة حالة ديوان المراجعة القومي، رسالة ماجستير في المحاسبة المراجعة في السودان

 والتمويل غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا.
 وفق لمعيار في المصارفالحديثة لمخاطر الائتمان  الادارةم(، 2448)كمال، ميرفت علي أبو  .33

إدارة أعمال،  ماجتسير،رسالة  فلسطين،المصارف العاملة في  علىدراسة تطبيقية  ،0بازل 
 .الاسلامية، عزةالجامعة 

، دراسة على وتحدياتها 0دوافع تطبيق دعائم بازل م(،2448)كلاب، ميساء محى الدين  .30
 الإسلامية.إدارة أعمال، الجامعة  التجارة، قسم فلسطين، كليةالمصارف العاملة في 

، سوق المال بمصر علىحوكمة الشركات والتمويل مع التطبيق  م(،2444)أبو العطا، نرمين  ..3
 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. رسالة ماجستير في الاقتصاد،

تطبيق حوكمة الشركات في كفاءة الاداء في شركات  أثر، م(2499)، النورالنور علي سعد  .34
رسالة دكتوراة  السعودية،، شركات المساهمة العامة المساهمة المدرجة في سوق الاوراق المالية

 الخرطوم. والتكنلوجيا،جامعة السودان للعلوم  الاعمال،في ادارة 
أثر الحوكمة المؤسسية علي تحسين اداء البنوك الجزائرية، م(، 2498)نوى فطيمة الزهرة،  .38
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 (9ملحق رقم )
 الإستبانة النهائية

 

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
 كلية الدراسات العليا

 

 السيدة الفاضلة .............................................. /السيد الفاضل
 

 ،،وبركاته،السلام عليكم ورحمة الله 
 

 الموضوع: إستبانة
 

شــارة للموضــوع أعــلاه، ومســاهمة فــي الإرتقــاء بالبحــث العلمــي فــي مجــال الدراسات المصــرفية  يقوم بالا
الضبط  مبادئالباحث بإعداد أطروحة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة  في البنوك والمصارف، بعنوان: "

، ولأجل التحقـق مـن فـروض الدراسـة استخدم الباحث هذه "لمصارفل المالية مواردالفي  االمؤسسي واثره
وحتــي تتحقــق الفائــدة المرجوة مــن الدراسة، فــإن الباحــث يضــع   الاستبانة كإحدى أدوات البحث الرئيسية

م مــن خــلال تفضــلكم بالإجابــة بــين أيــديكم هــذه الاســتبانة والتــي حــاول عبرهــا الاســتفادة مــن آرائكــ
الصريحة والدقيقة مع كتابة أية تعليقات ترونهـا ضـرورية، والتـي حتمـا  سـتكون إضـافة حقيقية لها، 
والباحث على ثقة في توخيكم الدقة والعناية وذلك من خلال قراءة عبارات الاستبانة والاجابة عليها بكل 

وختاما  يتقدم الباحث لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على ما  .علميدقة وموضوعية، بما يخدم البحث ال
علما  بأن الاجابات التي سيتم جمهعا سوف تعامل  الإسـتبانة،تقدموه من وقـت وجهـد للإجابـة عـن أسـئلة 

 تستخدم لأغراض البحث العلمي فقط. سوفو  بسرية تامة
 
 ،،والتقدير،مع فائق الشكر 

 خاطر بريمه معاوية محمدالباحث: 
     4192970804تلفون :                                                                                  

E.mail.moawiakhatir@yahoo.com 
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 القسم الأول: البيانات الشخصية:
 امام الاجابة التي تراها مناسبة. (√)يرجي من التكرم بوضع علامة     

 . العمر:1

 سنة                                                     44 وأقل 4.        سنة4.وأقل  04       سنة 40وأقل من  34سنة         34قل من أ        أ

 سنة فأكثر 44       

 . المؤهل العلمي:0

 بكالوريوس                ماجستير            دكتوراه            دبلوم عالي         

 أخرى أذكرها ....................................          

 . التخصص العلمي:3

 اقتصاد           ادارة اعمال                 محاسبة          دراسات مالية ومصرفية               

 ................................... ي أذكرهاأخر          

 . المسمي الوظيفي:4

                                مساعد مدير عامنائب مدير عام                       مدير عامعضو مجلس إداره                 

 ادارة المراجعة الداخليةمدير المخاطر           مدير مدير الاستثمار                    

 مسئول الالتزام بالمصرف         

 . سنوات الخبرة:5

 سنة          .9سنة وأقل من  94  سنة        94سنوات وأقل  .سنوات          .أقل من           

 سنة فأكثر 24سنة          24وأقل من  .9    .9
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 القسم الثاني: قياس متغيرات الدراسة
 أمام الإجابة التي تراها مناسبة. (√)أرجو التكرم بوضع علامة 

 
 
 م

 
 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــارة

تفعيل وتطبيق الضبط المؤسسي 
 بالمصرف

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

حايد 
م

فق 
موا
ير 
غ

ق  
مواف

ير 
غ

شدة
ب

 

 الضبط المؤسسي آلية مجلس الإدارة فيالمحور الاول: قياس تطبيق 
ــا  مــن الأعضــاء المســتقلين غيــر التنفيــذيين مــن ذوي الخبــرة العمليــة والمهــارات   .9 يضــم مجلــس الإدارة عــددا  كافي

 المتخصصة لممارسة الأحكام المستقلة.
     

      .أخرى يضع المصرف معايير تحدد عضوية أعضاء مجلس الادارة في مجالس  ادارت شركات ومصارف   .2
      يقوم مجلس الادارة بوضع الاهداف والاستراتيجيات والسياسات العامة للمصرف والعمل على تطويرها.  .3
      يتأكد مجلس الإدارة من التزام الإدارة التنفيذية بالإستراتيجيات والسياسات والإجراءات الموضوعة.  .0
      صلاحياته ومسؤولياته.لمجلس الإدارة نظام داخلي يحدد فيه بشكل مفصل   ..
      يتأكد مجلس الإدارة من تناسب حوافز ومكافآت الادارة العليا مع استراتيجية وسياسة المصرف.  .4
      يوفر المصرف لأعضاء مجلس الإدارة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل المصرف.  .8
      بالمصرف بموجب أنظمة داخلية خاصة.ينظم مجلس الإدارة الأمور المالية والإدارية   .7

 المحافظة علي حقوق المساهمين  تطبيقالمحور الثاني: قياس 
مجلـس الادارة، وزيـادة رأس المـال والتصـرف  المساهمون وحدهم هم أصحاب الحق في تعيـين وفصـل أعضـاء  .1

 في أصول المصرف.
     

      متساوية.يعامل المصرف جميع المساهمين بطريقة  عادلة و   .2
      يحق للمساهمين بالمصرف الحصول علي نصيبهم من توزيعات الأرباح السنوية.  .3
      يسمح للمساهمين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.   .4
      أساسية في المصرف.يحصل المساهمون على المعلومات الكافية عن القرارات التي تتعلق بأي تغيرات   .5
      يسهل المصرف لكافة المساهمين بممارسة حقوق الملكية الخاصة بهم.  .6
      يراعي المصرف عدم التداول في الاسهم بشكل صوري .  .7
يحــق لأي مســاهم الاستفســار مــن المراجــع الخــارجي عــن أمــور المصــرف خــلال الاجتمــاع الســنوي للجمعيــة   .8

 .العمومية
     

 الثالث: قياس تطبيق حقوق اصحاب المصالح الاخرى  المحور
      يعترف المصرف بحقوق أصحاب المصالح بشكل واضح.  .9
      يتاح لأصحاب المصالح الحصول علي تعويضات في حالة انتهاكها.  .2
      يحترم المصرف علاقته التعاقدية مع جميع الأطراف حسب الشروط المتفق عليها.  .3
      في المصرف تدريب كافي ومستمر ينمي قدراتهم الإدارية والمهنية.يتلقى الموظفين   .0
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      تطوير آليات أداء العاملين للمساهمة في تحقيق أهداف المصرف.  ..
      يقدم المصرف المعلومات للازمة لأصحاب المصالح في الوقت المناسب.  .4
      لدي المصرف قنوات اتصال لأصحاب المصالح لتلقي شكاويهم.  .8
      يوجد قانون يحفظ حقوق أصحاب المصالح في حالة الإعسار والتصفية.  .7

 تطبيق سياسات إدارة المخاطر المحور الرابع: قياس
      يوجد بالمصرف لجنة للمخاطر تراجع استراتيجيات وسياسات المخاطر.  .9
      قياس المخاطر.تراقب اللجنة استخدام إدارة المخاطر للأساليب والمعايير الدولية في   .2
      ترفع اللجنة تقارير دورية عن طبيعة وحجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف.  .3
      تقوم إدارة المخاطر في المصرف بتقويم المخاطر الحالية والمتوقعة.  .0
      تعمل إدارة المخاطر علي مراجعة مدي الالتزام بسياسات المخاطر في المصرف.  ..
      لكفاية رأس المال. IIبازل لجنة يطبق المصرف معايير   .4
      يعمل المصرف على زيادة رأس المال إلى الحد الذي يمكنه من مواجهة المخاطر المحتملة.  .8
      يتوافق حجم رأس مال المصرف مع حجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف.  .7

 والشفافيةتطبيق الافصاح  المحور الخامس: قياس
      يلتزم المصرف في إعداد وعرض التقارير والقوائم المالية بالمعايير الدولية للتقارير المالية.  .9
      يتيح المصرف المعلومات المالية للمساهمين في الوقت المناسب.  .2
      يوفر المصرف المعلومات اللازمة عن الأداء للجهات الرقابية والاستثمارية.  .3
      المصرف قوائمه المالية بكل وسائل النشر المتاحة.ينشر   .0
      يتأكد مجلس الإدارة من صحة التقارير المالية بواسطة المراجع الخارجي ولجنة المراجعة.  ..
      يقدم المصرف معلومات ملائمة وذات مصداقية من خلال التقارير الدورية والسنوية.  .4
      عن تحليلات الادارة للمعلومات المالية وغير المالية.يفصح المصرف في التقرير السنوي   .8
      يحظر علي كافة العاملين بالمصرف الافصاح عن أي معلومات داخلية مؤثرة علي سعر السهم.  .7

 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية المحور السادس: قياس
      .لها سلطات وصلاحيات واضحة مستقلةالهيكل التنظيمي للمصرف يحوي أنظمة رقابة داخلية   .9
      يوفر المصرف اجراءات مناسبة تمكن العاملين به من الإبلاغ عن أى مخالفات محتملة.  .2
      يوجد لدي مجلس الادارة بالمصرف لجنة للمراجعة .  .3
      تقوم لجنة المراجعة بعمل تقويم شامل لإجراءات الضبط والرقابة الداخلية بالمصرف.  .0
      يقوم المراجع الداخلي والخارجي بتقويم دوري لأنظمة الضبط والرقابة الداخلية المطبقة في المصرف.  ..
      يستفيد المصرف من نتائج عمل المراجع الداخلي.  .4
      يلتزم المراجع الخارجي بأداء عمله بما يتوافق مع المعايير المهنية للمراجعة.  .8
      بالمصرف من كفاءة أداء المراجع الخارجي.يتحقق مجلس الادارة   .7
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 القسم الثالث: قياس موارد المصرف

 أمام الإجابة التي تراها مناسبة. (√)أرجو التكرم بوضع علامة 

 
 
 م

 
 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 قياس الموارد في  المصارف
شدة

ق ب
مواف

 

فق
موا

حايد 
م

فق 
موا
ير 
غ

 

ير 
غ

ق 
مواف شدة

ب
 

 : راس المال سابعالمحور ال
      يحقق المصرف ارباحا  على استثمارات المساهمين تلبي توقعاتهم. .9
      تعمل الإدارة التنفيذية في المصرف على استغلال كل الموارد بصورة مثلى تحقق الاهداف الموضوعة. .2
      والمستثمرين.يوفر المصرف فرص  استثمارية مجزية تجذب المودعين  .3
      .المستثمرين المساهمين و مع علاقته لتطوير خطة الإدارة مجلس يضع .0
      تسعي إدارة المصرف الي تعظيم ثروة المساهمين. ..
      الالتزام بالمعايير المصرفية العالمية  لراس المال تشجع علي جذب المساهمين . .4
      عدد ونوعية الخدمات المقدمة واستثمارات المصرف.يتناسب حجم ارباح المصرف مع  7.
      كفاية راس المال في المصرف تمكن المصرف من الوفاء لتغطية احتياحاته المصرفية .7

 : الوادئع ثامنالمحور ال
       يعمل المصرف علي خلق فرص استثمارية مجزية تجذب المودعيين والمستثمرين .9
      .خطة لتطوير علاقته مع المساهمين والمستثمرين يضع مجلس الادارة .2
      .الجهاز المصرفي ثقة زيادة إلى تؤدي المساهمين لجميع العادلة المعاملة .3
 السـوق  فـي المسـاهمين مـن ثقـة يزيـد الداخليـة المعلومـات علـى المطلعـين لحسـاب التـداول أو الاتجـار حظـر .0

 .المالي
     

 التصويت حقوق  في تغيرات على أي وموافقتهم فئة كل داخل الأسهم لحملة المتساوية التصويت حقوق  توفير ..
 .المالي السوق  في الثقة درجة يزيد

     

 اداء مؤشـرات بتطـور وثيقـة علاقة المؤسسية لها الحوكمة مبادئ تطبق كمؤسسة المصرف في المتزايدة الثقة .4
 .المصرف

     

      المصرف في السوق المصرفي مع الامكانيات المتاحة.يتناسب عدد عملاء  7.
      زيادة الموجودات بالمصرف تعزي الي التطبيق السليم لعملية الضبط المؤسسي. .7
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       (0ملحق رقم )
 محكمي الاستبانة

 م الاسم الدرجة العلمية العنوان

جامعة السودان للعلوم 
 والتكنلوجيا

 ادم الميع اد. هويد أستاذ مساعد
 

9. 

اكاديمية السودان للعلوم 
 المصرفية والمالية

 مسند محمد د. مصطفي أستاذ مشارك
 

2. 

 موسي اسماعيل دد. احم أستاذ مساعد جامعة السودان المفتوحة
 

3. 

اكاديمية السودان للعلوم 
 المصرفية والمالية

 محي الدين نعبد الرحم دد. محم أستاذ مساعد
 

0. 

للعلوم  جامعة السودان
 والتكنلوجيا

 احمد علي رد. زهي أستاذ مساعد
 

.. 

اكاديمية السودان للعلوم 
 المصرفية والمالية

 يسن بريمة العابدين ند. زي أستاذ مساعد
 

4. 

 


